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نزاعات محتملة وتعاون مأمول 
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والتينا شومان و gle‏ شيملر 
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(PY e T) BV EYY جامعة الملك سعود»‎ 


هذه ترجمة عربية مصرح بها من مر كز الترجمة بالجامعة لكتاب : 
Water ın the middle East — Poential for Conflicts Prosects for Cooperation‏ 
By : Schumann & Schiffler‏ 
Springer verlag, 1998 .‏ )©( 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشم 
شومان + والتينا 
الميان 3 الشرق الأو سط : نز Salsa ale lel‏ مأمول : / والتيتا Ju,‏ مانويل 
شيفلر ؛ عبدالعزيز محمد البسام ؛ “مير حمود الشاذلي - الرياض ؛ ٤١۷‏ ١ه‏ 
٤×۱۷ eY Yo‏ اسم 
ردمك: 6-9ألا,.-وهة- ar‏ 
-١‏ الأمن المائى ۲- المياه — اقتصاديات ۳- المياه — العالم العربي 5. شيفلر » ماتويل (مؤلف 
مشارك) ب. البسام » عبدالعزيز محمد (مترجم) ج. الشاذلي » "مير محمود (مترجم) 
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VEYV/TAs\ TYTAN Yo 


رقم الإيداع : ١٤١۷/۹۸۰۱‏ 
وذيك : ۹= ووت 


حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة » شكلها المجلس العلمي بالجامعة وقد وافق المجلس على 
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د النشر العلمى والمطابع 4117 1ه 


TETT. 
SEL, 


os‏ < و عركان 


يود OL FH‏ أن يتقدما SAL‏ إلى جميع المشاركين في المؤتمرين الأول والشاني 
حول المياه فى الشرق الأوسط اللذان عقدا في برلين خلال الفترة من ١‏ إلى VA‏ يونيو 
من عام ٩۱۹۹م‏ وخلال الفترة من ۲۱ إلى ۲۲ سبتمبر من عام 1147م على التوالي. 
إذ كانت إسهاماتهم مهمة في تطوير واختبار الأفكار التي احتواها هذا امجلد, والتي تم 
تحديثها منذ ذلك الوقت حتى تاريخ النشر. نود أن نعبر عن عرفاننا بالجميل وبشكل 
خاص لسباستيان بتنر من مركز برلين العلمي (ط۷2) الذي رأس وآدار المؤتمرين 
باجتهاد كبير وبأسلوب راق ومنفتح. 


۱۹۹۸ بولق‎ 
Ole gd Lally 


مانويل شيغلر 


مقدمة 
ذكر بطرس بطرس غالي - وزير الشؤون الخارجية المصري السابق والسكرتير 
العام للأمم المتحدة السابق - بعد حرب الخليج الثانية "أن الحرب القادمة في الشرق 
الأوسط لن تكون من أجل النفط بل من أجل المياه . وسرعان ما ردد العديد من 
السياسيين صدى هذا التصريح الشهير : قبل أن يضبح سليمان ديمريل رئيسا لتركيا: 
أعلن ob‏ مياه الفرات ودجلة تخص تركياء كما أن النفط يخص العرب» وفي ale‏ 
م أغلن رافايل يتان» وزير الزّراعة الإسرائيلى في جروسلم بوست ذلك 
الوقتء أن إسرائيل لن تترك أبدا الضفة الغربية للفلسطينيين OY‏ إمدادات مياه إسرائيل 
سوف تكون معرضة للخطر. وأخيرا أعلن إسماعيل سيراجيلدن نائب رئيس المصرف 
الدولی في 1445م OF‏ حروب القرن القادم ستكون من أجل "alll‏ 
هذه التصريحات نمطية في مناطق الشرق الأوسط ومناطق عديدة أخرى في العالم ؛ 
والتي تعاني من خلافات حول مصادر المياه العذبة. ويختلف الأمر LE‏ إذا كان المقصود 
من هذه التصريحات أنها JEE‏ تهديدا حقيقيا لإمدادات مياه الدول؛ أم أنها تعبر عن 
الموقف الرسمي للدول في المفاوضات والتي غالبا مانتم بشكل سري. ويكشف 
التحليل عن كنب لقضية مصادر المياه الغذبة الدؤلية+ كما JE‏ فى هذا LSM‏ 
بصدق كشف الوضع الخطر في قضية النزاع على المياه. كما يضع هذا التحليل هذه 


عه 
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النزاعات ضمن الإطار الأكبر للنزاعات السياسية بالمنطقة » ويوضح المحاولات السابقة 
والخاضرة لوضع الحلول وكذلك الإمكانية المستقبلية للتعاون؛ مع تقديم حلول ترضي 
جميع الأطراف المعنية. 

Bok السليل وقائسة لبس نتسويا على الفرق السا ل سك‎ Us 
Lawl من سكان العالم في أنهار دولية. فنزاعات المياه موجودة أيضا فى‎ ٤١ حوالى‎ 
: على سبيل المثال أنهار السندء جانجيس وميكونج. كما أن أنهار دولية أخرى» مثل‎ 
السنغال» النيجر وزامبيزي في أفريقيا وديو جراند ويارانا في أمريكا بها توترات» ورغم‎ 
انها آقل في الوقت الحاضرء لكن إمكانية النزاع ما تزال قائمة. أما ف أوروبا فإن معظم‎ 
القضايا المتعلقة بالأنهار الدولية سويت بنجاح نسبى» خاصة قضايا الملاحة ونوعية‎ 
المياه على طول نهري الراين والدانوب.‎ 

CI Ls‏ اللؤقرات الدولية التعددة Lyle‏ وتكرارا قضية الآدارة الطورة للمياة: 
متضمنة قضية الأنهار الدولية. وقد كان لبعض المنظمات الغير حكومية السبق ف إدراك 
NER‏ هذه المشكلة. وعلى سبيل SUN‏ فإن جمعية القانون الدولية عام 1177م تبنت 
قواعد هلسنكي ؛ التي عرضت توصيات للاستفادة العادلة من مصادر المياه العذبة 
الدولية» وتبع ذلك بعض المؤترات الحكومية» ففى عام ۱۹۷۷م تم عقد المؤتمر الأول 
لشؤون المياه برعاية الأمم المتحدة في الأرجنتين بوجود Ete‏ لحكومات العالم» حيث تم 
الاتفاق على خطة مشروع (ماردل "Mar del Plata Action Plan (LU‏ والذي تم 
تطويره فيما بعد إلى العقد الدولي للمياه والصحة العامة. ولقد كانت خطة مشروع 
(ماردل بلاتا) أول وثيقة حكومية تنظم الإدارة العادلة لمصادر المياه العذبة الدولية. وقبل 
بضع سنوات» في عام ۱۹۷١‏ م» حيث إن عهد إلى لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة 
بإعداد اتفاقية لاستخدام المياه العذبة الدولية » حيث إن هذه المهمة استغرقت أكثر من 
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جيل لإنجازها. Gy‏ غضون ذلك» تبنى المؤتمر الدولي للمياه والبيئة اتفاقية دبلن في عام 
57م: وفي نفس العام أسفر مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتطور (UNCED)‏ 
المنعقد في ريو دي جانيرو عن برنامج ١‏ (خطة العمل البيئية الشاملة للقرن الحادي 
والعشرين) والذي تضمن فصلا عن إدارة موارد المياه العذبة. وقد دعت كلتا الوثيقتين 
إلى الإدارة المتكاملة لموارد المياه العذبة في مستوى حوض النهرء سواء في حالة بلد منفرد 
أو بشكل دولي. ونشأت بعد هذه المؤتمرات مؤسسات دولية جديدة تشمل منظمات مهنية 
دولية ووكالات متبرعة وأيضا بعض القطاعات الخاصة؛ مثل AL „AS:‏ للمياه 
والبيئة الدولية للموارد المائية» واللتين تأسستا في عام AVA‏ وقد نظمت هذه 
الموسسات الجديدة منتدى المياه العالمى الأول؛ الذي أجتمع في مارس ۱۹۹۷م في 
راكش وك العنيد من مقت مات الؤقرات TR‏ وأشيراء بعد U plas CALS ie‏ 
وجدل شديد» تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدةء في مايو ۱۹۹۷م اتفاقية المياه 
الدولية بأغلبية كبيرة» والتى تنظم قواعد للاستفادة المنصفة والمعقولة لمصادر المياه العذبة 
الدولية. وتعتبر هذه خطوة كبيرة للأمام» أخذا في الاعتبار أن هذه أول وثيقة تحظى 
بإجماع حكومي كبير على هذه القضية الحاسمة. على أية She‏ لن تصبح هذه الوثيقة 
فعالة إلا بعد المصادقة عليها من ٠١‏ دولة؛ الأمر الذي يتوقع حدوثه في غضون ثلاث 
سئوات. 

ومنطقة الشرق الأوسط هى يقيناً أكثر مناطق العالم التي بها نزاعات حادة حول 
المياه» وذلك لوجود أحواض الأنهار الدولية الرئيسية الثلاث: الأردن: الغرات والنيل. 
ويبقى التساؤل al‏ هل النزاعات على مصادر المياه النادرة هي في الحقيقة سبب رئيسي 
للتوتر والنزاع المسلح في المنطقة أم أن الوضع سيصبح كذلك في القريب العاجل. وعلى 
الجانب الآخر هناك الرأي الذي يقول أن النزاع في الشرق الأوسط له جذور تاريخية 
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وسياسية متعددة ليس لها علاقة بندرة المياه وأن النزاع على المياه هو جرد ساحة واحدة 
من تلك النزاعات المتعددة. وهناك أيضا بعض النزاعات على المياه فى المناطق القاحلة 
التى لا ترتبط بنزاعات سياسية مثل : النزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ ولكن هذه 
التزاعات الآ لاقو إلى لفس القدرمن Spell‏ ولي م السهولة التأكد من أن 
النزاعات على الموارد الطبيعية هي سبب النزاعات السياسية» ولا يتوقع من هذا الكتاب 
إجابة مؤكدة؛ ولكنه يحاول أن يدمج آراء متعددة حول هذا الموضوع. 

إن الحل الوارد في هذا el‏ متشعب» فمن وجهة نظر المؤلفين وعلماء السياسة 
والاقتصاديين والمهندسين يعتبر الحل وحيد التوجه لمسألة دولية معقدة جداً كهذه ناقص 
„Es‏ متماسك. 

إن العمل الحالي هو نتيجة مؤتمر أكاديمي تم تنظيمه بواسطة معهد التطور الألماني 
(GDI)‏ ومعهد الإدار في التصميم البيئي CIMUP)‏ التابع لجامعة برلين التقنية في 
۲۱“ ۲۲ سبتمبر 1 ۱۹۹م في (GDD‏ برلين. وسبق هذا مؤتمر آخر عن إدارة.المياه في 
حوض نهر الأردن عقد أيضا في (GDD‏ في -W‏ ۱۸ يونيو 1990م . 

ومكن التبادل المركز للآزاء خلال:وبعذ عذين الموقرين المولفين أن يدوا العديد 
من اقتراحات المشاركين بأبحائهم. لذا فنحن نأمل ألا يكون هذا الكتاب محتوياً على 
عدد من المواضيع الغير مترابطة؛ ولكن يقدم مجموعة من الآراء المنسقة وأيضاء 
بالطبع ؛ وجهات النظر المختلفة للمؤ لفين. 

ولم تنشأ البحوث المقدمة في هذا الكتاب من فراغ أكاديمي: ولكن تمت الاستعانة 
بعدد من الكتب والأبحاث التي صدرت خلال السنوات المنصرمة عن المياه في الشرق 
الأوسط. وأهم هذه الأبحاث تلك التي تمت في الولايات المتحدة فى أواسط الثمانينات 


Libiszewski and Schiffler 1995 © 
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بواسطة (Naff & Matson)‏ وكذلك «(Kolars & Mitchell)‏ علاوة على ) & Starr‏ 
«(Stoll‏ ثم أبحاث Lowi & Wolf)‏ مع آخرين» في أوائل التسعينات. وهناك أيضا بعض 
. الإسهامات الرائعة تمت WIS‏ في التسعينات بواسطة Mallat & Biswas. Allan)‏ ) في 
إنجلتراء وكذلك بواسطة (Kliot)‏ 3 إسرائيل و (Ohisson)‏ وأخرون في i TOE‏ 
وبالنسبة لألمانيا وسويسراء فإن الأبحاث عن هذا الموضوع لم تظهر حتى أواسط 
التسعينات "» واعتمدت على الخيرة المكنسبة من الباحثين السايقين. وهذا الكتاب Isle‏ 
لمع نتائج هذه البحوث مع دمج تجربة المؤلفين العملية» حيث اكتسب العديد منهم خبرة 
مهنية كبيرة لكيفية إدارة موارد المياه فى الشرق الأوسط. 

ينقسم هذا الكتاب إلى جزئين » يتناول الجزء الأول السمات العامة (سياسية ؛ 
اقتصادية أو قانونية) لنزاعات المياه الدولية » بينما يعرض الجزء الثاني دراسات إقليمية 
على أحواض الأردنء الفرات والئيل. 

يبدأ الجزء الأول بمراجعة قانون المياه العذبة الدولي الحالي من قبل ) Barandat‏ 
«(and Kaplan‏ حيث يكرر المؤلفان المبادئ الثلاثة الأساسية لذلك القانون» ويقدمان 
نظرة شاملة لتطوره التاريخي منذ تبنى قواعد هلسنكي. كذلك أشارا إلى المناقشات 
الساخنة التي دارت في الأمم المتحدة ومن ثم أدت إلى اتفاقية المياه الدولية» با في ذلك 
غاولات عند من القول أن تسل الاتفاقية أقل غديدا Lal pity‏ وأن تخر My‏ 
ووضعها حيز التنفيذ. ثم يناقش المؤلمان بالإضافة إلى ذلك إمكانية تنفيد القانون 
الدولي» با في ذلك الإقتراح بإنشاء المجلس البيئي للأمم المتحدة. وهما يؤكدان على أن 
الدول يجس أن تتنازل عن بعض من سيادتها الوطنية المغتادة إذا أريد لقانون المياه 


Naff and Matson 1995; Kolars and Mitchel 1991; Starr and Stoll 1988; Lowi 1995; Wolf 1995; Allan (®© 


and Mallat 1995; Biswas 1994; Kliot 1994; Ohisson 1995 | 
Cf. Barandat 1997; Dombrowsky 1995; Libszewsky 1995; Scheumann 1993; Schiffer 1995; (N) 


Vallianatos-Grapengter 1996; Durth 1996. 
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الدولى أن يضبم ILS‏ وأن انتشار"عضمات مدتية" فى ادان Zul‏ هر مطلب 
أساسي لكي تزداد الثقة بهذه البلدان في امجتمع الدولي. 

leLy (Schiffler) „U‏ على رؤية (Barandat and Kaplan)‏ بتحليل خمس 
معاهدات مياه ثنائية موجودة في الشرق الأوسط (بين مصر والسودان» إسرائيل 
Gayl ada Vy‏ وصووياء سوريا OEA ET TT ally‏ سارل هة 
التحليل ستة عوامل تعتبر حاسمة لكي تكون المعاهدات ذات eb‏ هذه العوامل هي 
: التوافق مع قانون المياه العذبة الدولي» أهمية الصّلات بالقضايا الغير متعلقة بالمياهء 
عند عقد اتفاقيات ثنائية يحب مراعاة حقوق باقي الدول المشتركة في النهرء توزيع خطر 
SULI‏ بين أطراف المعاهدة» أخذ العوامل البيئية في الاعتبار» وضع الشروط اللازمة 
لتنفيذ المعاهدات. وقد توصل (Schiffler)‏ إلى ضرورة إعطاء بعض التوصيات للتوسع 
في عمل معاهدات مياه دولية جديدة» التي تعتبر ضرورية لتسوية أي نزاعات حول 
المياه في الشرق الأوسط. 

(Renger) Li‏ فقن اكتشف وجود صلات بين ued‏ الماه LL y‏ السياسنة العامة 
في الشرق الأوسط » على أساس المفاهيم النظرية للقوةء الأمن والرفاهية. فهو يعتقد 
أن السبب في تجميد عملية السلام أن إسرائيل باعتبارها البلد الأقوى قد أنجزت أهدافها 
إلى حد كبير : تحسين العلاقات مع عدد من الدول العربية؛ رفع المقاطعة العربية؛ 
بالإضافة إلى النجاح على المستوى الدولي كما يتضح من توقيع اتفاقية التعاون مع 
NE‏ . وفيما يتعلق بالقوة ec Wy‏ فإن نزاع إسرائيل مع 
الفلسطينيين والأردن جو أصلاً نزاع على المياه. أما النزاع بين إسرائيل وسوريا / OL‏ 
اللتان تملكان مصادر مياه هامة خارج حوض نهر الأردن» فهو نزاع يتعلق بالأمن على 
الجانب الإسرائيلي e‏ وبالبيبة الوطنية على الجانب العربي. وعلى الرغم من أن نصف 
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إمدادات إسرائيل من المياه تعتمد على مصادر خارج حدودها المعترف بها دوليا > فإن 
اعمال الل على guy ol LI‏ قامعا ب ار JS pal cad a‏ أن شش 
استعمال المياه في القطاع الزراعي. أما الفلسطينيون؛ فهم يعانون بشدة من نتائج ندرة 
Sea alll‏ اق تف AEE EOE‏ عدا وستاسياء القلمطيوة عن 
وبعيدون عن إنجاز هدفهم الرئيسي في عملية السلام ؛ أى دولة فلسطين المستقلة. La}‏ 
عن سوريا فقد وجدت أنه من الأفضل لبا ألا تربط بعملية السلام» وأصبحت في 
موقع من غير المحتمل أن يتغير. ويستنتج (Renger)‏ أن هناك بعض لمجال انحدود 
لتعاون إقليمي في SLE‏ المياهء ولكن هناك اعتبارات الأمن والإقليمية التى لہا الأسبقية 
على oll‏ 

ويقارن (Durth)‏ نزاعات المياه الدولية في المناطق المتكاملة سياسيا واقتصاديا مثل 
أوروبا مع تلك الغير متكاملة كالشرق الأوسط. ففي المناطق الغير متكاملة ؛ u‏ 
إدراك مختلف لما هو صحيح Joles‏ بعكس الإجماع الكامل على مثل هذه القضية في 
المناطق المتكاملة» وفي الحالة الأولى» من الممكن أن يكون الاتفاق على الإجراءات 
فقط كخطوة أولى أكثر احتمالا من الاتفاق على النتائج ؛ كما أن وضع الأطراف في 
النزاع tk‏ بشدة باعتبارات dell‏ الوطنية » بدلا من الفوائد الاقتصادية الهامة. وكمثال 
على تضييع فرص التعاون الاقتصادي هو عرض تركيا أن تبيع مياه وكهرباء إلى 
البلدان العربية › فقد ترك هذا العرض بدون إدراك لجدواه. Gy‏ أوروباء مقارنة بالشرق 
الأوسطء تم تخفيف احتكار الدولة لتبادل المعلومات والمفاوضات عن طريق السماح 
لشخصيات غير حكومية مثل المنتفعين بالمياه أن يقوموا بالاتصالات وعمل الاتفاقيات 
القانونية» كما هو الحال بميناء روتردام» حيث تم عمل اتفاقيات عن تراكم الطمي 


u‏ مشرل مه 


بالميناء مع الشخصيات المسئولة. وانتهت مقالة (Durth)‏ بعدد من التوصيات لحل 
نزاعات المياه الدولية. 

أما (Küffner)‏ فقد بدأ مقالته بنظرة عامة على نزاعات المياه الدولية في جميع 
Aes‏ العالم وتحليل مختصر لمعاهدات المياه الدولية الموجودة ونقاط الضعف بها. فهو 
يدعو إلى مفهوم المشاركة في الأنهار الدولية عن طريق الإدارة المشتركة لبا من خلال 
وكالة دولية ما يعود بالفائدة المتبادلة القصوى» بدلاً من تقسيم المياه وإدارتها بشكل 
منفصل وبكلفة أعلى. وأو ضحت دراسات (Ruhrverband) SUYI‏ وآخرين أهمية 
الخبرة الدولية في الإدارة المشتركة حيث تساهم في حل النزاعات وتؤدي إلى خفض 
الكلفة. وقد تم اكتساب خبرة كبيرة للإدارة المشتركة في قطاع الكهرباء. Lal‏ في قطاع 
coll‏ فإن الخبرة ما زالت محدودة فى SLE‏ التعاون للإدارة المشتركة لاستخدام المياه 
ومياه الصرف الصحي » وذلك على المستوى الوطني الفرعي. ويمكن أن يشجع تكوين 
وكالات دولية فكرة الإدارة المشتركة LE)‏ يساهم في توفير المياه) عن طريق القيام 
بالتالي: عمل مجميع لاستخدامات المياه الوطنية» وضع تعريفات تغطي التكلفة 
الفعلية » خصخصة منافع المياه» وترك الملكية العامة لمصادر المياه. وبالنسبة لحوض 
الأردن فإن مثل هذا التعاون يكون صعبا إلى حد كبير وذلك OY‏ الملكية العامة هي 
الوضع السائد لموارد coll‏ كما أن هناك تدعيم لتعريفات المياه» وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الثقة غائبة بين جميع الأطراف. وهناك فقط بضع أمثلة للتعاون الدولى وسوف 
توصف ف المقالة كحجر أساس محتمل للتعاون المستقبلي. 

ويشتمل الجزء الثاني من هذا الكتاب على دراسات إقليمية على أحواض 
الأردنء الفر ات والنيل. وتقدع (Dombrowsky)‏ في الفصل السادس نظرة شاملة عن 
مصادر واستخدام المياه في حوض الأردن» اعتمادا على نتائج دراسة إقليمية للمياه في 


dalās‏ س 


فلسطين» الأردن وإسرائيل» تم تمويلها من الحكومة الألمانية في إطار مفاوضات السلام 
متعددة الأطراف. ولا تعرض الدراسة الإقليمية معلومات عن المياه على أساس وطني 
فقط» ولكن أيضا على أساس الحوض البيدرولوجيء الذي يعتبر الوحدة الجغرافية 
الملائمة لإدارة المياه. وتقارن (Dombrowsky)‏ المواقع الاستراتيجية ‏ المائية للأطراف 
الخمس المشتركين فى حوض النهرء ثم تقوم بوصف نتائج المسارات الثنائية والمتعددة 
الأطراف لعملية السلاه المتعلقة بالمياه» متضمنة الاتفاقيتين الموقعتين بين إسرائيل 
والأردن (ملحق ۲ لمعاهدة السلام) وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية (الاتفاقية المؤقتة 
("Oslo B”‏ وقد أكدت الباحثة أن الاتفاقيتين تفتقدان إلى احترام لبعض مبادئ قانون 
المياه الدولية في صالح إسرائيل. كما حللت إمكانية الحصول على فوائد اقتصادية من 
التعاون» ولكتها أكدت على وجود عقبات للتعاون في قطاع «oll‏ منها في المقام الأول 
مأزق عملية السلام»ء الإحجام عن تخفيض استعمال المياه في القطاع الزراعي »› 
والتفاوت الاقتصادي. ونتيجة لذلك» فإنها تحذر Ob‏ المجموعة الدولية لا يجب أن تركز 
على تمويل "الحلول الكبيرة" في البنية التحتية » كما يفضل الأطراف في المنطقة» ولكن 
بالأحرى على تحسين الإدارة المشتركة للمصادر الموجودة؛ وهو الدعم الأقل تكلفة؛ 
لكن أكثر صعوبة سياسيا. 

تصف (Scheumann)‏ في الفصل السابع مشاريع الرى التركية المتطورة» وكذلك 
المشاريع الكهربائية ‏ المائية المقامة في أعالي الفرات وتقيم تأثيرها على رصيد مياه النهر. 
وقد وجدت وبشكل يدعو للتعجب» أنه بسبب التطبيق البطيء لمشاريع الري OB‏ 
التأثير JULI‏ على رصيد المياه منخفض جداء وسيتغير هذا الوضع ببطء شديد. وفضلا 
عن ذلك؛ فإن طلبات المياه للدول المشاركة في النهر ليست كبيرة جدا؛ بحيث إن 
التوصل إلى اتفاقية يبدو مكنا إذا لم تتداخل عوامل أخرى. وفي تحليلها لتاريخ النزاع 
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والمفاوضات بين الدول الثلاث المشتركة في النهرء أي تركياء سوريا والعراق لأكثر من 
نصف قرنء وجدت (Scheumann)‏ أن القضايا الغير متعلقة بالمياه» مثل مساندة 
سوريا لحزب العمال الأكراد PKK’‏ أثرت بسلبية شديدة على قضية المياه. ومع 
ذلك» وعلى الأقل في UE‏ واحدة فإن هناك اتفاقية على شؤون المياه بين تركيا 
وسورياء وتوضح هذه الاتفاقية أن العلاقات السياسية الإجمالية بين الدول المشتركة في 
النهر يمكن أن تؤدي إلى نتائج تعاونية. وفي نفس الوقت يمكن أن تشكل النزاعات على 
السيادة الإقليمية عائقا للاتفاقيات على قضايا المياه» وقد تكون الاتفاقية محتملة 
التطبيق إذا قدمت فوائد لجميع الأطراف المعنية » وأخيراً أوضحت ‚(Scheumann)‏ 
أنه على الرغم من الآثار السلبية لمشاريع أعالي النهر فإنها تجلب بعض الفوائد على 
دول المصب مثل : حصر الرواسب وتقليل التقلبات في تصريف النهر. 

قام (Schiffler)‏ في الفصل الثامن بعرض نظرة شاملة تاريخية ومختصرة لأنماط 
استعمال المياه في حوض النيل منذ نهاية القرن» ثم حلل اتفاقية مياه النيل بين مصر 
والسودان الموقعة عام 601904 والتي تبقي حتى اليوم الاتفاقية الدولية الوحيدة 
للمشاركة في المياه بين الدول العشر المشتركة في حوض النيل. وقد تم تقييم موقع إثيوبيا 
الحاسم كأكثر بلاد sei‏ النهر أهمية » ومشاكل بناء السدود على طول النيل الأزرق. 
وفضلا عن ذلك» تم تقييم التوقعات لاتفاق متعدد الجوانب بين كل الدول المشتركة فى 
حوض النهر كنتيجة لسلسلة المؤتمرات المستمرة. كما تمت مناقشة التأثيرات الحتملة 
لتغيير المناخ على رصيد المياه» وأيضا التأثيرات امحتملة لا نخفاض تدفق المياه إلى مصر 
باعتبارها آخر شريك قبل المصب. WIS‏ تم عمل دراسة تفصيلية لحركة مصر الحديثة 
في السياسة الزراعية» بما في ذلك تحويل المياه إلى النيل "النيل الثاني" بالصحراء الغربية 


ونقل ميأه النيل إن sl‏ وشتهي مقاله (Schiffler)‏ مناقفشة موجزة عن درحه 


النزاعات حول النيل : هل هی نتيجة ندرة المياه او بالات عدم وجود الام 


القضاباء فإنه من وجهة نظر ا محررين يمكن استخلاص التالى من الكتاب - 


تقدم اتفاقية المياه الدولية المتبناة مؤخرا من الأمم المتحدة إطارا شاملا وواعدا لحل 
نزاعات المياه العذبة الدولية فى الشرق الأوسط. 

الماء نادر في الشرق الأوسطء لكن ندرة المياه هى مفهوم نسبي» فالطلب للمياه 
يحدد بسعره؛ الذى هو منخفض قي سائر المنطقة › وبالسياسات الزراعية» التي 
تهدف إلى الا كتفاء الداتي فى العديد من البلدان العربية» وتسبيت هذه السياسات 
التفاقم في طلب المياه حيث يكون الطلب أعلى بكثير من الاحتياجات البلدية 
والصناعية التي يمكن أن تلبي من مصادر المياه التقليدية الموجودة في الشرق 
الأوسط حتى مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان. 

وجود حلول عالية التقنية لمشكلة المياه تبقى حتما خادعة » فى الغالب يسبب التكل 
العالية LLE)‏ مياه البحر وعمل انتقالات بعيدة المدى) أو Guana‏ النزاعات السياسية 
فيما يتعلق fay‏ المياه الدولية. 





يتصف الشرق الأوسط بوجود عدد من النزاعات السياسية والتاريخية الراسخة 


والتى لا ترتبط بقضايا colli‏ ولكن لما آثار سلبية على إدراة موارد المياه الدولية. 
ومع ذلك» فإن قيام حرب مياه فعلية» كما يتوقع العديد من المراقبين» أمر بعيد 
الاحتمال. 

تؤثر الجموعات التي تتولى الشؤون الزراعية سلبيا على قضية المياه فهي تعارض 
أى تخفيض في استعمال المياه من أجل الزراعة أو استقطاع في الخطط التي تزيد 


المساحة المروية؛ ويمكن أن يشكل هذا عقبة في سبيل التعاون لحل نزاعات الأنهار 
الدولية. 

تعد القضايا التى لا علاقة لہا LIL‏ مهمة» ولكن تأثيرها على جاهزية التعاون 
متناقضا. فمن جهة » هناك الرغبة أن يكون الشريك موثوق به فى الساحة الدولية 
ما يكون حافرا للالتزام بالقانون الدولي. ومن جهة أخرى» فإن قضايا الأمن أو 
حاولة الحفاظ على الاكتفاء الغذائي الوطني يمكن أن يعيق هذا التعاون. 

بحرك الماء العواطف في الشرق الأوسط. Sky‏ فإن قضية المياه يمكن ARTS‏ 
بشكل سهل ويمكن أن تضخم لأجل الأغراض السياسية. والتحليل المتزن 
والواقعي للتكاليف الاقتصادية وفوائد الخيارات المتعددة هو الاستثناء وليس 
القاعدة بالنسبة للسياسيين الشرق أوسطيين. 

يمكن أن تل SB‏ الأوروبية في الإدارة المشتركة للعياه جزقيا إل الشرق 
الأوسط. ولكن هناك بعض العوامل التي تجعل تطبيق هذه الخبرة في المنطقة صعب 
جداء ومن wal‏ هذه fal yall‏ + سيطرةالتزاعات السيانية المسة الخثورء LE‏ 
القوانين المشرعة ديموقراطياء GLE‏ الجتمعات المدنية في معظم بلدان المنطقة : 
وأهمية الزراعة المسقية بمشاكلها النوعية. 

التعاون متعدد الأطراف بين كل الدول المشتركة في حوض هيدرولوجي في شكل 
إدارة مشتركة لموارد نهر (كما تمت التوصية به من وجهة نظر اقتصادية وبيئية) ليس 
عمليا في مغل هذه الظروف»: وخاصة إذا OLS‏ التعاون يتطلب تعديا كبيراً على 
السيادة الوطنية» وما لم يسبق ذلك حل النزاعات السياسية المعروفة فى الشرق 
| 


مدمه 3 


- يمكن أن يتحقق تعاون ثنائي ناجح حتى تحت الظروف الغير ملائمة كتلك السائدة 
التعاون SLI‏ حتى تسنح ظروف أكثر ملائمة تسمح بالحل الشامل. 
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مقدمة المترجمين 

الماء هو المادة التي أودع الله فيها سر الحياة. ويتوقف عليها استمرار العمران 
والوجود والبقاء. والماء هو عنصر ال حياة الأول وهو أساس كل شىء حي» قال تعالى : 
( وَجَعَلَا مِنَ Ego OS LETT‏ (لانياء Or‏ 

وتعتبرالمياه في الوقت الحاضر من أهم أسباب التوتر والنزاع في مناطق عديدة من 
العالم. وتتوقع دراسات عديدة لمراكز أبحاث دولية أن تكون الحروب القادمة بسبب 
ندرة المياه. ويزداد الطلب على المياه بصفة مستمرة بسبب الزيادة المضطردة في عدد 
السكان وفي ضوء ارتفاع معدلات الاستهلاك المائي Le‏ يشكل ضعفا على الموارد المائية 
الحلودة. 

وتقع معظم الدول العربية في المنطقة الجافة التي تتميز بندرة المياه. وقد ازدادت 
حدة أزمة المياه العربية بعد أن قامت إسرائيل بالسطو على موارد مياه الدول ا جاورة لها 
لكي تؤمن مستوى معين من الرفاهية لحياة المستوطنين الجدد. إذ تعتمد إسرائيل في 
سياستها المائية على استنزاف موارد المياه من نهر الأردن وهضبة الجولان السورية. 
ونتيجة لذلك فقد أصبح الأردن يعاني شحا شديدا في المياه بعد أن تم تحويل حوالي 
نصف مياه نهر الأردن إلى سهول فلسطين الجنوبية. وأحد الأهداف الرئيسية للصراع 
على الساحة اللبنانية هو حاولة إسرائيل التحكم والاستيلاء على مياه نهر الليطاني. 


وبالإضافة إلى ذلك فهناك الخلاف السوري» العراقي, SAN‏ حول استغلال مياه 
نهري دجلة والفرات, حيث تهدد المشاريع التركية الضخمة في جنوب شرق الأناضول 
بنضوب موارد المياه في سوريا والعراق. أما في أفريقيا فإن مسألة توزيع مياه نهر النيل ما 
هي إلى قنبلة موقوتة توشك على الانفجار في أي وقت. كما تصاعدت حدة مشكلة 
التصحر في أماكن عديدة من إفريقيا بعد تضاؤل كميات الأمطار وتناقص المياه ما يهدد 
المياه بكافة ألوانها بالدمار. 

ويتناول الكتاب الذي نحن بصدده مشكلة ندرة المياه فى الشرق الأوسط 
واحتمالات النزاع القائمة » وهو نتاج لمؤتمر أكاديمي عقد في برلين في الفترة من -7١‏ 
١سبتمبر‏ 1 119م. وتم تنظيم هذا المؤتمر بواسطة معهد التطور (GDI) UNI‏ ومعهد 
الإدارة في التصميم البيئي (IMUP)‏ كما أن هناك مؤتمر آخر عن إدارة المياه فى حوض 
نهر الأردن تم عقده أيضا في معهد التطور الألماني في الفترة من “VV‏ يونيو عام 
06ام. 

وجدير SUL‏ أن العمل الحالي هو ترجمة أمينة للكتاب الصادر عن دار نشر 
شبرنجر (Springer)‏ « وجميع الآراء التي وردت في الأبحاث المختلفة إنما تعبر عن رأى 
مؤلفيها دون تدخل أو تعليق من المترجمين. 

ونسأل الله تعالى أن يكون في هذا الكتاب النفع لكل من يقرأه.. وأن ندرك Lage‏ 
الخطر gist‏ بنا.. حيث إن الجميع في بوتقة واحدة.. والخطر قريب. 


المترجمان 


قائمة المشاركين 
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إنيس دومبروسكي 
Ines Dombrowsky. Dipl.Ing‏ 
The World Bank‏ 
H-Street. N. W.‏ 1818 
Washington, D.C. 20433‏ 
USA‏ 


رینییر دورت 
Rainer Durth, Dr.rer.pol‏ 
The German Development Bank‏ 
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إيتول کابلان 
Aytül Kaplan, LL.M., Lawyer‏ 
Türkıye Halk Bankasi‏ 
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Ulrich Küffner, Dr.-Ing. (Ph.D.), 
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جوشن رينجر 
Jochen Renger, Dipl. Pol.‏ 
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Tübingen‏ 72074 
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4 التينا سو مان 
Waltina Scheumann, Dr.-Ing., Dipl.‏ 
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Technical University of Berlin, Imup 
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كلمة مر كبة المانية للجمعية الألمانية للتعاون التقئ. 


اللجنة الدولية LF‏ فر الراين. 
جمعية القانون الدولي. 

at‏ القانون الدولي. 

مليون متر مكعب. 

ميجاوات. 

de pat‏ العمل متعددة الأطراف لمصادر المياه. 
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حزب العمال الكردستان. 
منظمة التحرير الفلسطينية. 
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المنظور القانوني والسياسي والاقتصادى حول نزاعات المياه 


٠‏ القانون الدولي للمياه : نظم للتعاون ومناقشة المعاهدات الدولية للمياه 
يورج بارانادات وإيتول كابلان (Jorg Barandat & Aytül Kaplan)‏ 

٠‏ الاتفاقيات الدولي للمياه رؤيا للمقارنة المؤلف : مانويل شيفلر 
(Manuel Schiffler)‏ 

e‏ عملية السلام في الشرق الأوسط : عقبات التعاون حول تقسيم المياه 
المؤلف : جوشن رخر (Jochen Renger)‏ 

٠‏ العلاقات الخارجية العابرة للحدود والتكامل الإقليمى المؤلف : رينير 
دورث (Rainer Durth)‏ 

٠‏ لياه المتنازع عليها : تقسيم أو مشاركة المؤلف : أولريخ كوفتر 


(Ulrich Küffner) 


MEN 


القانون الدولي للمياه : obi‏ للتعاون 
ومناقشة المعاجدات الدولبة للمياة ° 


المؤلفين ` يورج بارانادات وإيتول كابلان (Jorg Barandat & Aytül Kaplan)‏ 

ستؤدى مسائل المياه في أحواض الأنهار الثلاثة بي Label‏ (الأردن Lists‏ ودجلة 
والفرات) خلال العقد القادم إما إلى درجة غير مسبوقة من التعاون أو إلى مستوى 
مشتعل من „lee‏ 

ol.‏ بوستيل «Sandra Postel‏ ۱۹۷۲م الصفحة ٤۷ء‏ معهد ووتروتش» واشنطن 


دي سي 


cpl المياه كقضية‎ )١,١( 
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۲۱ مايو من عام ۱۹۹۷م على تبني نص‎ 
المعاهدة الدولية للمياه التي قدمتها اللجنة القانونية السادسة من الجمعية العامة.‎ 
: كانت نتيجة التصويت على النحو التالى‎ 


)١(‏ نود أن نتقدم بالشكر للآنسة تلسي كانتزماير (Telse Kantzmeier)‏ والآنسة باتريشيا أبيلد A) «(Patricia Abild)‏ كر 
الر ئيسي للملاحة UN‏ قل و كسيرج (Glücksburg)‏ لقيامهما بترجمة هذه ca LAL)‏ والآئسة والتيبا > Waltina ( Ole,‏ 
Als (Scheumann‏ مانويل شيفلر (Manuel Schiffler)‏ على المراجعة النقدية للمسودة الأولى؛ وفينسينت فان OY pe‏ 


(Vincent J. Van Joolen)‏ ملاحة الولايات المتحدة الأمريكية على مساعدته في تحرير المسودة النهائية. 


3 المياه في الشرق الأوسط ... 


الموافقة ۳ دول 
عدم الموافقه ٣‏ دول هي بوروندي: الصين وتركيا. 
إمتناع عن التصويت ۷ ajas‏ منهامصرء «Lv gu!‏ فرتساء البندء إسرائيل ou SL e‏ 


اوزيكستات. 
تنتظر المعاهدة الحالية المصادقة النهائية عليها وقد تم فتح باب التوقيعات على 
ذلك. يجب أن توافق خمسة وثلاثين دولة على بنود المعاهدة بتاريخ gle ٠١‏ ١٠٠٠م‏ 





حتى تصبح موضع التنفيذ. 

لا تمثل : هذه المعاهدة الحل النهائي. فلم ينجح نص المعاهدة في حل النزاعات 
المتجذرة لحقوق مصادر المياه التي Narr‏ وهب أن يتبع المعاهدة 
نفسها مبادرات سياسية من أجل أن تصبح المعاهدة فعالة وأن تضمن معايير أساسية 
للقانون الدولي للمياه الآن وفي المستقبل. 

مغل : المقالة التالية التطور التاريخي لبذه المعاهدة وتقترح الأعمال والأنشطة 
الحالية والمستقبلية التي يجب أن يتم إنجازها fat‏ هذه المعاهدة أداة مفيدة تعنى بمشاكل 
المياه بالعالم في شكلها السليم. 

ساد العالم حالة فريدة من الاستقرار السياسي خلال فترة الحرب الباردة. ونتيجة 
لاحتمالية التدمير المتبادل كان من المصلحة الحيوية لكلتا القوتين العظيمتين معالحة النزاعات 
الموجودة أو تفادى أى نزاعات يمكن أن تنشأ. لقد حققوا ذلك بتنظيم أنفسهم على شكل 
نموذج ثنائي القطبية (شرق - غرب) وبذلك حفظ كل منهما الآخر تحت السيطرة. وكان 
نتيجة ذلك أن أصبحت المنظمات الدولية مثل : الأمم المتحدة هى فقط أداة لإدارة 
المازعات gy‏ الشورق والغرب: واصبحت يذلك LEN‏ العسكرية قلي إلى خد كير 
السياسات الخارجية والأمنية. ولم يكن هناك حاجة لعمل أي شيء لتشكيل العمليات 
E E‏ 


القانون الدولى للمياه ... la!‏ 


لم يعد هدا الوضع قائما حاليا بعد تفكك الاتحاد السوفيتى ومعاهدة حلف 
وارسو والذي أدى إلى عودة العالم إلى (تسوية معقدة). وتعد النزاعات الحادة مقصورة 
على تنافر الشمال والجنوب أو على العداءات بين الدول النامية والدول الصناعيةء 
ولكنه شمل بالإضافة إلى ذلك نزاعات أجيال (الحاضر - المستقبل). 

وفي الوقت نفسه يبدو أن العالم في خطر الانغماس في فوضى اجتماعية واقتصادية 
وبيئية وسياسية وعسكرية. واليوم يظهر أن المنظمات الدولية لا UE‏ سوى مقدرة 
حدودة لوضع العالم في حالة من النظام أو يبدو أن هذه المنظمات غابت عن الوجود 
نهائيا. وتحاول الدول المتنافسة مع بعضها أن تفرض bas‏ الوطنية حتى لو جلبت في 
سبيل ذلك مضار لجيرانها. ويبدو أن مبدأ GAN‏ للأقوياء" وبالتالي استخدام الحرب 
كوسيلة قابلة للتطبيق لغرض مصا حها أصبح خيارا جذابا في السياسة الخارجية للدول. 

يعتبر الحصول على المياه العذبة واحدة من نزاعات المناطق الإقليمية والتى 
تكتسب أهمية عالمية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه المشكلة هي مشكلة إمداد بالنسبة 
للدول الصناعية فإن المشكلة بالنسبة لدول الأقاليم الجافة وشبه الجافة هي قلة الإنتاج. 
وقي المستقيل سوف لن تكون المياه عاملا be‏ فقط لإنتاج الغذاء ولكنها ستكون 
عايلا رئيسيا 3 ins‏ الصتاعة ولبذا السبب سوف تصبح المياه العذبة عنصرا رئيسيا 
فى تحديد سياسة YI‏ من القومي. ولذلك فإن مر من الضروري أن نوسع تعريف المصطلح 
التعدي” ليشمل الاغتصاب المتعمد للماء من أي دولة. 

ie Ale N ف ةا‎ el لعل‎ anid 3 Ay 
Se كبير في سياسة الحصول على المبادرات في‎ CAF واحتمالات للتنمية. ويشكل ذلك‎ 
معقد بالإضافة إلى تشكيل العمليات.‎ 


المياه في الشرق الأوسط ... 


سوف تستمر الدول في البقاء لأنها العامل المحدد» مع ذلك» نتيجة لزيادة المشاكل 
a ae‏ فى be EN lag lan EEE‏ وعد 
الدول ستقرر أي النماذج القانونية الدولية سيطبق وأيها لا يطبق. 


يحب أن تتأقلم السياسات الدولية مع حقيقة أن تكون جزئيا متأثرة بنفوذ المنظمات 


الدولية. وفي المستقبل سوف يتم تشكيل السياسات إلى حد بعيد بواسطة شبكات ثنائية أو 
متعددة الأطراف ذات علاقات على درجة عالية من التعقيد. والشىء الجوهري هنا أن معايير 


La 
= 


-١‏ دبلوماسية متكاملة ومرنة تدرك وتستفيد من مجموعة من الصفقات فى شبكة 
مبهمة من المسبيات والمؤثرات تشمل مجموعة مختلفة من التحديات والمخاطر. 
؟- تعريف جديد للعلاقة بين السياسة والعلم OY‏ هذه هي الطريقة الوحيدة 
لتطوير وتكييف إستراتيجيات فعالة ووقائية بالإضافة إلى طرق سياسية متكاملة. 
-Y‏ تدابير ملائمة لاستخدام الاتصالات مع الآخرين (الاتفاق والتعاون) 
بالإضافة إلى وسائل التنبؤ القوية (امجابهة والتدخل). 
فوق كل ذلك ؛ تتطلب تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية استثمارات لانشاء 


u | : + وه‎ ee د‎ ee 
ذلك‎ ae جمعيات مدنية تتميز بتكاملها الداخلي ووسائل التحكم فيها. سوف ينتح‎ 
شركاء تعاون موثوقين حسبما يرتبط بعلاقاتهم الخارجية.‎ 


.7١١ صفحة‎ ء۱۹۹٥‎ nel Bil )۲( 


Ji بطرس‎ SL أن نفهم مصطلح "الجتمع المدي" والذي يعي أكثر من "الديموقراطية" أنظر على سبيل‎ fol من‎ CT) 
مقالة في‎ ء٠۹۹۳‎ (Lietzmann, Hans) بطرس» 575١م برنامج من أحل الديموقراطية» نيويورك؛ ليتزمان» هانز‎ 
نورتون» أوجاستس‎ 4۲۲۷-۲ o صفحة‎ (Baden-Baden) بادن بادن‎ o) (Voigt, Rüdiger) فويقت روديقر‎ 


ريتشارد (Norton, Augustus Richard)‏ ۳ء ؛ الخفاظ على all ui) top Yl‏ و تنظيمات التراعات» قي ait‏ الدفاخ 
الكندية الربع سنويةء »١‏ إصدار حاص» صفحة glans 457-7١‏ وينفيلد (Steffani, Winfried)‏ 9914ام ص T4=TY‏ 


القانون الدولى للمياه E‏ ۷ 


Ll‏ بالنسبة للنزاعات على مصادر المياه فإنه يجب تطوير سياسات تأخذ فى الإعتبار 
المصالح المختلفة مثل : مستويات التطوير والظروف الإجتماعية ومقدرة المستخدمين. 
ويجب أن تسمح هذه السياسة للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم » في الوقت الذي ينتج 
CLL les‏ تعاون تؤدي إلى نوزيع عادل واستخدام أمثل : لبذه المصادر دون أن 
u za‏ والعلاقات البيئية. وفي هذا SLA‏ يعتبر القانون الدولي هو الأداة التي 
تستطيع أن تقدم القوانين الموثوقة للإدارة الناجحة لمصادر المياه العابرة للحدود. 

في مسودة بنود قانون عدم استخدام الملاحة في الممرات المائية e PN‏ والذي تم 
وضعه من قبل لحنة القانون الدولي بالنيابة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقش في 
أكتوبر من عام 1447م وفي مارس وأبريل من عام ۱۹۹۷م في نيويورك ؛ ثم تحليل 
السؤال التالي : هل يستطيع القانون الدولي للمياه أن يكون أداة سياسية واعدة لجسم 
نزاعات المصالح ؟ 

يجب أن نشير هنا إلى أن الموضوع الذي يناقش في هذه الورقة سوف يطرح بشكل 
عام هو أن الجهود المبذولة لحل مشكلة المياه لن تؤدي إلى نتيجة إذا لم تؤخذ إجراءات 
فورية لمواجهة الأسباب المختلفة للنمو السكاني غير المنظم. ويعتبر ذلك عامل هام فيما 
يتعلق بضمانات الإمداد طويل المدى في العالم بأكمله. 


)1,7( المبادئ المتناقضة للسيادة والوحدة 
y"‏ تعرف المياه Aiaia‏ ولكونها مصدر عام قطلي تعاون دوليا". 


اللحنة الوزارية للمجلس الأوربي : الدستور الأوربي للمياه ع eVVW‏ 


(t)‏ الأمم المتحدة : مسودة بنود قانون استخخدامات الجاري المائية الدولية pe‏ الملاحبة (AAN)‏ أنظر الملحق قي هذا الكتاب. 


a الشرق الأوسط‎ T المياه‎ A 


أحواض QUI‏ الطبيعية لا تتبع الحدود الدولية التي وضعها البشر. كنتيجة لذلك 
فإن 250-4٠‏ من سكان العالم يستخدمون مياه من أحواض دولية عابرة للحدود. لذا 
Per,‏ امياه من بين المصادر العامة للبشر والتي يكن أن نستثنى جزئيا ويتم التنافس 
ladle‏ ونين نقيقة أن ججح دول rl‏ ن الأتهاز شعن إلى جتعل alates‏ وطليا 
أو محليا بالإضافة إلى جعل العبء دوليا أو خارجيا ". 

هناك العديد من العوامل التي ينتج عنها إقحام الدول نفسها في نزاعات حول 
توزيع المياه. وتشمل هذه العوامل : 

a‏ موقع الدولة بالنسب لحوض المياه (دولة أعلى الحوض» ودولة أسفل 
الحوضصء والمياه العابرة للحدود في الدول المتجاورة). 

-Y‏ إمكانية الحصول على التطورات العلمية والتقنية. 

۴“ اللسستوى الاقتصادي والسياسي ly‏ ويس AT‏ القوة Og Sal‏ 

وضع القانون الدولي للمياه بداية في أوروبا وأمريكا الشمالية في بداية القرن 
العشرين كفرع صغير وجديد من أبحاث القانون الدول. حيث كان الأمر يستوجب 
وضع مجموعة من التنظيمات لإدارة الضغوط الكبيرة التي وضعت على أحواض المياه 
نتيجة لزيادة الحركة الملاحية » والتخلص من النفايات» وإنتاج الطاقة الكهربائية من 
المياه» والاحتياجات الزراعية. ولم يكن 550 ان يكون تطوير القانون الدولي للمياه 
Lady Lots I Lied a‏ وهنا تأثرا بتطوير القانون الدولى EY‏ والاقتصاد. بالاضافة إلى 
مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمياه والذی عقد في مار دی بلاتا في عام ۱۹۷۷ح ؛ أعطت 


)2( انظر ,o1 447 .Benvenisti oe‏ صفحة TAA‏ 
)3( ف عام 445 za sl eV‏ سيبري (Sipri)‏ الوضع jie‏ على الحو SEI‏ : احتمالية التراعات المستقبلية على | المياة 
m)!‏ ب داد سس ععداد فق pel‏ العا لى m oe‏ مناطق LAL‏ كأ أعلى alil a / ee‏ امتنافسة على اماه E,‏ المناطق اخحافة 


(4 ce اع‎ NAT Westing’ comma شن‎ m) . بع‎ gual السكان‎ pees) دات‎ ga والمناضق‎ 
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مجموعة من المؤتمرات والبرامج والاتفاقيات الأخرى دفعة جديدة لوضع الخطوط 
العريضة والمعايير لتطوير قانون المياه الدولى المستقبلى””. 

كان مثبتا أن استخدام وإدارة المياه في أحد الأنهار أو البحيرات منفردة لم يكن JES‏ 
مشكلة مياه إقليمية حقيقية. لذلك وجد مفهوم الحدود الذي حدد أحواض المياه على 


اليابسة بالجابية الجغرافية » أخذا بالاعتبار جريان المياه السطحية والجوفية. وبالتالي كانت 
هذه هي الطريقة الوحيدة والمناسبة للحكم على الطلب لدول حوض النهر بالنسبة 
للإستخدام الأمثل : للمياه؛ بالإضافة إلى استيعاب تأثير التلوث من أي مسطح مائي. 
وضح النموذج الجديد أنه لا يمكن إدارة المياه بفعالية داخل الحدود السياسية 
للدولة ولذلك يجب أن تكون محكومة بواسطة أنظمة دولية. 
لا تزال SEY‏ الحديثة حتى اليوم تطبق ثلاثة مبادئ بنفس الأهمية تتعلق بالحكم 
على الطلب من أحواض OL‏ : 


(V)‏ تشمل هذه (لتسمية بعض الأمثلة) مؤتمر الأمم المتحدة "فقط أرض واحدة" الذي عقد في عام pA AVY‏ لإعلان وبرتامج 
الأغمال لإنشاء نظام دولي حديد من ٤۱۹۷م؛‏ دستور N‏ المتحدة للحقوق والواحبات الاقتصادية للدول من عام ٤۹۷١م‏ 
pr‏ الأمم المتحدة للبيئة والتطوير "قمة الأرض" الذي عقد G‏ عام ۱۹۹۲١ءم.‏ 

OL (A)‏ الخاص بالسيادة المطلقة Oly)‏ هارمون) : "السيادة الإقليمية هي السيادة ال تطبق على بلد محدد أو حوض (at‏ والحق في اتخاذ المرارات 
المتعلقة Lis‏ البلد أو الحوض دون استشارة دول أخرى ومواطنيها". (هيتفر 948١م‏ مقتبس من oe 400 Berber zw‏ صفحة (VY‏ 
- بيان الوحدة المطلقة. "النهر الذي يجري في مناطق عدة دول poe‏ من ممتلكاتهم العامة ... لا تستطيع أي من هذه الدول القيام بأعمال 
تحرم الآخرين من الاستفادة من حقوقهم وأمتيازاتهم. إن الحق الأصيل للدولة من حماية نفسها ومناطق سوف يبرر للدولة الي تقع أدن 
النهر منع بالقوة الدولة الي توحد أعلى النهر من تغيير بحرى النهر أو استهلاك كميات كبيرة من اليا لغرض في تفسها وترم الدولة 
الأحرى من الاستفادة منه ... إن هبات الطبيعة وحدت لفائدة البشرية وليس بإمكان أي تجمع بشري أن يمارس مثل: هذا الحق والملكية 
لنفسهم Oy CF‏ الأحرين من إمتلاك حقوق متساوية» ووسائل ... مثل: هذا التمتع ... يجب المحافظة على الحقوق العامة في التمتع 
هذه المبة الإلحية..." (فورفارم ce 34 + ٤ (Famharm‏ مقتبس من بيربر cp 100 Berber‏ صفحة „(NT‏ 
بيان السيادة dud!‏ باعتبارات : "لقد وحدنا أنه عندما يقطع مجرى مائي نقطتين متاليتين أو أكثر» فإن كل الدول ذات العلاقة 
تمتلك الحق في السيادة والملكية على المزء الذي يجري حلال أراضيها ... فالدولة تمتلك الحق في تطوير من حانب واحد هذا 
الجزء من المحرى يقطع أو يحد أراضيهاء وذلك إذا كان هذا التطوير يسبب ضررا بسيطا لدولة أخرى وتوافق ذلك مع وحود 
علاقات حوار حيدة مع هذه الدولة. وعلى الجانب الآخر إذا كان الضرر الذي يسببه كبيرا فإن أعمال التطوير لا بمكن أن تدا 
بدون اتفاق مسبق بين الدولتين se...‏ تفاهم sp AO‏ مقتبس من بيربر Aoo Berber‏ صفحة ‚(NT‏ 
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أ)الميداً الأول : السبادة المطلقة. 
ب)المبدأ الثاني : الوحدة المطلقة. 
ج) المبدأ الثالث : السيادة المحدودة التى تأخذ بالإعتبار مصالح ووحدة الدول 
الأخرى. 
السيادة المشتركة أو ا مجتمع القانوني الذي يشتمل على عدة دول متاخمة لمسطح 
ئي تعتبر المبدأ الرابع. مع ذلك يعتبر من الصعب اشتقاق قوانين منطقية من مجموعة 
عامة من المصالح ولذلك فإنه ليس لبا أهمية في الوقت الحاضر. 
يعتمد المبدأ الخاص والمدعوم من قبل إحدى الدول أساسا على موقع هذه الدولة 
بالنسبة لمصدر المياه. يعطى المبدأ الأول من السيادة المطلقة الأفضلية للدول التي تقع 
أعلى المجرى لأنها تعتبر المسطح U‏ جزء لا يتجزأ من أراضيها الوطنية. لذلك فإن 
الدول التي تقع أعلى المجرى تمتلك الحق بإستخدام المصدر SUN‏ بأي طريقة تراها 
معقولة. ويتم رفض أية إدعاءات من قبل الدول المعارضة والتي تقع أسفل المجرى 
وتعتبرها تدخلا في شؤونها ا حلية الداخلية. واعتمادا على هذا المبدأ op‏ الدول التي 
تقع أعلى امجرى لا تقع Lede‏ أي واجبات خارج العقد وذلك بالنسبة لاستخدامها 
للمسطح المائي. وعلى الجانب الآخر فإن الدول التي تقع أسفل المجرى تفضل المبداً 
الثاني المتمثل : بالوحدة المطلقة والذي يسمح لبا بتوجيه الاتهام أو ريما استنكار ونقد 
دولة lel‏ المجرى على اتخاذ أي إجراء غير قانوني يضر بأراضيها. ومن الواضح أن أي 
تعارض يحدث لبذين المبدأين من القانون الدولي فإنه لن يسمح بالتسوية على حساب 
مصا ح هذه الدول. وفي النهاية فإن الحق سيكون في جانب الدولة الأقوى وتبعا لذلك 
ob‏ التحديات الحالية والمستقبلية سوف لن تتم مواجهتها بطريقة بناءة”. 


)4( بقرار التحكيم على لاك لانو (Lac Lanoux)‏ فإن مصطلح "السادة المطلقة" قد تم رفضه»ء أنظر (تقرير حائزة التحكيم 
الدولية)» املد VV‏ صفحة TAN‏ 


١ 5 الدولي للمباه‎ Ù pul 


تعتبر الدول التي تحد نهري دجلة ol all‏ أفضل تمثيل لبذه المعضلة. فتركيا تدعي 
أحقيتها بأن تفعل ما تشاء بالمياه القادمة من جبالباء مجادلة بأنها من جانبها لا تدّعي أية 
حقوف بي الزيت العربي (البترول العربي). وعلى الجانب الآخر تطالب العراق Le‏ 
Joby‏ 70 من القدرة السنوية لنهر الفرات معتمدة في ذلك على تاريخ يمتد إلى ما قبل 
٠‏ عام كانت خلاله مياه الفرات متاحة لجميع الدول التي تقع على مجرى النهر. 
ونفس الحالة قائمة على مجرى نهر النيل بين مصر وإثيوبيا حيث يجب أن نأخذ في 
حسابنا احتمال حدوث صدام مشابه لبذه الدول خلال فترة قصيرة. 


AY, Y)‏ قوانين هلسنكي 
للتغلب على التوترات قامت جمعية القانون الدولي بوضع مسودة توصيات 
للتعامل مع الأنظمة الدولية للمياه خلال مؤتمرها المنعقد في هلسنكى عام 1577م وفي 
المؤتمرات التالية له. وكمبدأ أساسي لممارسات الدول يتطلب ذلك تسجيل جميع الآثار 
AFL‏ من التدخلات في الوحدة البيدروجرافية" والمتعلقة باستخدامات الأحواض 
المائية وتقديرها وتقييمها. وتعتبر قوانين هلسنكي هي الوثيقة التي وضعت أساس 
القانون الدولى للمياه» وهذه الوثيقة ارتكزت على أساس المبدأً الثالث للوحدة 
والسيادة المحدودة وقدمت قواعد أخر ى إضافية للتوزيع العادل وبيان الاستخدام. من 

أهم المعايير التي تم وضعها بواسطة قوانين هلسنكي وهي : 

-١‏ التعهد بتحمل إجراءات تعويض معقولة في حالة انتهاك مصالح الدول. 

-Y‏ الأخذ في الاعتبار جميع العوامل التقنية والاقتصادية والمالية عند التخطيط أو 
Let‏ أي مشروغ. 

-Y‏ متطلبات إبلاغ جميع الدول التي تقع على المجرى بالمشاريع المعلقة. 
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-٤‏ ملاحظة وضع فترة انتظار مناسبة قبل بدء عمليات الإنشاء في أي مشروع. 

۵- جمع ok shall‏ والتبادل المفتوح لبذه المعلومات. 

٦‏ - التحكيم في الاعتراضات عن طريق لجنة استشارية ولجنة التحكيم. 

۷ رفض جميع محددات الاستخدامات المطلقة أو المتطلبات. 

وعلاوة على ذلك فإن من يعتقد أن قوانين هلسنكي تعطي تنظيمات لجميع 
المشاكل والمسائل المتعلقة بتوزيع المياه فإنه سوف يصاب بخيبة أمل؛: OY‏ هذه 
التنظيمات فشلت في تحديد استخدام أو استهلاك col dl‏ ووضع معايير عادلة 
للاستخدام ؛ وتحديد أولويات واضحة بالنسبة للاستخدامات المختلفة. ومع ذلك 
فإنها تدعو جميع دول المجرى لأي حوض مائي دولي OL‏ تدخل في مفاوضات 
ثنائية LL‏ أو متعددة الجوانب. وعلاوة على ذلك: فان هذه القوانين تطلبت 
سوكا إلزاميا محددا؛ مثل : الاستشارات بالإضافة إلى إجراءات المصالحة بالنسبة 
للمصالح مثل : وضع لجان بين الأطراف المتفاوضة. يتم تشجيع الأطراف المتفاوضة 
وفى حدود المبادئ القانونية العامة أن تلاحظ وتأخذ في الاعتبار حقوق الطرف 
الآخر. ولإنجاز ذلك فإن على الأطراف المتفاوضة نسيان وضعهم بالنسبة للسيادة 
المطلقة والوحدة المطلقة عند تطوير اتفاقية للمياه أو معاهدات المناطق النهرية. 

ذا Gantt‏ واعمانا RN Lice Ne‏ فاته قبن أن قرش 
التفاصيل ميزة» OY‏ كل حوض يمتلك مواصفات خاصة به. فالإطار العام للشروط 
والمصالح التي تحكم تصرفات دوق ok‏ قاق کیا د مناه إل العاف اک 
خلال المفاوضات المتعلقة بالاستخدامات المختلفة تقييم وترجيح مصالح هذه 
الدول. ويمكن معالجة المسائل المتعلقة بالاستهلاك واستخدام الماء من الحوض المائي 
اعتماداً على خصائص المسطح SUI‏ » والكثافة السكانية وغيرها. ويتم معالجة 
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الاعتراضات والتحويرات الضرورية لحصص الاستخدام من خلال لحان استشارية 
وهيئات نحكيم. 

في وسط أوروبا اكتملت جميع العقود القانونية المتعلقة باستخدام المياه في 
الأحواض الدولية على الأسس المعروفة للقانون الدولى والمعطاة من خلال قوانين 
هلسنكي. وتعتبر اتفاقية حماية نهر الراين ومعاهدة بحيرة كونستانس”' ' من الأمثلة 
على الاتفاقيات التي أخذت في الاعتبار قوانين هلسنكي. 

ومع ذلك فمن المهم ملاحظة تطوير جمعيات بنت جهودها على المصالحة لتحقيق 
مصالح الأطراف» وهكذا فإنها سعت إلى النظر في الإدعاءات النسبية بدلا من 
الإدعاءات المطلقة. وهذا حقيقي خصوصا بالنسبة لغرب ووسط أوروبا حيث وجهت 
الأعمال العامة نحو الفائدة المشتركة عا أوجد جمعيات ذات اتصال وثيق وبذلك فإنهم 
حققوا متطلبات ا مجتمع المدني. 

تمثل : اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 
(معاهدة هلسنكي) تطويرا متقدما لقوانين هلسنكي » والذي جسد المبدأ الثالث للسيادة 
الحدودة من نظام القانون الدولي لجمعيات غرب ووسط أورويا. وهذا على كل حال ؛ 
لن يضمن منع النزاعات حول توزيع المياه ولكن هذه الآلية يوف تمهد الطريق حو 
الوصول إلى مصالحة مدنية سلمية لنزعات المياه في أورويا. 


كميتها لذلك فإن النموذج الأوروبي لا يمكن تطبيقه بسهولة في المناطق الجافة وشبه 
الحافةء حيث إل المياه في هذه المناطق Ula‏ حباة للشعوب. 


)٠١(‏ للإطلاع على وظائف وتطورات Ai‏ الراين» أنظر AV Wieriks Sop‏ وللإطلاع على مقدمة الإحراءات المؤدية إلى 
"الاستخداع Jail coll‏ معاهدة بحيرة كوتسنانس» 7١‏ أبريل tA ATI‏ بوندسقيستربلات AVY Bundesgesetzblatt‏ ام ص 4 TTY‏ 
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وفي نفس الوقت فقد تبنى نزاع المصالح على نهر الأردن أسسا من نوعية جديدة. 
فنتيجة لخطة التقسيم التى وضعتها الأمم المتحدة فإن حوالي /5٠‏ من مصادر المياه 
الضرورية لإسرائيل تنشأ من مناطق خارج الحدود الدولية لبا. فلم يكن احتلال 
مرتفعات الجولان عملا ذو أهمية إستراتيجية عسكرية فقط ؛ بل كان أيضاً ضرورياً 
لضمان الإمدادات المائية لإسرائيل. والآن يمكن إدراك أن السلام يكن أن يمحدث في 
المنطقة من خلال معاهدة يتم الاتفاق عليها ملزمة لجميع الأطراف بالتساوي. ويبقى أن 
ننتظر إذا كانت المفاوضات بين إسرائيل وسوريا والأردن والفلسطينيين حول نهر 
الأردن سوف تقود إلى تعاون أو صراعات أقوى. 

حتى الآن؛ إن طريق التعاون المعتمد على أسس قوانين هلسنكي قد تم وضعه من 
خلال معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن” . وف هذه المعاهدة لعبت مسألة المياه 
دورا رئيسيا لإرساء التعاون المستقبلي بين الجانبين. 

وبقى مبدأ السيادة المطلقة والوسمدة اللطلقة ogy‏ تقبير JS all ble legs‏ مين 
بحر الأورال ونهري النيل ودجلة والفرات؛ وهنا تمت الإشارة إلى قوانين هلسنكي 
سطحيا في المناقشات. وف المناطق ذات النزاعات الحادة مغل : الشرق الأوسط ووسط 
آسيا لا يمكن قبول أو تطبيق قوانين ثابتة من قبل دول المجرى. 

عهدت الأمم المتحدة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEO)‏ ولجنة القانون 
الدولي (ILC)‏ بوضع نظام معقول لودارة مصادر المياه وقانون دولى للمياه يمكن فرضه 
ويكون ل ويمكن تطبيقه على المستوى الدولي خارج أوروبا وأمريكا الشمالية 
أيضا. هناك وكالات متخصصة أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل : منظمة الأمم المتحدة 


)11( معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الحاشمية )1400( "يجب أن تلاحظ الأطراف ضرورة إيجاد حل عملي 
وعادل ومئفق عليه لمشاكلهم المائية» و النظر إلى موضر ع old‏ على أنه Sa‏ أن يحون قاعدة phate Ù glad‏ ينهم Dh‏ أن 


تطوير مصادر المياه من أحدهم لن يضر بمصادر المياه في الطرف الآخر". 
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للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) والبنك الدولي (IBRD)‏ أو منظمة الصحة العالمية 
(WHO)‏ قامت أيضا بمناقشة هذه المسألة. sy‏ أن لا نقلل من قدر أنشطة هذه 
المنظلسات والنظمات الأأشرى ية Ip]‏ نشنم u‏ يسهل عملية قبادل Sl,‏ 
والقواتين والمعايير والأفكار والمصالح الوطنية. لذلك فإن مساهماتها تعتبر ضرورية 
لبلورة التطبيقات الدولية والسياسة والتقنية والمعايير القانونية. 


OMAN مسودة قانون استخدامات مجاري المياه الدولية غير‎ )١,۲,۳( 

اعتمادا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 7176 في ۸ ديسمبر 
©« ) قامت AA‏ القانون الدولي بوضع مسودة معاهدة لمناقشتها ‏ والتى تتضمن 
المبدأ الثالث للسيادة الحدودة» بحيث تكون ملزمة لكافة الأطراف المتنازعة بالمناقشة 
والتعاون. My‏ حد بعيد أخذت المسودة ف الاعتبار كلا من التطورات الحديثة في 
مناقشات النظام الاقتصادي الدولى بالإضافة إلى الجهود العالمية لحماية البيئة. By‏ 
تسختها الأصلية عكست أيضا المشكلة الأساسية للقانون الدولي. لم LE‏ جهود td‏ 
القانون الدولي قبولاً عاماً في عام ۱۹۸١‏ م» لتعريف الأحواض الدولية للمياه على 
أنها مصادر طبيعية مشتركة ونفس الشيء حدث عند وضع تعريف واقعي للتوزيع 
العادل" a” gf‏ ١ء‏ لآل + 1 المسودة RD‏ سو اقل عامل Has‏ 
الذي يضع مبادئ للتعامل بين الدول المشتركة في حوض دولي ؛ ولكنه يفتح JLI‏ أمام 
تطورات مستقبلية واقعية. ومن أهم أهدافها : 

١‏ - تقوية إجراءات إدارة النزاعات الكبيرة باستخدام أسس القانون الدولي 
المعروفة مع احتمالية تحويل الاتفاقيات الناتجة إلى عقد قانوني. 


.)ع١531/(‎ Tanzi وتائزي‎ (PV 44V) Arcari على معلومات مفصلة تتعلق بتطوير مسودة البنودى أنظر ار كاري‎ d panl (V1) 
‚744 صفحة‎ 614491 «Benvenisti أنظر بنفينيسى‎ )١( 
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-Y‏ وضع قواعد كفء بواسطة عقود ملزمة للدول. 

“- طلب تحمل الآثار غير المناسبة الناتجة عن الأعمال السيادية. 

؛- فرض القوانين الدولية وأنظمتها. 

- تحوير الإهتمام من مبدأ السيادة إلى مبدأ الوحدة. 

نمت المناقشات المثيرة للجدل في جلسات لحنة القانون الدولي المنعقدة بين ۳ مايو 
و١‏ يوليو من عام 1997م؛: وقي جلسة اللجنة القانونية السادسة من الجمعية العامة 
على أساس تقرير at‏ القانون الدولي في نوفمبرمن عام VAAN‏ وتركزت المناقشات 
حول مسألة ما إذا كانت النتيجة النهائية لعمل اللجنة سوف تكون بمثابة إطار عام 
للاتفاقية أو نموذج OP ash ga‏ عكست العبارات المستخدمة حول المسودات بوضوح 
احاولات المبذولة من معظم الدول لمنع القيود التي يمكن فرضها والمتعلقة بالتخطيط 
والتنفيذ لبرامج التطوير الوطنية. ومع كل قانون ملزم يقع خطر التدخل في سياساتهم 
الاقتصادية والزراعية والصناعية. لذلك فقد فضلت كل من الأرجنتين والبحرين 
وإثيوبيا إطار اتفاقية غير ملزم. لم LS AS‏ وتايلاند وجهة نظرهما مباشرة حول مسألة 
الإطار المطلوب» ولكن من خلال عباراتهما العامة يمكن أن يستنتج بأنهما تفضلان 


)١ £)‏ اجتماع الجمعية العام رقم 84, اللجنة السادسة:؛ الاحتماع رقم ۲۸ بتاريخ د نوفمير ۹۹۳ ١م.‏ الأمم المتحدة cp) AAT)‏ صفحة (YE‏ 
رحد مام ی iia, abelian a a‏ ايح بح البند عبارة عن إطار عام لاتفاقية غير ملزمة Ny‏ 
عبارة عن حطة als‏ سهجية للدول" 
شرحت افند : "يجب الأحذ في الاعتبار من مبادئ سيادة الدولة على استخدام للصادر الطبيعية ... الاستخدام العادل للمجاري المائية 
لا يعن الاستخدام المتساوي. الاستخدام الأمثل للمجاري الائية يعتمد على مصادر الدول في ظل احتياحافا. يجب تحب الضرر الكبير 
هذه gs el‏ المائية ولكن يجب احترام الاحتياحات التطويرية للدول". على الرغم من أن باكستان كان يمكن أن fis‏ ممذه السياسة 
المنديةء إلا أها دعمت الرغبة في عدم الإلزام ولكنها أضافت "يجب أن يكون هناك توازن بين دول del‏ وأدن "SA‏ 
شرحت تركيا : "ليس من الضروري أن تمتلك الدول المتأثرة الحق في نقض الأنشطة ... ليس من الممكن أن نتوقع أن توقفف 
دول المنشأ أنشطتها إذا كانت هذه الأنشطة حوهرية لتطوير AU‏ ... كل T-‏ يعتمد على العلاقة بين الدولة الي قامت 
بالعمل والدولة الى تأثرت به". 
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اتفاقية أقل إلزامية. الدولة الوحيدة التي دافعت عن وضع اتفاقية ملزمة قانونيا هي 
el E TOR‏ اة MILEY da AS]‏ على العاعتات الموجتودة خاليا 
برفض عام. 

وهكذا واجهت EL‏ القانون الدولي المأزق OL‏ عدد من الدول (خصوصا تلك 
الموجودة في المناطق ذات المشاكل) لن تنضم إلى معاهدة تتضمن اتفاقيات ملزمة 
لاستخدامات المياه. وعلى الجانب الآخر هناك اتفاق عام بأن اتفاقية المياه يجب أن 
تشتمل على إجراءات من أجل إدارة النزاعات. وفي هذا السياق طالبت الأغلبية بأنظمة 
فلى استخدام القوات السياسية والدبلوماسية بدلا من الإجراءات القانونية. كررت 
المناقشات الإشارة إلى قوانين هلسنكي كمثال يحتذى به لأنه يسمح من خلال 
المفاوضات بوضع أنظمة دون خلق شروط إلزامية. تم الاستشهاد بالنيجر وجامبيا 
والراين كأمثلة وضعت أنظمة بدون الإطار العام لمعاهدة المياه. 

في يوليو من عام ٤۱۹۹م‏ اكتملت النسخة الثانية أو القراءة الثانية من المسودة 
onl)‏ لھا bag‏ أنها سرت لتكون إطارا لمعاهدة ؛ فقد أحدثت ردود فعل 
إيجابية من الدول الأعضاء وتطلبت إضافة بعض الملاحق. وبذلك أضيف طلب وضع 
إجراءات إدارة النزاعات كبند رقم ۳. وف حالة فشل الاستشارات والمفاوضات 
قدمت المسودة آلية LEY‏ الحقائق. وكانت إحدى أخطاء هذه الآلية أنها لم تصبح 
قانونية بشكل قوي. وفي هذا المقترح لم يتحقق إدراج مصادر المياه الجوفية العابرة 
للحدود في المعاهدة كمصدر مستقل عن الحوض المائي. وإن ذلك قد يقود إلى إعادة 
النقاشات ويهدد الإنجازات التى تم تحقيقها سابقاء وأدى الخوف من ذلك إلى إضافة 


توصية لاحقة للمسودة على الرغم من أن قيمة هذه التوصية كانت محدودة جدا. 


N40 صفححة‎ £ eet الأمم‎ pal (19) 


... المياه في الشرق الأوسط‎ VA 


iati Gast‏ الى مية للأمم المتحدة التوصية الأخيرة للجنة القانون الدو 
a = 2 2 :‏ : 
بإقامة مؤتمر دولي اعتمادا على هذه المسودة. وصدر القرار في 4 ديسمبر 70.1496" 


لعقد هذا المؤتمر الدولي خلال الفترة من ١0-1‏ أكتوير 14947 م. 


)1,7,7( مفاوضات مسودة جنة القانون الدولى في اللجنة القانونية للجمعية 
العمومية"“ 

كان قصد قادة المؤتمر” ' إن كان بالإمكان إمرار المتن الموجود والمعد من قبل 
A‏ القانون الدولي كصفقة متوازنة تعطي إعتبارات متساوية لمصالح دول المجرى 
المختلفة. وقد فشلت تلك الحاولة منذ البداية في جلسات مجموعات العمل. وقد أبدى 
عدد كبير من الدول الأعضاء عدم موافقتهم على ll‏ الموجود وأصروا على إجراء 
مناقشات إضافية تتعلق بالمسائل الجوهرية بالإضافة إلى المسائل الخاصة. كان عدم 
الرضا واضحا من المراحل الأولى للمفاوضات والتى قدمت خلالما أعداد كبيرة من 
اللاحظات والطلبات ll‏ “.وق pT Mr‏ حتت هيجات zul‏ طن 
الأسبوع الثالث من المفاوضات. ولم يتم التمكن من كبح المواجهات والتي أثرت 





)11( الجمعية العامة للأمم المتحدة : تقرير ah‏ القانون الدولي حول عملها في ETE‏ رقم ۷۳۸/٤۹٩/۱‏ من ۲ ديسمير ۱۹۹4ء 
صفحة 5 .١‏ 
"سوف تعقد اللجنة القانونية السادسة كمجموعة عمل وسيكون الاحتماع مفتوح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المنتحدة 
والأعضاء في الو كالات المتخصصة لمداولة الإطار العام للاتفاقية والب على مسودة البنود". 

(VY)‏ للحصول على ملخص قصير» أنظر ماك كافري Mac Caffrey‏ 1ه ام. 

: المسودة : اليروفيسور هار لامرزء الخبير الاستشاري‎ At رئيس ججحموعة العمل بأكملها : البروفيسور شوسي ياماداء رئيس‎ (VA) 
روبرت روزنيستوك.‎ 

)14( تقرير الأمين العام : التعليقات والملاحظات المقدمة من الدول» 775/51/1١‏ الملحق rH)‏ أغسطس - أكتوبر Ara‏ 
اتقدت تر كيا المسودة كما في رأيها أناه تماوزت الغرض من الإطار العام للاتفاقية : مع ذلك ضمنوها إجراءات تدابير تتجاوز 
الغرض من الإطار العام للاتفاقية ... 
إن من الضروري أن نعيد ترتيب الفصول ”و4 من مسودة البنود لتجنب التدابير الخاصة Li‏ والتنصيلية. cYVO/0\/l)‏ صفحة rom‏ 
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على جميع بنود المسودة. وعلاوة على ذلك فقد كشفت Laue LEI‏ كان خلاله عدد 
كبير من الدول ليست راغبة بالتعاون أو تقديم تنازلات. وعلى عكس الروح التي 
كانت مقصودة فى الوثيقة الموضوعة تحت المناقشة» عكست المشاركات الانفرادية 
بوضوح المصالح الصريحة للدول المعنية. ولذلك فلم يكن من الممكن أن يصل المؤتمر 
إلى اتفاق نهائي ناجح. 

اشتمل حور دول أعلى spel‏ على كل من تركيا وإثيوبياء وساندتها كل من 
البند والصين وسويسرا وسلوفاكيا وفرنسا. وحاولوا مجتمعين تغيير موضوع المسودة 
الموجودة ر ريقة تصبح أقل إلزاما كما دعوا إلى وضع إطار عام لمعاهدة ونازعوا في 
تفاصيل وتنظيمات المسودة الموجودة على أنها مكثفة. بالإضافة إلى ذلك كانت 
هناك محاولة متعمدة في آخر يوم من المفاوضات لتأجيل قدر الإمكان الموعد الذي 
تكون في الاتفاقية سارية» وبذلك تستطيع دول أعلى المجرى المضي في مشاريع 
الاستخدام لأعل cc Al‏ دون آية عوائق. لقد OLS‏ قشل المؤقر خصوصا LS pl‏ 
وإثيوبيا متعادل بالنسبة للنجاح السياسي لدول أعلى انجرى. 

كان من الممكن تصور دوافع فرنسا (التى كانت متعاونة بالكامل في أوروبا في 
split‏ وقفرك dad‏ مغل (ABLE oda:‏ على النسر Yal + JUN‏ كوه LF‏ 
مستثمراً أجنبياً في مشروع جنوب شرق الأناضول في تركيا. ثانيا كانت هناك فرصة 
للصناعة الفرنسية أن تكرر هذا النجاح في إثيوبيا حالما يتم إقرار خطط السدود 
والاستخدام في نهر النيل. يعزز الموقع الجغرافي المميز لجيبوتي من فرص فرنسا بأن 
تضع قدمها في المنطقة. لذلك فمن الممكن أن نستنتج أن المصالح الاقتصادية الفرنسية 
كانت هي العامل احدد. 
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تكونت مجموعة دول أسفل المجرى من سوريا والبرتغال ومصر وهولندا والعراق 
والبرازيل والجرء وكانت أهدافها الرئيسية هي إثارة موضوع المعايير البيئية والضغط نحو 
مسائل التكامل القوي في الاستشارات وقوانين التصرفات والسلوك. وهذه القيم العالية 
للأهداف السياسية التي مثلتها Plas‏ دول أسغل المجرى أيدتها La; BER EP‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا. ويجب هنا الإشادة بكفاءة البعثة الفنلندية وخبرتها 
في طرح الأفكار المعدة جيدا والمتكاملة والمركزة في صميم الموضوع. وني هذا السياق فإنه 
من المؤسف أن لا تلقى البعثة الفنلندية الدعم الكافي حتى من قبل الدول الأوروبية. 

al‏ المؤتمر في يوم ٠١‏ أكتوبر من عام 1547م دون أن ينتج عنه الموافقة على 
معاهدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول أكثر المسائل جوهرية. وبقيت المناقشات حول 
البنود ۷ و٣۳‏ التي حتوي على العناصر الأساسية مفتوحة» ونتيجة لذلك لم يتم LE]‏ 
قوانين لحل المنازعات سلميا. ولم Jr‏ ذلك مشكلة فقط لمناطق مثل : حوض نهر النيل 
وحوضي نهري دجلة والفرات؛ ولكنه كان ذو أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا. أعطى 
فشل المؤتمر إشارات متناقضة حيال النمط نحو التقيد الصارم بالأهداف البيئية وتعزيز 
العلاقات القانونية في حل النزاعات. 

أعطت الجمعية العامة توصية - ek‏ على ما تم إنجازه- بإعادة عقد المؤتمر في 
أقرب فرصة ممكنة لإكمال المعاهدة. أعيد عقد المؤمّر في وقت أبكر نما كان متوقعاً فى 
۴٤‏ مارس» واختتم في ٤‏ إبريل ۱۹۹۷ح. وعلى كل حال» يبدو للمرة الثانية أنه لن 
يتم التوصل إلى اتفاق. بالتأكيد فإن عددا من البعثات التي دافعت عن مواقفها 
المعارضة خلال مؤتمر 1195م أخذت أدوارا أكثر اعتدالا : حيث تم إقناعها بأن لا 
تعارض الصيغة العامة للمعاهدة على الرغم من أنها ليست دائماً متفقة مع بعض 
الأجزاء المعينة منها. وهذا بالطبع لم ينطبق على جميع هذه الدول. 


۲١ دد‎ ale) الدولي‎ Ù p al 
في اليوم الأخير من المؤتمر قر رئيس اللجنة (على عكس ما هن متبع في الوقت‎ 


الحاضر في الأمم المتحدة) اللجوء إلى التصويت على هذه البنود. عندئذ صوتت اللجنة 
على المعاهدة بصياغتها الكاملة» وكانت نتيجة التصويت ot‏ النحو التالى : 





الموافقة 59 دولة دول أعلى أو أسفل SPN‏ 

عدم الموافقه | ٣‏ دول الصين؛ فرنسا وتركيا. 

امتناع عن التصويت IA‏ دولة معظمها دول أعلى وقليل من دول أسفل المجرى مثل : مصر e‏ 
الہندء إسرائيل وباكستات. 





کان الاعتراض القوى من قبل تركيا وفرنسا. تفيد وجهة النظر الفرنسية OL‏ 
العديد من المخالفات الإجرائية اقترفت في سبيل الحصول على قبول لصيغة 
المعاهدة"» ولذا فإن تبني هذه الصيغة لم يكن متوافقا مع القوانين. واتهمت تركيا 
اللجنة بأنها أوجدت وثيقة ذات بنود أكثر صرامة من الإطار العام للمعاهدةء وبذلك 
فانها تجاوزت حدود الأوامر المبدأية للجمعية العامة. زيادة على ذلك أكدت تركيا بأنها 
لن تقبل ch‏ معايير قانونية دولية عرفية تنتج عن هذا النص. أوحى موقف تركيا بأن 
الحلول التعاونية للنزاع حول نظام مياه دجلة والفرات لا يمكن قبوله» ومن الممكن أن 
تحدث نزاعات ومصادمات في المستقبل مع الدول المتأثرة بذلك. 

أعتبر موقف فرنسا غريب من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي. فإضافة إلى الدوافع 
الاقتصادية يمكن أن يفترض أن هدف فرنسا هو تنظيم القانون الدولي بحيث تتمكن 





)٠١(‏ أنظر الملحق للحصول على مقتطفات من نص الاتفاقية وملخص قصير من نتائج المناقشات في اللجنة. يمكن أن بد الموقف 
الأحير للمناقشة الي حرت في أكتوبر ١۱۹۹م‏ في وثائق الأمم المتحدة التالية : تقرير ad‏ المسودة؛ مقترح سوريا hy‏ 
المسودة المتعلق باليند er‏ السجل الملخص للاحتماع ١‏ الموقف الأخير للمناقشة الي تمت في مارس / أبريل ۷م SE‏ 
أن نحده في وثائق الأمم المتحدة التالية : تقرير مجموعة العمل بأكملها؛ تقرير اللجنة السادسة للجمعية العامة (1855/51/1ء 
١‏ أبريل 5910 ١ء؛‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة : القرار ۲۲۹/۰۱ PAAY gle‏ 
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فرنسا من أن تواصل برنامجها في السياسة الخارجية بأعلى قدر من المرونة. وكانت دوافع 
الصين مشابهة لذلك. 

وفي تصويت الجمعية العمومية خشيت فرنسا أن تفقد الدعم من الاتحاد الأوروبي 
في الأمور الأخرى لذلك امتنعت عن التصويت. يدل مثل : هذا التصرف من قبل فرنسا 
أن أورويا بعيدة من تطوير سياسة خارجية وأمنية موحدة» مع أن الاتفاقية الأوروبية 
المتعلقة باستخدام أنظمتها المائية الدولية كانت تستخدم كمثال فى هذا الأمر. 

من وجهة النظر الألمانية يمكن اعتبار النقطة التالية كنجاح : أساساً لم تأخذ 
اللجان الإقليمية للأنهار الصفة التقنية فى الاتفاقية وذلك في أنهار تركزت في PER‏ 
الذي أكد على الإدارة. ومن خلال مبادرات LSU‏ (الذي قام بدعمها عدد كبير من 
الممولين المساعدين) تم الحصول على الاتفاق بدمجها في البند A‏ الذي أكد على الالتزام 
العام بالتعاون). وبذلك سوف تأخذ اللجان الإقليمية للأنهار في المستقبل فى الاعتبار 
ينذا سيائيا Kuba‏ 

يتضح مرة أخرى» وف النهاية OL‏ الأمر يعتمد على إرادة ورغبة الدول فيما إذا 
كانت تريد ale]‏ اتفاقية مياه دولية ناجحة تسمح بحل النزاعات لحوض المياه سلمياً. لم 
تكن العديد من الدول ذات العلاقة راغبة في المصادقة على الاتفاقية وذلك للمحافظة 
على مصالحها القومية والحيوية”” T‏ يحتاج الجتمع الدولي إلى شركاء أقوياء اققصادي 
وسياسيا يمكنهم تأكيد أهمية جهود الأمم المتحدة ويكونون في موقع يمكنهم من 
المساهمة جخبرتهم واقتراح صفقات متكاملة. يمتلك هؤلاء الشركاء المقدرة على إيجاد 
إطار عام لشروط يمكن من IE‏ تطوير الوحدة بشكل طوعي بدلاً من إنجاز اتفاقية 
فقط. يجب أن تكون هذه الدول قادرة على تحمل إجراءات المصالحة في النزاعات. لقد 
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القانون الدولي للام TY an‏ 


تم تكرار التأكيد على هذه النقطة خلال المؤتمر من قبل الدول النامية التي غالبا ما كانت 
تبني رفضها لأفكار الأمم المتحدة على الخوف من عدم مقدرتها على تحمل الأعباء 
الاقتصادية المفروضة من خلال الاتفاقيات الدولية. 

إنه من المهم أن نلاحظ أن معاهدة المياه الصادرة عن الأمم المتحدة لا يمكن أن 
تصمد لوحدهاء بل لا بد أن تتكامل مع النظم المتطورة الموجودة مسبقاء بالإضافة إلى 
عله مم الا الأب ع 


Las )١,*(‏ القانون الدولي 

'تطرح المشاكل البيئية العالمية ثلاثة تحديات محددة : وضع القوانين والموافقة على 
المراقبة والتحقق وتقديم طريقة رسمية ملزمة لحل النزاعات . 

جيفرى Al‏ الوزراء السابق لنيوزلنداء NAT‏ صفحة TAY‏ 

يمكن بشكل عام وضع قانون وطني وفرضه بالقوة عند تجاوزه. ولا يضمن وجود 
القوانين الدولية حظر التصرفات المتعلقة بها في حالة عدم التوافق مع العقد. تحتاج 
قرارات LSE‏ التحكيم أن يقوم الخصوح المتنازعين بإحضار الحالة أمام امحكمة. ومع 
ذلك تراجعت الجاهزية لعمل ذلك منذ نهاية الحرب العالمية ES‏ ذلك بوضوح 
إلى أن معظم الدول غير مقتنعة بالاتجاه نحو هيئة تحكيم دولية إلزامية. حتى وإن كانت 
نتيجة محضر جلسة المحكمة عبارة عن قرارات أو تقديم رأي» فإن هناك طرق يكن 
بواسطتها تجنب ذلك. وعندما يتم إعلان التقديم إلى المحكمة » فإن المبدأ هو قوانين النوايا 
الصادقة» وعلى سبيل المثال فإن قرار التحكيم لا يشمل بأي وسيلة الحق في فرض 
(YT)‏ على سبيل الخال اتفاقية التغيرات المناخية وبروت وكول مونتريال لسنة AAAY‏ اتفاقية مكافحة التصحر لسنة $V AGE‏ مسودة 


ad‏ القانون الدول المتعلقة ale‏ الدول cally‏ موحتها أقر fa.‏ أن تدقع الدول الى تسيب التلوث ودجها مع قانون العقد. 
(TT)‏ أنظر inis 1۹۹۳ Ipsen co!‏ 400( شفبتزر 4A0 Schweitzer‏ امن صفحة (Yog‏ صفحة ‚Al‏ 
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القبول الإلزامي. يكن أن يشمل رد الفعل نحو عدم الإلزام بالقرار إجراءات قمعية لا 
تصل إلى حد الأعمال العسكري. لذلك فإنه يشك في فوائد اللجان التحكيمية خصوصا 
بالنسبة للأطراف الضعيفة والتى لا تملك وسيلة للحصول على اعتراف بمصالحها. 

يمكن أن يقدم Al‏ العالمي للمسائل البيئية التابع للأمم المتحدة كما اقترحه 
Lost‏ " نموذجا فريدا. فقد اقترح بانشلر أنه في المسائل المتعلقة بالبيئة يتم تفويض مجلس 
الأمن لتنفيذ إجر اءات الفصل السابع (التنفيذ) بما يتوافق مع دستور وقوانين الأمم المتحدة. 
وفي هذا امجال يجب التو صية باتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع الفصل السابع وتفترض 
العدوان العسكري حسب تعريف الأمم لمتحدة للعدوان” ". التعريف الحالي للعدوان: 
محدد باستخدام القوة المسلحة والذي يعتبر في مفهوم الوقت الحاضر محدود clan‏ فهناك 
عديد من الدول تستطيع تهديد وجود دول أخرى بطرق لا تتطلب استخدام المقدرة 
العسكرية. ويمكن أخذ المقولة (أنترك الشخص عالي وجاف) بمفهومها النصي بالنسبة 
لشاكل المياه. فإذا تم السماح للمجتمع الدولي بالتدخل في حالات العدوان غير العسكرى ؛ 
عندئذ يجن أن نعيد تعريف العدوان بطريفة تبر التدخل الدولي. 

lias‏ يطرح سؤالا حول كيفية حصول الأمم المنحدة على موافقة المجتمع الدولي 
لتعديل الدستور وتشكيل مجلس E‏ يجب أخذ الحذر لضمان أن يوجد مثل :هذا 
الجلس حلولا للمشاكل بدلاً من أن يصبح هو نفسه مشكلة. 





AEN صفحة‎ oe 5517 Bachler باتشلر‎ (Yt) 

)19( القوة في مضمون البند ۲ من دستور الأمم المتحدة يعي استخخدام القوة العسكرية. 
تفترض الإجراءات حسب الفصل السابع العدوان العسكري كإحراء شرعي. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تعريف 
العدوان والمورخ VE‏ ديسمير 974١م‏ (المطبوع في شوايترر AAO‏ اع صفحة (VE‏ يقوم في البند ١‏ "يعي العدوان استخدام 
القوة العسكرية ضد سيادة أو وحدة أراضي أو الاستقلالية السياسية لدولة أحرى". 

)111( عادة ما تكون الدول غير سهلة حول جهود تنظيم وتطوير القوانين للقانون الدولي العام في موضوع ما UY‏ تخشى أن تكون 
النتيجة ضد موقفها في موضوع خلاف حالي. (ماك ot oals م١157 Mac Caffrey GS‏ صفحة 16). 


القانون الدولي للمياه ... Yo‏ 


بهذه الطريقة يحب أن لا يكون الدعم معطى لتلك الدول التي تبحث عن بديل 
للقانون الدولي فقط لإيجاد توازن للقوى. فالقانون الدولي ولجان التحكيم ومحاكم 
العدل المنتشرة حول العالم والمهمة جدا في أنها يمكن أن تقدم مساهمات كافية في رسم 
الصورة الحديثة للأمن. وفي المجتمع الدولي حيث يكون تقسيم العمل ذو أهمية كبيرة؛ 
فان اكتشاف الاخلال بالعقد سيكون ذو تأثير سلبي على التكامل الاقتصادي والتقني 
المستقبل. وف النهاية فإن الدول لن تخشى العقاب العسكري في حالة le‏ لتنفيذ 
المعاهدات الدولية ولكنها سوف تخشى العزلة من النمجتمع الدولي والتي سيكون لما 
تائ غ متاسب على a,‏ واقتضادياتها. 

إذاء السؤال الذي يطرح اليوم لن يكون عن كيفية تكوين نظام متكامل لميكانيكية 
وشرعية التحكم ولكنه بدلا عن ذلك سيكون عن كيفية تحويل القانون الدولي المألوف 
والذى يعتمد على إجراءات ناجحة نسبيا إلى قوانين ملزمة يمكن أن تقوم بحل مشاكل 
Ahali‏ المتعارضة من خلال المفاوضات بدلا من الصدامات المسلحة . 

ستكون الإجابة في النهاية بأن السياسات الدولية يجب أن تتواصل للتقليل من 
مبدأ السيادة. Ay‏ أن يكون واضحا لجميع الدول أن الوحدة والتماسك العالمي 
ات Oe cl pee‏ وف هذا السياق من الهم أساسا أن تتناول المفاوضات (أولا 
(el;‏ استخدامات آلياء وليس حيازة المياه. فمسألة حيازة اماه ليست gr‏ مسألة 


قوة فقط. إنها تبقى على السيادة وتنمى جوا يؤدي إلى التزاغات. فإذا بقيت مسالة 


(TV)‏ تستيقظ الجمعيات الدولية ببطء شديد على نتائح أعماها غير الحيدة نحو العام والتحدي هو كيف تشر ع الاعتذال وضبط 
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السيادة في مركز القضيةء فإن المياه يكن أن لا تكون في النهاية أحد جذور 
النزاعات ولكنها بدلا من دلك ستكون أداة لمرض المصالحات في متازغات ليست 
لبا علاقة بذلك تماما. 

ما أن العديد من الدول ترغب في تحقيق أكبر قدر من الفائدة OP‏ من الضرورى 
أن نربط بين التنازل عن حقوق السيادة والكسب الواضح والملموس. لا تحتاج هذه 
الميزة بالضرورة أن تكون محصورة في نفس الجال السياسي ولكنها بدلاً من ذلك يمكن 
أن تحتضن صفقة ذات نطاق كامل. وبهذه الطريقة فإن قبول الدول للاتفاقية الدولية 
للمياه (بضمانات ثنائية أو متعددة الجوانب) يجب أن يتناغم مع التعاون التقنى 
والاققتصادى والاجتماعي وأن يتلاءم مع Zu‏ الدول. إن ربط معظم الدول 
المستفيدة من هذه التعاملات سوف يقدم دافعاً [BIS‏ لربط الدول بتحالف قوي من 
الشركاء في امجتمع الدولي. 

تحقق اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية في 
جوهرها هذه المتطلبات. وكإطار عام للاتفاقية فإنها تعرض الحد الأدنى للمعايير 
المبدئية. وعلى الجانب الآخر وبصفة عامة ستسمح بمفاوضات متساوية بين 
الأطراف. وهكذا فإن هذه الأطراف لن تكون قادرة فقط على إنجاز توازن قصير 
المدى للمصالح ولكنيم سوف يستمرون في التواصل فيما بينهم لتعزيز اتخاذ 
القرارات وبناء الثقة واخيرأ إنشاء علامة اعتماد متبادلة بين هذه الأطراف. وبهذه 
الطريقة فإن عليهم أن ينتبهوا إلى الخبرات السابقة Sly‏ أظهرت أن المفاوضات بين 
الأطراف ذات العلاقة نادرا ما تكون مطولة وأن نتائجها عادة ما تكون أكثر 
استقرارا من تلك التي يتم فرضها بتدخل PU Sb‏ ويييق] الأسلوب 





1 ام صفحة (tes‏ 


القانون الدولى للمياه ... Tv‏ 


سيستبعد سيناريو الفائز والخاسر وهذا يساهم بشكل كبير في جاح الاتفاقية. علاوة 
على ذلك لن تكون المحافظة على السيادة والوحدة موضع سؤال وتكون المفاوضات 
بعيدة عن الضغوط الأيديولوجية. 

لذلك يمكن اعتبار الإطار العام للاتفاقية كمسألة سياسية تترك محتويات الاتفاقية 
oll a‏ الدو تة Le gute Le ge ye‏ إلى don ys‏ بميدة وتر مكل ASN aa:‏ 
إلى أعضاء اتفاقية الحوض الإقليمي ولجان الأنهار والتي يعهد إليها تحديد القوانين 
الانفرادية المعقدة والمتبناة لخصوصية الحوض والاستخدامات اللاحقة. 


)١,4(‏ إدارة المياه وتقييم التأثيرات البيئية وتحليل التكلفة - ال منفعة 

'بكل وضوح يجب أن يكون sey ples‏ الناعية اليقية سليما لضمان أن.عملية 
التطور لا تدمر قاعدة المصادر الطبيعية Als‏ يعتمد عليها النمو المستقبلي ويعتبر ذلك 
LAT ine‏ قالطو 

Ed Bowl الأ‎ real yy , التتقيلق‎ All «dole مسطقى كنال‎ 

إن الإدارة الفعالة للمياه تقوم بتنسيق وتسجيل جميع الاستخدامات الفعلية 
والمخطط لبا لكامل حوض gle‏ وذلك حسب نوعها وامتدادها والتحكم في 
صرفها والجهود المبذولة لمعالجتها وإعادة تدويرهاء بالإضافة إلى ضمان ترشيد 
القواعد البيئية المطلوبة لإعادة تجددها. وتقوم باستمرار بمقارنة الإمداد مع الطلب 
كي تضع وتنفذ أولويات للمستخدمين. ولعمل ذلك فإنها تستخدم جميع المصادر 
de!‏ المتواقرة: 


.١ صفحة‎ te AAG Thanh al مقتبس من‎ (YA) 
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ليست زيادة إمداد المياه هي الأولوية الأولى لإدارة المياه» ولكن بدلا عن ذلك 
الاستخدام الاقتصادي والكفء لمصادر المياه المتاحة. فالعدد الكبير من الأدوات 
التقنية الحديثة المتوفرة لحل المشكلة هي فقط أحد الجوانب المهمة لإدارة المياه. هناك 
أهمية ab‏ يجب أن تتصل بالجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية 
والقانونية من إدارة المياه. إن المنظور الربحي من خلال التدخلات في الأنظمة البيئية 
يمكن أن يتغير إلى درجة ما بالتلوث الناتج من التدخل نفسه. فإذا كان التلوث 
الناتج غير قابل للانعكاس أو التراجع OB‏ توازنا بيئياً جديداً سوف ينتج عن ذلك ؛ 
وبذلك فإن الأنظمة المتأثرة سوف تتغير وتتجدد. يمكن أن تؤدي pte‏ :هذه 
التدخلات إلى إيجاد ظروف بيئية ضارة بالبشرية (على سبيل JUN‏ التصحرء تملح 
الأراضي المستزرعة» تأثير الإحتباس الحراري» موت ونضوب الغابات وغيرها). 
ونتيجة لذلك فإن الضوابط البيئية سوف تحد من استخدامات المياه إلى مستوى يقع 
حت المستوى الممكة ‚Les‏ 

وفي الوقت الحاضر من المقبول على مستوى واسع أن يسبق مشاريع البندسة 
البيدروليكية أو المائية اختبارات على تأثيراتها البيئية. تحدد مثل : هذه الدراسات 
درجة استقرار النظام البيئي : وبالتالي المستوى الأقصى المسموح به من التلوث 
الذي يمكن أن يسببه المشروع. بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء تحليل التكلفة والمنفعة 
Ali TT‏ سن LEE‏ وهنا غالبا ad Je Le‏ مد 
المشاريع شبه الإقليمية والكبيرة غير عملي من الناحية الاقتصادية. وكمتطلب لبذه 
التحاليل يتم حساب JUL‏ الظل"؛ وهي الخطوة التي عادة ما يتم تجنبها في حالة 
المشاريع ذات المكانة الرفيعة. 


T a Re lel القانون الدولي‎ 


تعلم البنك الدولي من ذلك» وفي نفس الوقت وفر للدائنين المتوقعين مستقبلا 
دليلا للشروط يشتمل على عروض اون بالنسبة للهتدسة البيدروليكية'” ".هذه 
العروض موجهة نحو معايير اتخاذ القرار التي تم وضعها في خطة العمل لمار ديل UW‏ 
خلال مؤتمر مياه العالم الذي أقامته الأمم المتحدة في 11141م. تشمل هذه المعاييرء 
والتى يتم Yad‏ باستمرارء على النحو التالي : 

}= من بداية تخطيط المشروع يؤخذ في الاعتبار البدائل الممكنة. وبعمل ذلك 
يؤخذ في الاعتبار العواقب الاجتماعية - الاقتصادية» واحتمالات النزاع داخل 
وخارج الإقليم call‏ وفعالية المشروع. 

-Y‏ كل مشروع يعتبر إقليميا ومشروعا تجاريا FAR‏ دوليا. 

c يسبق كل خطة مشروع تخطيط إقليمي يقدم معلومات عن إعادة الاستيطان‎ -٣ 
والوظائف المتأخرة» وإمدادات المياه» والتخلص من مياه الصرف الصحيى»› وحقوق‎ 
وطلبات المستخدمين» مراقبة الأنظمة» الصحة» التدريب العملى » والتعليم البيئي.‎ 

af‏ يجب أن يسمح للأشخاص المهتمين علنا بالمشاركة في عملية التخطيط وجمع 
e iaaii‏ 

من الواضح أن إدارة مصادر المياه مر تبطة ارتباطا معقد بالعملية العلمية. مثل :هذه 
العملية المرتبطة بيجمع وإدارة وتحديث المعلومات ذات BWI‏ ويعناية تجعل من الممكن أن 
تشخص الاستخدامات طويلة المدى لأحواض ال واا OE TT‏ هوا 
موضوعياً ويقلص الشد الفكري الأيديولوجى وبذلك فإنه يساهم في تسهيل المفاوضات. 


jail )٠١(‏ فريدريكسن Frederiksen‏ 44 اع. 
(ry)‏ في الأمور المتعلقة بدور المنظمات غير ie SH‏ أنظر AAAY Brunnée gyp‏ 
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وق الوقت الحاضر لا تزال العديد من الدول (نتيجة لصعويات ile‏ واعتارات 
البيبة) تهمل المعاييرالتي تم وضعها من خلال "خطة العمل لمار دى OSG‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المنظمات الحكومية وغيرها تحرز مزيدا من الاهتمام في 
التخطيط moet‏ البندسة البيدروليكبة. LeU‏ هذه النظمات vr‏ متزايدا كسلطة 
تحكم في الوساطة بين المجموعات دات الاهتمام وجهات الاختصاص وذلك في عملية 
اناد EP abl‏ 


AEH! (1,0) 

توزيع النزاعات المتعلقة بمصادر المياه من الممكن؛ ولكن ليس من الضروري أن 
تؤدي إلى حلول عسكرية. معاهدة قانون الاستخدامات غير الملاحية للممرات المائية 
الدولية - على الرغم من جوانب القصور فيها- قد تكون Lb)"‏ معاهدة" مهمة 
لرسم صورة الأمن الحديثة. وسوف تكون مهمة الجتمع الدولى هى القيام بتطوير هذا 
الإ طار. تؤكد الآراء المعارضة كون المعاهدة يمكن تصنيفها كقانون ضعيف وله - 
على سبيل المثال أنه لا يمكن فرضه- لذلك فإنها لن تكون مفيدة. على الجانب 
الأخرء فإن المهم هو أن تشغل الميادين السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأهداف 
السياسية الناشئة عن تلك العمليات. 





(TY)‏ أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة ليعمل كجهة مر كزية للأعمال البيئية والتنسيق مع الأمم المتحدة. لا يمتلك البرنامج أي قوة 

رحمية. تحت مديرها التنفيذي الدكتور مصطفى طلبة يشير البرنامج إلى المشاكل البيئية للدول ويقترح الحلول. في الواقع Lii‏ 
تعمل أكثر بكثير تما تعطيها قرهًا الحدودة. Lij‏ أصبحت و كالة تصنع النتائج الصلبة للمعاهدات الي تتم المفاوضات حوها. 
البرنامج S‏ أن يدفع الدول ويسير سياسافا ويطلب منها ولا „La lol a‏ البرنامج hel ole Y‏ لدلك. ولي له 
سلطة تنفيذية. و هذا السبب قام البرنامج باستخدام مكثف لآليات القوانين المعتدلة في بناء الإتفاقيات الدولية الي شاركت 
فيها. AAAY Palmer ZU)‏ صفحة (IN‏ 
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۳١ in alal! القانون الدولى‎ 


في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء يجب (فوق كل شيء) توضيح أنه 
في المسائل المتعلقة "بالأمن البيئي" فإن الحوار السياسي الدولي والتعاون البناء هو أمر 
مطلوب. في هذا الجانب فإن المهم ليس المناداة بالتقشف أو التجريم» ولكن بدلا من 
ذلك ضرورة المناداة بالمشاركة السياسية وتطبيق المبادئ المتفق عليها بأنها مفيدة. 
والخطوة الأولى في طريق النجاح هي إدراك هذا التحدي العالمى من أجل : 

تقنيا تهيئة الإنسان لمواجهة نقص المياه. ولسوء الحظ » إنه من غير الواضح ما إذا 
كانت الحكومات في العالم والسلطات واضحة بما فيه الكفاية لإدراك مدى الأهمية 
المللحة لمذه المشكلة. وإذا فشل الإنسان اليوم في وضع التدابير اللازمة لتوفير المياه 
العذبة الكافية للمستقبل فإن هذا الفشل ف النهاية سيكون Las‏ القيادة وخطأ القادة 
ET nun‏ 

لذلك فإن هناك حاجة إلى 'برنامج Ale‏ للتغييرات" يمكنه أن يتوقع حدوث 
الكوارث ويتعامل معها حسب الحدث بدلا من برنامج لإدارة الكوارث التي حدثت. 
بتطلب ذلك مبادرة من الدول الصناعية. ULE‏ هذه الدول وحدها التقنيات اللازمة 
للمعرفة والقوة المادية للتنفيذ. 

وفي المستقبل فإن الشرط الأساسي المسبق للنجاح هو زيادة استخدام الصفقات 
المتكاملة لحل النزاعات. يتطلب ذلك أن ترتبط الاستراتيجيات السياسية الإقليمية 
بمسائل المياه وذلك ليتم تحفيز التعاون عمدا. بالإضافة يتطلب ذلك دبلوماسية مدعومة 
OL plc‏ اقتصادية وبيئية وتاريخية وثقافية مكثفة مع زيادة في التطوير وبلورة 


. pull للمجتمع‎ 


TYE صفحة‎ ce AYA Smith Cr (Tt) 
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حت هذه الظروف فقط سوف يدرك الطرف القوي في النزاع فوائد الإذعان 
للعقود التي تحد من حرية أفعاله. وبمعنى آخر فإن الطرف القوي سوف لن يسمح له 
بعد ذلك بفرض موقفه دون ضوابط. ومن ثم سوف يلاحظ وعلى المدى الطويل ميزة 
الإذعان وسوف يدرك أن السيادة امحدودة تخدم في النهاية مصالحة الخاصة. 

يمك أن يساهم العدم بالإضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية في إضفاء 
الأهداف وتسليط الضوء على الجانب الإنساني في النزاعات. وعليه يجب وبقوة دعم 
الربط بين الحوار العلمي والسياسي. يكن أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
(كدول مشتركة في عدد من الأحواض والمستفيدة من العديد من معاهدات إدارة المياه 
ولديها معرفة وخبرة مكثفة في هذا المجال) خبرتها في هذا SLE‏ للدول في المناطق التي 
تعاني من المشاكل. وزيادة على ذلك فإن الجانب الأوروبى - كشريك ذو اقتصاديات 
قوية- وضعه يمكنه من تقديم مساهمات مادية لا يمكن لدول ذات اقتصاديات 

يمكن لمثل : هذه الشروط Anat‏ في حالة الضرورة» مع ضمانات لدول الحوض 
أو النهر أن تجعل أمر التخلي عن السيادة المطلقة جذابا وفي صالح الطرفين أو جميع 
الأطراف المشتركة في معاهدة المياه. وهذا على كل حال لن يتم تبينه إلا إذا لم تصبح 
مسألة الأمن في أوروبا هي مسألة قوة عسكرية نسبية. ويجب القبول بأن مسائل الأمن 
تمل يشا dll le Jaa 3] ay ale Li‏ من الاستمارات sap edd‏ 
المستقيلي "للمجتمع الملاني" وجعلة Lance‏ مستداما سياسيا. 


ضعيفة في المنطقة أن تقدمهاء يمكن اعتبار مثل : هذه المساهمات كاستثمارات مستقبلية 
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pO) aids 


الاتفاقيات الدولية للمياه : 
Lag,‏ للمقارنة 


المؤلف : A splo‏ شيفلر (Manuel Schiffler)‏ 
تعد الاتفاقيات المبرمة حول استخدام مجاري المياه العالمية”' المحور الأساسي لحل 
النزاعات الدولية. وعلى الرغم من أن المياه في منطقة الشرق الأوسط شحيحة وكثير 
من الدول تعتمد على أنهار قادمة من خارج حدودها لا نجد إلا اتفاقيات قليلة قد 
وقعت. وحتى هذه الاتفاقيات المبرمة فهي هزيلة LEY‏ جميعها دون استثناء اتفاقيات 
ثنائية دون إشراك كافة الأقطار المشتركة بنهر ماء وهذا يتعارض مع ما أوصى به 
القانون الدولي. إن إدخال أي أطراف أخرى ذات صلة بحوض النهرء أي تغيير 
LLY‏ م ALE‏ إل نة اللأطراف: عن كانه آن يطيل الباسات La‏ تنقينا. 
وهذا النوع من ا لمحادثات قد يستفيد من تجارب الاتفاقيات الحالية في المنطقة وخارجهاء 

والورقة الحالية ما هي إلا حاولة لتقييم هذه التجارب. 


)\( بناء على المصطلحات الى E‏ وضعها من قبل موتمر الأمم المتحدة للمياه (البند ١‏ و 5)ء فإن النهر العابر للحدود هو eS‏ 
دول . وقد ثم رفض هذا المع من قبل gup‏ مدا السيادة المطلقة على الأراضى» الذين Il!‏ الحديث عن الأفهار 
العابرة للحدود. فالمصطلح SF"‏ مائي دولي" قد تم تعريفه في موتمر الأمم المتحدة للمياه بطريقة adat‏ بق او مسن اتن 
السطحية والياه الحو فية المتعلقة بالمياه السطحية. 


“۳ المياه في الشرق الأوسط ... 


LIE )57١(‏ اتفاقيات المياه 

توجد الآن خمس اتفاقيات مائية دولية قيد التنفيذ فى منطقة الشرق الأوسط. 
بعض هذه الاتفاقيات مخصصة فقط col‏ وبينما الأخرى تتعامل مع المياه ومشاكل 
أخرى. الاتفاقيات التالية مرتبة حسب تاريخ توقيعها : 

sl,‏ اتفاقية استغلال مياه النيل A e‏ نوفمبر 1105م. 


Î‏ الاتفاقية الأردنية -- السورية حول استغلال ماه ته Ayo‏ ۲ سبتمبر 


VAG أبريل‎ cola الاتفاقية السورية - العراقية حول استغلال مياه نهر‎ -E 

0- معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن» 7١‏ أكتوير NIE‏ 
علاوة على الاتفاقيات الخمسة ف منطقة الشرق الأوسط› سالفة الذكرء هناك 
اتفاقيتين دولتين أخرتين حول المياه تم تحليلها من أجل المقارنة. 

VATS اتفاقية باكستان - البند حول مياه نهر الېتدوس) ۱۹ سبتمبر‎ -١ 

-Y‏ اتفاقية الكلورايد (Chloride - Abkommen)‏ بين الدول الحوضية لنهر 
الراين لسنة NAVI‏ 
إن JLE‏ هذه الورقة لا يسمح بالخوض في تفاصيل الجوانب السياسية والتاريخية والمائية 
ولا حتى الأبعاد الاقتصادية لإدارة المياه التى تغطيها الاتفاقية لكل الحوض»؛ وينصح 
القارئ بالرجوع للمطبوعات الشاملة لزيد من التفاصيل لہذه LH gb‏ 


(۲) لم توحذ اتفاقية أوسلو (ب) لعام 445١م‏ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية للحكم الذاتي في الاعتبار» وذلك BY‏ كانت اتفاقية 
انتقالية مؤقتة فقط. كانت اتفاقية النيل واتفاقية الأردن و سوريا و معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية متوفرة لدى المؤلف في 
Gan‏ الكاملة؛ أما البروتو كول التر كي - Sy‏ فقد كان oye‏ | لدى ht‏ لف لط مفلا دات DME‏ به. واستتخخدم 
المؤلف مصادر ثانوية لتقييم الأتفاقية السورية - العراقية. 


الاتفاقيات الدولية للمياه رؤيا للمقارنة ry‏ 


)7 ,¥( أسس التحليل 

استخدمت ست lg‏ من أسس التحليل لتقييم الخبرة التي تمت في اتفاقيات 
الاد الدرلة : 

-١‏ النظر بعين الاعتبار للقوانين الدولية المألوفة» خاصة اجتماع الأمم 
المتحدة في ۱۹۹۷م حول الاستخدامات غير الملاحية مجال المياه العالمية التي عرفت 
فيما بعد بمؤتمر المياه. كما اعتبرت أيضا قوانين هلنسكي في عام في عام ATI‏ 
حول رابطة القانون (ILA) 3 9 UI‏ 

-Y‏ مراعاة حقوق الدول الحوضية الأخرى في مياه الأنهار والتي لم توقع على 
اتعاقيات. 

Y‏ توزيع المخاطر فى حالات انخفاض تيارات مجاري الأنهار. 

-é‏ الحفاظ على نوعية المياه وحماية الأراضي المروية. 

ه- تفصيل الخطط Gd‏ اللجان التي يناط بها تنفيذ شروط المعاهدات. 

5- الروابط الواضحة والضمنية بين مسالة المياه والمسائل السياسية SEN‏ 


, 7) الأخذ بالقوانين الدولية المألوفة في الحسبان 
يبقى المؤتمر العالمى للمياه التابع للأمم المتحدة عام ۱۹۹۷م أهم وثيقة تغطي 
مجارى المياه إذا استثنينا الملاحة. لقدت تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأقرته YO‏ 
دولة؛ ومنذئذ أصبح قيد التنفيذ. 


(Dombrowsky) ودميرو سكي‎ (Schuffler) النيل والأردن والفرات» أنظر المساهمات المقدمة من قبل شيفلر‎ MN بالنسبة‎ (Y) 
المقدمة من الكتاب الحالي» أما المراجع المذكورة هناك بالنسبة لباكستان واللشدء أنظر هوفمان‎ (Scheumann) وشومان‎ 
1555م.‎ (Durth) وبالنسبة للراين» انظر دورث‎ Y-T ce 449 (Lowi) ام ولوي‎ 44V (Hofmann) 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YA 


كما إن قرارات رابطة القانون الدولي في هلسنكي سنة 1177م لبا أهمية قصوى. 
لقد تطابقت الوثيقة مع نقاط عدة من أجندة المؤتمر العالمى السا ولكن فى الحقيقة 
كلتا الوثيقتين ليستا ملزمتين كقانون dhe‏ إلا على الدول التي أقرت بها. بالنسبة 
مجموعة دول الشرق الأوسط لن يكون هذا القانون ملزما UT OY‏ مهمة مغل :تر LS‏ 
لم توافق عليه» ومصر وإسرائيل امتنعتا عن التصويت. 

ولكن سيظل المؤتمر العالمي للمياه التابع للأمم المتحدة وكذلك قوانين هلسنكي 
يشكلان المسار الأساسي لحل أي نزاعات دولية حول المياه ولا يمكن تجاهلهما. 

كلتا الوثيقتين أشارتا إلى الاستخدام الواقعي والعادل لمصادر المياه ORL gM‏ وأن 
المؤتمر العالمى للمياه ألزم بأن لا يتضرر أي طرف" . كما أن LAS‏ الوثيقتين كانتا 
واضحتين في رفض أي تعنت في الحقوق الدولية للمياه : مبدأ السيادة المطلقة على 
الحدود (Doctrine of Absolute Territorial Sovereignty)‏ والتي تعطي الدولة الحوضية 
Je‏ النهر كل الحق في استغلال مصادر المياه داخل حدودها. كذلك مبدأ التكامل 
المطلق للحدود (Doctrine of Absolute Territorial Integrity)‏ والتي تعطي الحق للدول 
ا لحوضية أسفل النهر في امجرى الذي لم يُجرى عليه تعديل. ويعرف أيضا في القانون 
الدولى ب .(Doctrine of Limited Territorial Sovereignty)‏ 


لقارنة القانون الدولى باتفاقيات المياه الدولية تبدو النقاط التالية ذات أهمية : 


)4( أنظر إلى الورقة المقدمة من قبل باراندات (Barandat)‏ وكابلان (Caplan)‏ في هذا الكتاب؛ وأنظر أيضا pe‏ 
(Biswas)‏ 5514 اع؛ شينفيرت (Chenevert)‏ 9517 اعم؛ ديلابينا tesao (Dellapenna)‏ عنان (Inan)‏ £ 144ء؛ 
كاسوانية teite (Kaswaneh)‏ ماكافري e\aar (Mac Caffrey) œ aSU teiaa (Mac Caffrey)‏ 
للحصول على عثويات وتفسيرات وتطبيقات قوانين هلسنكي ومسودة المؤتمر الدولي للمياه الذي عقد في اللجنة الدولية 
للقانون التابعة للأمم المتحدة. 

(5) البند © و 5 من معاهدة المياه والبند 4 من قوانين هلسنکي. 

(5) الببد ۷ من معاهدة المياه. وبالنسبة للتوتر بين هذين المبدأين» أنظر ديلابينا ehao Dellapenna‏ الصفحة $10 حصاء نه 


cp 440‏ الصفحة + ؟؛ ما كافري Mac Caffrey‏ 5357 1« الصفحة AA‏ 


الاتماقيات الدولية للمياه : رؤيا للمقارنة ۳۹ 


ا حدق سؤر LU‏ غلى ألا بكرن غناك غامل gl‏ تحير ضد SLI‏ 
الحالية لسبب أن أقرها المؤتمرء وعليه يشجع الموقعين على السعي للتوفيق بين 
الاتفاقيات الموجودة ومبادئ مؤتمر OOM‏ 

-Y‏ كل الأقطار المتاخمة colt‏ المياه. كما جاء فى شروط المؤتمرء لہا حق 
المشاركة في هذه الاتفاقيات“. ويجب أن تصحح الاتفاقيات الدولية الثنائية التي لا 
تشير إلى حقوق البلاد الحوضية الأخرى. 

edi edie 9‏ سول اق اقيق اين بس خفن 
Significant harm‏ وهو في بروتوكول 17م بين سوريا وتركيا الذي سمح لتركيا 
بتخفيض تدفق المياه إلى سوريا بمقدار النصف حين كانت وجهة نظر خبير تركي في 
القانون الدولي أن ذلك ليس ضررا خطيراء وعليه تكون العمليات التركية بإقامة 
السدود متوافقة مع القانون | لدولي OG MU‏ 

5- يفظن اثفاقيات الياة الدولية عبية على هيدا السيادة الطلقة على 
الحدود" والتي لا تتماشى مع القوانين الدولية المألوفة حاليا. اتفاقية الأردن - 
سوريا سنة ۱۹۸۷م ما هي إلا مثال لتلك الاتفاقيات التي تحمل في طياتها pan‏ 
المعضلات. في هذه الاتفاقية يكون لسوريا كامل التصرف في كل روافد نهر اليرموك 
داخل حدودها لأنها تنيع من هناك› ولا تعترف الاتفاقية بحق إسرائيل 
والقلسطينيين ف المياه. 


(۷) البند of‏ الفقرات ١‏ و ؟. 
(A)‏ البند 4 من معاهدة المياه, 


)4( استخدم jp JLE‏ كير" بدلا من "ضرر دو شان" ce AVE)‏ صمحة (TT)‏ 


... الشرق الأوسط‎ oll T 


ne‏ تشر أي اتفاقية من الاتفاقيات المائية الدولية بالتحديد إلى المعايير التي 
على a ETE WER BB:‏ مصادر coll‏ وهذه جعلها من المستحيل Les „Lac‏ بمعايير 
Ne), 1 00‏ 
قوانين هلسنكي 3 nat yr‏ . 


٤(‏ ,۲) حقوق الدول الحوضية الأخرى في المياه 

u‏ حيكيات القانون الدولى OV Vay‏ "جب أن تمس ب إدارة oll‏ عفد 
المصب ء في واقع الأمر أن أي اتفاقية دولية للمياه لا تشترط مشاركة كل الأطراف 
التي تقع عند مصب الحوضء ولكن من يوقع على اتفاق عليه مراعاة حقوق 
Se ols cll be Os) oT‏ التقاوطن حلا Oye) LE‏ حصاونة) ih pine‏ 
الأمم المتحدة للقانون الدولي بشدة هذا الحق الذي ثبت في مسودة مؤتمر المياه» والذي 
يشير إلى حق الدولة الواقعة في حوض التغذية أن تكون مشمولة في الاتفاقيات المائية 
الثنائية الدولية. 

وقال عون (هذا الحق) يقف عثرة في وجه اختيار الشريك ف المعاهدة وهو لا 
يتناسب على وجه الخصوص مع الشرق الأوسط (...) في منطقة مجزئة مثل : الشرق 
الأوسطء حيث الشعارات السياسية والقوميات غالبا ما تكون هي من أهم أي 


(IT) 


موضوع آخر ما يجعل أي هدف خاص بالاتفاق SUI‏ بين الدول أمر لا يجد التأييد 


WU امت أحد عشر هدارا لاستخدام مصادر‎ (2 ul) حدد سيعة معاييرء وقوانين هلسنکي‎ )5 I) oll bat N) Fri‘) 

op 449 BMZ (14)‏ الصفحة £۷ ١‏ الفقرة 5 و .١‏ "الإدارة المتكاملة لمصادر Ice... all‏ یتم عملها عند مستوىق 
حوض التجميع أو حوض التجميع المصغر". 

Lal مهن معاهدة‎ ENT) 


‚YO الصفحة‎ 11 ۹۹١ خصاونة‎ (\T) 


الاتقاقىات الدولية oa)‏ : رؤيا للمقارنة \ $ 


في تحليل الاتفاقيات وجد أنها تتعامل مع موضوع دول الطرف الثالث بطرق 
ثلاث مختلفة : 

al =‏ #مددوسي te‏ ا لجسن الي لح لول الطرق 
الغالت رد WEL‏ إلى Gad‏ ق حقوق كميات Zell‏ عليها مسيقا. 

-١‏ يعاد توزيع حصص المياه على أسس التكافؤ بالنسبة للدول الأولى 
الموقمةء > أن الدولة اللوقعة ضاحية الخصة الأسفر يكوة وضعها اسراف 
الاتفاقية الحديلة. 

“- لا يوجد نص قانوني يشير إلى حقوق دولة الطرف الثالث في المياه. 
تشمل المجموعة الأولى اتفاقية المياه بين سوريا والعراق. كون هذه الاتفاقية هى أول ما 
أبرم في منطقة الشرق الأوسط › فهي لا تحدد استغلال كل الكمية المطلقة للمياهء 
pets Ug‏ إلى نسب معيمة ZOA)‏ للمراق و7417 لسوريا)ة :وهنا LNA‏ يبوزع بين 
gull‏ يق SLASH‏ الناقصة سن LM‏ إذا استهلكت تركيا ag SI OLAS‏ تبعاته 
العراق وسوريا وحدهما. 

تشمل المجموعة الثانية اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان سنة eNA OR‏ تشير 
هذه الاتفاقية على وجود الطرفين الموقعين (مصر والسودان) في أي مداولات مع 
الأقطار الأخرى من دول حوض النيل. هذه الاتفاقية تصب في dle‏ مصر لأن النقص 
في المياه الذي ينتج عن أي اتفاقية مستقبلية يخصم بالتساوي من نصيب كل OPS‏ 
فمثلا تستحوذ مصر الآن على BW‏ أرباع مياه النيل ويحسب النقصان لمصر أقل ثلاث 
مرات من ما يؤخد من السودان. 


.)۳ اللجمهورية العربية المتحدة والسودان 957 ام (البند‎ )١ ٤( 


... المياه في الشرق الأوسط‎ $Y 


تشمل de gas‏ الثالثة كل الاتفاقيات المدروسة ما عدا اتفاقية الراين كلورايد: 
وهي الاتفاقية الموقعة من كل الدول فى حوض نهر الراين. اتفاقية تركيا وسوريا لسنة 
۷ م المسماة بروتوكول تركيا وسوريا تكون صالحة فقط في حالة التقسيم النهائي 
لياه نهر الفرات بين الدول الحوضية OOS‏ وبذا تعتبراتفاقية مؤقتة. فهذه 
الاتفاقية تترك الباب مفتوحا للعراق كطرف ثالث ليطالب بحقوقه المائية التي يتحملها 
الطرفين الموقعين. إن كل من معاهدة المياه سنة ۱۹۸۷م بين سوريا والأردن حول مياه 
نهر اليرموك واتفاقية المياه سنة ٤‏ 494١م‏ بين إسرائيل والأردن حول مياه نهري الأردن 
واليرموك لا تشيران إلى حقوق الدول الحوضية الأخرى» بل تثبت حق الدولتين 
الموقعتين على الاتفاقية الأردن وإسرائيل. لا ننسى أن حوض نهر اليرموك يمر بأريع 
دول ونهر الأردن منابعه في OLJ‏ وعليه يكون عدد الدول الحوضية خمس. إن تجاهل 
حقوق الدول الحوضية الأخرى سيتسبب في عدم استقرار لتلك الاتفاقيات. 

اتفاقية البندوس لسنة ٠117م‏ بين البند وباكستان لا تشمل الطرف الثالث من 
الدول الحوضية وهي الصين الشعبية. إذ أن منابع نهر البندوس تبدأ من الصين وذلك 
بوجود رافده الأصلي في هضبة التبت. نظرا لوضع هذه المنطقة الجغرافي ويعدها لا 
يشجعان على استغلال المياه في مشاريع الري الزراعي الكبيرة ولا في توليد الكهرباء 
وهذا بدوره أدى إلى استقرار الاتفاقية. 


.4١ الصفحة‎ م١۹۹۲‎ Beschorner بشكورنر‎ (19) 


الاتفاقيات الدولية للمياه : رؤيا للمقارنة er‏ 
)0,¥( المخاطر dati‏ عن انخفاض معدل التدفق 
Yds OLS‏ التدفق في أى نهر بين فصل وآخر وبين عام be‏ وآخر وآخر al‏ 
وعلى المدى الأطول يتفاوت متوسط التدفق حسب التغيرات المناخية التي تطرأ في 

بناء على تفاصيل اتفاقيات المياه الدولية الحالية ble ob‏ تذبذب تدفقات الأنهار 
لا تتقاسم بالتساوي بين الدول الموقعة. عليه يكن حل مشكلة مخاطر تذبذب النهر 
باتفاقيات تضع في الاعتبار الطرق الآتية : 

-١‏ يتحمل أحد الأطراف المخاطر لوحدة. 

bods iS Lai تقاسم المخاطر بإعادة توزيع الكمية كاملة أو‎ -Y 

-Y‏ تقاسم المخاطر وذلك بالاتفاق على توزيعه بنسب محددة. 
ف منطقة الشرق الأوسط هناك ABLE‏ مياه واحدة تقرض حلا لتذيدذب معدللات تدقق 
النهر وهي الاتفاقية السورية التركية لسنة VIAV‏ 3.2 هذه الاتفاقية تحددت كمية المياه 
المسموح بها عند نقطة الحدود ب ١٠٠0م‏ /ثانية. فإذا لم تتوفر هذه الكمية في أحد 
الشهور يعوض عنها في الشهر الذي يليه. 

في هذه الاتفاقية تتحمل تركيا وحدها تبعات التذبذب التى تحصل بين عام وآخر. 
نقد OLS LSI‏ کین افر سن سورياء قدو DLS‏ كاراكايا وأتاتورك تبلغ 
طاقتها التخزينية AV‏ بليون متر مكعب إذا ما قورنت ب VV‏ بليون متر مكعب هي طاقة 
التخزين لسدود الأسد في سوريا. زد على ذلك سرعة التبخر في سوريا التي تساوي 
ثلاث مرات وصيفتها OPUS SB‏ لذلك فإن تركيا تكون أكثر استعدادا لتعويض 
النقص في المياه من سوريا والعراق. لقد شهدت تركيا أكثر تدني للمياه بين عامي 


YN الصفحة‎ eA ۹۹ ٤ Kliot كيلوت‎ (14) 


£2 ا مياه في الشرق الأوسط 53 


0190 و ١١۱۹ح»‏ فطيلة الستة سنوات كانت سرعة تدفق الأنهار أقل من 
lt‏ في عام ١144م‏ ضرب الجفاف تلك المنطقة وسجلت سرعة التدفق ب 
69م /ثانية , بالرغم من ذلك التزمت تركيا بضخ ٠١٠5م‏ /ثانية عند الحدود 
السورية» وهذا تسبب في تأخير ملا خزان أتارتورك لعام كامل. وقد قدرت مصادر 
توكية أن LL‏ ق خر الكهرياء بلغت 8+5 Byles‏ فور © لو أغيدت EER‏ 
بين الدول المعنية الثلاثة لطالبت تركيا بحصة تكون أكثر عدلا لہا في حالة ble‏ تذبذب 
تلق ال 

de gas‏ الثانية تشمل اتفاقية السلام الإسرائيلية - الأردنية واتفاقية البندوس. 
اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن تضمن لإسرائيل حصة ثابتة من مياه نهر اليرموك 
وما يتبقى من تذبذب النهر يكون من نصيب الأردن. أما الاتفاق حول نهر الأردن فهو 
„Se‏ ذلك» في هذه الاتفاقية تستلم الأردن كمية ثابتة ويذهب زائد التذبذب إلى 
إسرائيل وتتحمل الدولتان نقصان تذبذب النهر. في اتفاقية البندوس لسنة ۰٦۹٠م‏ 
أعطيت باكستان كل الحق في الروافد الغربية الثلاثة» بينما آلت الروافد الشرقية الثالشة 
للهند. في هذه الحالة تم توزيع حقوق المياه على أسس توزيع حوض التغذية. ولهذا 
كانت الاتفاقية سهلة التنفيذ وليس بها معضلات حساب كميات المياه. هذا النوع من 
الاتفاقيات لا يتم إلا إذا كانت هناك روافد عديدة في حوض التغذية تنقل كميات وافرة 
من المياه وتتقاسمها الدول الموقعة أو المعنية. 

de gas‏ الثالثة تشمل اتفاقية المياه لسنة ١۱۹۹م‏ بين سوريا والعراق. حددت هذه 
الاثفاقية حصص ثابتة من مياه نهر الفرات لكل من البلدين » وتتقاسمان مخاطر تذبذب 
(11) حسابات مبنية على بيانات تدفق المياه من ۱۹۳۸م إلى ۱۹۸۰م» لي شومان 1157١م,‏ الصفحة VOY‏ 


V4 الصفحة‎ ce 35757 Mutlu موتلو‎ (VA) 


YOY الصفحة‎ م١۹۹۳‎ Scheumann dl- se (14) 


الاتفاقيات الدولية للمياه : رؤيا للمقارنة $0 


معدل التدفق. في هذه الاتفاقية هناك موضوعان مجهولانء الأول هو الفترة الزمنية 
(سنة» شهرء أسبوع) المنصوص عليها لتسوية حصة كل بلد والثاني هو تقدير BAS‏ 
نهر الفرات من تركيا. إذا كانت الفترة الزمنية طويلة» كسنة مثلا فإن وضع سوريا في 
أعلى النهر يمكنها من الاستفادة القتصوى لاستغلال المياه عند الحاجة لتعوض عنها في 
الفترات التى لا تحتاجهاء أما إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة فلن تستمتع سوريا بهذه 
المياه. 

وأخيرا فان يعض الاتفاقيات حلت غناطر سرعة التدفق بطرق غير dale‏ اثفافية 
مياه النيل لسنة ۹١۱۹م‏ لم تشر إلى تخفيض في الحصص المقدرة في حالة اخفاض معدل 
التدفق old‏ نهر النيل في العام » ولكنها أوضحت أن الطرفين يمكنهما الاستفادة من 
التدفقات الزائدة للنهر بالتساوى””". أما في حالة انحسار النهر فقد كلفت اللجنة 
الدائمة المشتركة لدراسة إعادة توزيع الحصص بين البلدين” '". هذه الحالة لم تحصل 
بعد» ولكن فى حالة حدوث جفاف فإن مصر لكونها أسفل النهر ستحصل على 
كميات أقل من المياه. هذه الاتفاقية تحمل في طياتها اختلافات كامنة. لقد تدنى معدل 
تدفق النيل فى السنوات الأخيرة مقارنة بالفترة ۹-۱۹۰۰٥۱۹م‏ حتى صارت أقل من 
AL‏ بليون مترمكعب الرقم الذي تشير إليه الاتفاقية؛ فمثلا في العام ٤۱۹۸م‏ كانت 
حصيلة النيل ET‏ بليون متر مكعب فقط › نما دفع مصر لاستخدام مخزونها من خزان 
ناصر لتعوض النقص فى سنة واحدة. أما إذا استمرت حالة الجفاف لفترة أطول 
فستؤدي إلى تجاذب مع الدول الحوضية أعلى النهر. 


)11( الجمهورية العربية المتحدة والسودان eV ATT‏ البند 4 (N)‏ 


... المياه في الشرق الأوسط‎ ٦ 
نوعية المياه وحماية النظام البيئي‎ (Y) 

لقد أوصى كل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وقوانين هلسنكي الدول الموقعة 
على تجنب التلوث الذي يؤدي إلى أذى جسيم أو تلف لا يستهان به للدول الحوضية 
PEEPI SY‏ رد المؤتمر العالمى للمياه تعبير (ضرر كبير) «significant harm‏ وأشارت 
قوانين هلسنكي إلى (ضرر جوهرى) substantial damage‏ مؤتمرالأمم المتحدة 
Lead‏ طالب ارقن lel pt‏ اترام Stel‏ وجمازة مات EN‏ وا © 

ركزت الاتفاقيات الدولية للمياه على نوعية المياه» ولكنها أغفلت البيئة المائية. إن 
البجرة الزائدة إلى المدن والتصنيع وتكثيف الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وف أجزاء 
أخرى من العالم صاحبه زيادة في تلوث البحيرات والأنهار بسبب المياه غير المعاالجة 
بشكل مناسب» والأملاح؛ وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية. لقد عرف العالم الآن 
اعمية الأرزاشي الرطية لكولها هين I‏ الضدلة الأسماك» وهجرةالطيور: 
والنبانات النادرة. لقد وضعت الحكومة المصرية بعض المناطق الرطبة مثل : بحيرة منزلة 
وبجحيرة البلرس في دلتا نهر النيل تحت الحماية حسب عرف رامسار لسنة a NAVN‏ لكن 
مناطق أخرى من المناطق الرطبة ذات أهمية عالمية لم تضع تحت أي حماية دولية 
مثل : منطقة السدود في جنوب السودان ومنطقة الحولي على نهر الأردن شمال بحر 
الجليل والمستنقعات على شط العرب جتوب COG Sl‏ 

لقد نصت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل» فى البنود المتعلقة بنوعية المياه: 


على الطرفين الموقعين حماية مشتركة للمياه من التلوث› كما ألزمت الطرفين على 





Mac Caffrey من قوانين هلسنكي؛ أنظر جمعية القانون الدول 477 ١م: ماكافري‎ ٠١ من معاهدة المياه والبند‎ YA البند‎ (TY) 
AR م» الصفحة‎ ۳ 

NT البند 25 الفقرة (١أ) والبند‎ ce AAY الأمم المتحدة‎ CTT) 

.م١355 أنظر البيانات المدونة في معهد المصادر العالمية‎ (vty 


الاتفاقيات الدولية للمياه : رؤيا للمقارئة $V‏ 


معالجة مياه الصرف الصحي الناتج عن البلديات والمياه الملوثة الناتجة من المناطق 
الصناعية بدرجة جيدة حتى يصلح للري الزراعي” '". هذا النص يتوافق مع التوجهات 
العامة التي وضعتها الأمم المتحدة لإعادة استغلال المياه في المشاريع الزراعية. توصيات 
الأمم المتحدة هنا تنص على تنقية المياه إلى مستوى معين من الأحياء الدقيقة ولكنها لا 
تذكر ملوثات nsf‏ أشارت الاتفاقية أيضا على أن المياه الآقية إلى الأردن من 
إسرائيل (من نهر الأردن وبر الجليلي) يجب أن تطابق المواصفات التي وضعتها 
إسرائيل لنفسها من تلك المصادر Ae‏ مواصفات مياه الشرب في إسرائيل. ولذلك تعتبر 
هذه الاتفاقية متقدمة مقارنة مع الاتفاقيات الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط. كما أن 
اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن فصلت ترتيبات متقدمة بالنسبة لنوعية المياه. 

الاتفاقية السورية الأردنية لسنة ۱۹۸۷م ألزمت الطرفين الموقعين فقط (كل في 
حدوده) على الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لمنع أو التقليل من ترسب الطمي خلف 
الخزان بين الدوليتين” O‏ وهو مشروع خزان بينها يسمى خزان الوحدة لم ينهذ بعد. لم 
تشر هذه الاتفاقية إلى أى ملوثات أخرى. 

اتفاقيات المياه الدولية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والتي يمكن قراءة 
نصوصها لم تخاطب مسألة نوعية المياه ولم تشر إلى حماية المناطق الرطبة. إن الحاجة 
إلى المياه في المناطق الرطبة اتفاقية دولية تغطي نسب المياه السنوية ونوعية المياه وكدلك 


YA) . oe 


.۲ الملحق 275 البند‎ pA ٤ معاهدة السلام‎ (To) 
.15-55 منظمة الصحة العالمية 55 اع؛ الصفحات‎ (11) 
CVV اتفاقية 1۹۸۷ء (البند‎ (TY) 


YVY-I الصفحات‎ ce} 555 Lanz pY أنظر‎ (YA) 


555 الشرق الأوسط‎ 3 aL ll $A 


إن الخبرة التي تراكمت لدى الدول الصناعية في جال نوعية المياه والتي ضمنت في 
نصوص اتفاقياتها الدولية يمكن أن تكون مفيدة لمنطقة الشرق الأوسط. مثال ذلك 
اتفاقية الراين لسنة ١۱۹۷م‏ التى وقعت بين الدول الحوضية لنهر الراين يكن أن تكون 
مهمة جدا هنا. كانت المعضلة الأساسية في هذه الاتفاقية هي إفراغ الكلورايد في نهر 
الراين بواسطة عملية ألساتيان للتعدين. لقد أثرت هذه الباليدات على مستوى مياه 
الشرب ونوعية المياة المسعخدمة لري المشائل NS ge‏ .حسمت آتقافية الكلورايد 
هذه المشكلة لعزل الباليدات وتخزينها على أن تتحمل كل دول الحوض التكاليف. 
ولكن ما أن صارت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام ۱۹۸۷م حتى رفضت الحكومة 
البولندية تعهداتها بالمساهمة في هذه التكاليف. وكان السبب هو أن شركات حدائق 
الزهور البولندية الضخمة ذهبت إلى ا محاكم لتطالب بالتعويض في الخسائر التي ألمت 
بها نتيجة هذا التلوث»ء وكسبت تلك القضية. وبعدها اعتبر قرار تلك KA‏ غوذجا 
على أن مسبب التلوث ملزم بدفع التعويضات للمتضرر كفت تلك المجموعة الحوضية 
من جعل أي التزامات وتعهدات في شكل اتفاقية دولية. لقد بدأت فى حل قضاياها 
بطريقة تعاونية ونجحت في وضع برامج مرنة مشل :برنامح عمل الراين لسنة 
۷م ".لکن مثل »هذا التعاون لا يعم إلا بين مجموعة من الدول المستغرة وذات 
علاقات متينة » الشيء الذي لا نجده في منطقة الشرق الأوسط. 

هناك مثال آخر يثبت القاعدة بأن مسبب التلوث يتحمل تكاليف الطرف المتضرر 
خاصة في موضوع نوعية المياه نسوقه في تسلسل الأحداث التالية : في عام ٤٤۹٠ح‏ 
وقعت الولايات المتحدة والمكسيك اتفاقية تنص على أن تستلم الأخيرة كمية محدودة 
مر ols‏ تهر )931 ly.‏ نوعية هذه المياه في التدهور بسبب مرتجع المياه من 


EVA TT الصفحات‎ 6 44 Durth دورث‎ (14) 


TA الصفحة‎ 171491 Durth 2599 (7+) 


الاتفاقيات الدولية للمماه L$) Š‏ للمقارنه 8 $ 


الزراغة الأمريكية حتى هددت الزراغة المكسيكية ف أسفل نهر الكلورادو. في ale‏ 
م أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها في ضمان مستوى معين من نوعية المياه التي 
تصل إلى المكسيك وأنها ستتحمل التبعات المالية” “.في عام 1447م أكملت الولايات 
المتحدة أكبر مشروع في العالم لتحلية المياه ALU‏ بسعة ٠٠١‏ مليون متر مكعب في العام. 
بعدها تم خلط هذه المياه SHAN‏ مع مياه نهر الكلورادو حتى وصلت نسبة الملوحة إلى 
۰ ملجم / لتر ؛ أى المستوى المقبول للأغراض الزراعية. ربا تكون التكلفة العالية 
لذا المشروعء إذ أن المتر المكعب الواحد يكلف ٠.47‏ دولار» قد يكون المبرر أن 
تسغيد الإراعة المكتسيكية. الأقطار الخوضية الأخرى مثل : العراق وسوريا كن أن 
تستشهد بهذه السابقة في مطالبة مسبب التلوث في الالتزام as‏ التعويض. 


(۲,۷) مراقبة وتنفيذ اتفاقيات المياه 

إن مراقبة وتنفيذ اتفاقيات المياه الدولية مسألة حاسمة. إذا لم تكن هناك مصداقية 
في الاتفاق ولم تنشأ مؤسسات خاصة بتلك الاتفاقيات فإنها ستكون حبرا على ورق. 

لقد تضمنت توصيات المؤتمر II‏ للمياه معلومات مفصلة عن إنشاء الخزانات 
dm nal‏ وتذقق oll‏ غير جاريها NEU‏ الخوضية ze al‏ يحب أن BE‏ 
Glial ye Lele‏ ومقاييس البناء قبل الإنتشاءء كسا جب أن تعطي مهلة قدرها ستة 
أشهر قبل التنفيذ. لو أبدت الدولة الحوضية السفلى أي ملاحظات تمنح ستة أشهر 
إضافية. إذا استمر الخلاف بين الدولدين فتوجد في الوثائق طريقة مفصلة للتحكيم تتبع 
الخطوات التالية"" : تكون BL‏ تقصى الحقائق تضم في عضويتها مغلا واحدا لكل 
(TN)‏ في المذكرة رقم LY‏ اللجنة الدولية للمياه والحدود» في موركامي VIGO‏ الصفحة AY‏ 


.)١١۹-۱۱ الأمم المتحدة ۱۹۹۷م» (البنود‎ (PT) 


(TT (البند‎ eV 3317 الأمم المتحدة‎ (TT) 


... المياه في الشرق الأوسط‎ Oo. 


من الطرفين المعنيين ويرأسها ثالث شريطة أن يكون من دولة غير متأثرة مباشرة 
بموضوع الخلاف. إذا رفض أحد الطرفين أو كلاهما رئيس اللجنة فالأمين العام للأمم 
المتحدة له الحق في تحديد رئيس للجنة. إذا رفض من اختاره الأمين العام للأمم المتحدة 
يمكن أن يشكل tL‏ مع Jr‏ : واحد فقط. إذا استمر الخلاف عالقا يمكن اللجوء إلى 
وسيط على أن يكون مؤسسة مشتركة متخصصة في المياه أو حتى اللجوء إلى حكمة 
العدل الدولية لتفتى في الأمر. ولكن تنفيذ توصيات الوسطاء أو حتى حكم حكمة 
العدل ha Eh gal‏ سوال مسا 

أي دولة لا تستجيب لتقرير الوسطاء أو حكم محكمة العدل الدولية سيكون له 
تبعات سلبية على العلاقات الدولية في مناطق أخرى. 

تكاد تكون كل الاتفاقيات التي درست تشير إلى تأسيس هيئات مشتركة OL‏ 
تقوم بأعباء مختلفة أبتداءً من تبادل المعلومات إلى التوسط في حل الخلافات. بناءً على 
اتفاقية مياه النيل للعام 1105م تكونت البيئة الدائمة المشتركة لياه النيل بعضوية 
متساوية بين مصر والسودان وتتبادل الدولتان رئاستها دوريا. بالرغم من أن العلاقات 
السياسية تتقلب بين شد وجذب طيلة العقود الماضية إلا أن اللجنة ظلت رئاستها في 
الخرطوم وتواصل القيام بمهامها. وضعت سوريا وتركيا والعراق لجنة فنية مشتركة عام 
1م في وقت لم تكن هناك اتفاقية بين دول المجرى””. 

تضمنت اتفاقية المياه السورية - الأردنية لسنة ۱۹۸۷م في متنها تكوين هيئة 
مشتركة بين البلدين وتكون عضويتها متساوية بين الطرفين. إذا لم تتمكن هذه البيئة 
(TE)‏ في موثمر الأمم المتحدة؛ (البند (A‏ "نشكيل ميكانيكيات أو لحان مشتركة" Alyy‏ 4 ؟) "تشكيل نظام إدارة مشترك" يقدم 

لإخجاد لحان ولكنه لا يحدد مهامها بدقة. 
(TO)‏ ومع ذلك اشترطت معاهدة لوازن للعام ١۹۲٠م‏ أن تقوم الحكومة التركية باستشارة العراق في الأمور المتعلفة بالإجرايات 


الإنشائية على فهر الفرات» وقدم بروتوكول أنقرة للعام 577١م‏ لتبادل البيانات افيدرولوحية بين USF‏ والعراق» أنظر شومان 


Lt صفحة‎ م١615‎ Scheumann 


الاتفاقيات الدولية ola‏ : رؤيا lan‏ 4 5ج 


من حل أي نزاع ترفع تقريرا للحكومتين اللتين يتوقعان أن يبدأ مفاوضات بغرض 
الوصول إلى حسم الخلاف بينهماا ". اتفاقية السلام الإسر pit adie Sols‏ 
إلى تكوين هيئة مشتركة للمياه يكون فيها التمغيل متساويا”””. اثفاقية البندوس لعاه 
5ع تحتم تأسيس هيئة البندوس الدائمة كما أنها تضمئت أيضا توفير رصيد مالي 
الخزانات وقنوات المياه في كل من باكستان والبند. إن هيئة البندوس الدائمة ظلت تقوم 
الراين (ICPR)‏ أوجدت في العام ٠190م.‏ مهمة هذه اللجنة هى التقدم بالآراء اللازمة 
لحماية نهر الراين وعمل التحضيرات لأي اتفاقية محتملة بين الحكومات LS gM‏ غير 
ذلك فقد توصلت هذه اللجنة إلى توصيات تخص مواصفات الانبعاث لكل ملوث بعضص 


هذه المواصفات أقرت من بعض الموقعين إن ICPR‏ ليس لہا إشراف من اتفاقية الراين. 


(۲,۸) التراعات حول المياه والمسائل السياسية الأخرى 
ككل الحالات الشبيهة في العالم فإن الاتفاقيات التي درست لا يمكن النظر إليها 
بمعزل عن العلاقات السياسية العامة بين الدولتين الو gS so LUD cata‏ 5 هاتين 
الدولتين مرتبطة باتفاقيات شائكة رسمية وغير رسمية أدت إلى تنازلات» وتما لا شك 
فيه فإن مسائل المياه هي الأكثر تعقيدا. 
اتفاقية مياه النيل للعام 4م أدت إلى وضع أفضل بالنسبة للسودان مقارنة 
باتفاقية NAYA‏ م. وکان السودان قد رفض اتفاقية ١۱۹۲م‏ بحجة أن المستعمر (بريطانيا) 


.)5 (البند‎ AAY اتفاقية عام‎ (Y3) 
.۷ الملحق ۲» البند‎ co 35 ٤ معاهدة السلام للعام‎ (TY) 


TATA الصفحات‎ £64949 Durth مقتبسة من : دورث‎ AV ATT pla البند ؟ من معاهدة بيرن‎ (TA) 


rae المياه في الشرق الأوسط‎ oy 


هو الذي أملاهاء وكان ذلك قبل استقلال السودان في عام aA OT‏ بالنسبة لمصر 
كانت الاتفاقية مهمة OF‏ نصيبها من المياه كاف لخزان أسوان الذي بدأ تشييده مباشرة 
بعد توقيع الاتفاقية في ply‏ ٠147١م.‏ لقد حملت الاتفاقية ضمناً حق السودان في أن 
يكون دولة مستقلة› الأمر الذي كانت قە فرق pad ge‏ جال 
عبدالناصر؛ كما كان يرفضه الاتحاديون في السودان الذين كانوا ينادون LAL‏ مصر 
والسودان في دولة واحدة” ". من الناحية السياسية وفى ذلك الوقت كانت اتفاقية مياه 
النيل تعد نجاحا للسودان. و لم نتطر ف الاتفاقية لمسائل اچ OLLI ze iS‏ 

بالنسبة لبروتوكول التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا للعام ۱۹۸۷م كان الأمر 
Lake‏ فقد أشارت الاتفاقية إلى تعاون في JLE‏ التنقيب عن النفط والغاز وترتيبات 
المصارف ونقل اللحوم والشؤون الجمركية. بعدها بقليل وقعت الدولتان اتفاقيات أمنية 
تطالب سوريا بوقف تأيبدها لحزب العمال الكردستاني (PKK)‏ ». احتجت تركيا بأن 
سوريا لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقية بما أنها (تركيا) تحترم كل ما جاء في الاتفاقية با بخص 
مياه نهر الفرات. OY!‏ تطالب كل من سوريا والعراق بحصة أكبر من مياه نهر القرات 
ولكن رغبة تركيا في التنازل ستظل قليلة لأن سوريا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
us‏ حوب العمال الكردستاني. في المدى الأبعد قد تستفيد الدولتان من التعاون في 
شؤون أخرى غير استغلال المياه. هذا سيكون دافعا لاتفاقية أخرى مقل Alt:‏ حول 
عدم تأييد سوريا لحزب العمال الكردستاني. كذلك توجد خطة موضوعة بشأن الشبكة 
الكهربائية بين تركياء سورياء العراق» الأردن ومصر هذا بالإضافة إلى خط الضغط 
العالى من منطقة الجاب (GAP)‏ إلى سوريا. 


(۳۹) واربوع eV 441 Warburg‏ الصفحة OV»‏ 
(t+)‏ بشودنر (Beschomer)‏ 447 اع الصفحات ira‏ أنظر أيضا المقابلة مع سليمان (Suleyman Demirel) Jak‏ في 


صحيفة دير شبيجل «(Der Spiegel)‏ سبتمبر PAAT‏ 


الاتقاقىمات الدولية للمياه r‏ رؤيا oy & ‚Las‏ 


كل هذه تضفي مناخا مناسبا لتوقيع اتفاقية ine‏ كان من المتوقع لمشروع 
الشبكة الكهربائية أن يكتمل في العام ۱۹۹۸ء. بالنسبة لوجهة النظر السورية والعراقية 
أن الفوائد المجنية من هذه المشاريع المشتركة ستعوض عن الخسارة التي تسببها النفقات 
المنخمضة لنهر المرات. 

في اتفاقيات السلام بين إسرائيل والأردن للعام ٤۱۹۹م‏ كان الربط بمواضيع 
أخرى غيرالمياه واضحا قد يصعب التكهن بتقييم هذه الاتفاقية”" © لأنها تغطي مسائل 
متشعبة مثل : العلاقات السياسية وقضايا الحدود والتعاون الاقتصادي A ley‏ الإرهاب 
ووضع القدس. في هذه الحالة فإن المفاوضات حول أي موضوع مرتبط بأخر ستكون 
صعبة» زد على ذلك وجود مراقبين خارح AGLI‏ فالتنازل في المسائل المائية يجب أن 
يرتبط بتنازل في مسألة أخرى. 


)1,9( التوصيات 

الاتفاقيات الدولية للمياه مستقبلا يحب أن تضع في الاعتبار الأبعاد التالية : 

-١‏ لا بد لاتفاقيات المياه الدولية أن تتوافق مع القوانين العرفية في داخل 
حدود وسيادة الدولة. 

4 أ اتفاقية ثنائية يجب أن تتضمن مبدأ حقوق الدول الحوضية الأخرى. 

BAS تشير إلى مشكلة احتمال تذبذب‎ Oly أي اتفاقية دولية لا بد‎ -Y 
النهر.يمكن تأكيد هذا الأمر بالاتفاق على تقاسم المياه بنسب من مرجع معروف أو‎ 
rds) تقاسم الروافد من النظام النهرى وبذلك يتحمل الموقعين كلهم تبعات‎ 
الصفحة 17. ثم دعم خط الطاقة في‎ NAAT سيتمير‎ ١١ أنظر على سبيل المثال الشرق الأو سط الاقتصادي دايجست»‎ (£1) 


الجانب التركي من قبل الاتحاد الأوروبي وفي الحانب العربي من قبل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
(tv)‏ أنظر شلو ندر وإبراهيم Schlunder & Ibrahim‏ #111 
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“٤‏ لا بد لاتفاقية المياه أن تتضمن المسائل المتعلقة بنوعية التلوث وحمابة 
الأراضي الرطبة والتزام الملوث بتحمل تعويض النسارة. 


الجدول رقم )1,1( . اتفاقيات المياه في الشرق الأوسط . 


ERRA 
” | aad تاريخ | اعتبارات الدول‎ 
التوقيع الأخرى الجاورة ب‎ 





اتفاقية الاستخداح ش 
py‏ مصر ٥‏ بليون م pal‏ نعم ولكن لا يوجد تنظيمات 


الكامل لياه نهر ال 
مل ae‏ شيل ۹م السودان 0 م ١‏ بليون م للسودان متو حه لذلاكف 
ite‏ 
بروتوكول التعاون يوليو تركيا ٠٠23م‏ /ثانية عند الحدود نعم ولكن 
مع تركيا لوحدها 
الاقتصادي + ۲۷م سوريا التركية لسوريا الباقي لتركيا مفتوحة 
اتفاقية استخدام مياه سبتمبر سوريا جميع الروافد التي تنشأ في " موزعة ولكن بتقسيم 
نهر اليرموك a AAV de‏ الأردن الأراضي السورية لسوريا er‏ التجميع 
اتفاقية المشاركة في إبريل سوريا oA‏ / للعراق : موزعة حسب نسب 
نهر الفرات ۰م العراق p 152 EV‏ المشاركة 
نهر الأردنء ما عدا ٤٠‏ مليون إسرائيل (نهر 
معاهدة السلام بين أكتوبر إسرائيل ‏ | 
5 لإسرائيل اليرموك› ما عدا Y‏ الأردن) 
إسرائيل والأردن ٤۱۹۹م‏ الأردن ظ 
6 مليون م للأردن الأردن(نهر اليرموك) 
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ية ei‏ ى اقيق السا 
مقبات التعاون حول تقسبم المباة ° 


(Jochen Renger) جوشن رخجر‎ : Jill 
كان هناك آمل كبير في أن تساهم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل » بعد توقيع‎ 
في دفع العملية السلمية بين العرب‎ ca 141/4 اتفاقية السلام بينهما في كامب ديفيد عام‎ 
وإسرائيل. لكن هذه الأمل لم يتحقق رغم تبني الأسرة الدولية له» واستمرت اتفاقية‎ 
كامب ديفيد سلام بارد. في العملية السلمية الحالية التي بدأت في مدريد سنة ۱۹۹۱م‎ 
يكون‎ OF بعش المنظمات العالمية‎ Ly قصلت الدول الق ية وبع الأقطار العربية‎ 
هناك تعاونا اقتصاديا إقليمياً ليكون نواة لتأسيس نظام جديد في الشرق الأوسط. وعليه‎ 
EN يكنوق هناك تعاون بين الأطراف المتازغة ف مجالات الاقتصاد: الأمن:‎ 
اللاجئين والماء. كان من المتوقع أن يحل هذا التعاون العديد من القضايا المعروفة ويقود‎ 
إلى تكامل كل إقليم الشرق الأوسط. ويتوقع في النهاية أن تبدأ حقبة جديدة في الشرق‎ 


)١(‏ إن مدين لمائياس روشر (Mathias Ruchser)‏ وأندرو كاندل (Andrew Kandel)‏ لدعمهم الدي لا يقد بثمن. 
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الأوسط كما حددها شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل السابق أو كما حددها SLM‏ 
التولى . 

هذه المقالة تلقي الضوء على العقبات وعلى التعاون المنظور بين الأقطار التي 
تجاور نهر الأردن في JLE‏ مصادر المياه. إن العملية السلمية الحالية أدت إلى بعض 
الحلول فى الخلاف حول موضوع المياه وبطريقة تعاونية ولكنها لا زالت متعطلة. 
والسبب في ذلك أن كل من الأطراف المتنازعة له منظور خاص للعملية السلمية وله 
أهدافه الخاصة المرتبطة بتلك العملية. إسرائيل خاصة لها موقف لا يتزحزح لأنها 
أدركت أن موضوع المياه أمر حيوي بالنسبة لها. 

إن الاتفاقية التي أبرمت في ۲٢‏ أكتوبر 1445م بين إسرائيل والأردن أدت إلى 
استخدام مصادر المياه في نهري الأردن واليرموك والمياه الجوفية في وادى ne‏ وعليه 
أعطت إسرائيل للفلسطينيين حصة أكبر من المياه لاستخدامها فى البلديات» كما 
سمحت لهم بقدر محدد إدارة تلك المصادر“. في هذه الإطار من العمل الجماعي 
oli‏ بعض المشروعات لتحسين استخدام OLN‏ على أية حال لا يوجد سبب 
للتفاؤل فيما بخص سياسة التعاون في موضوع المياه بالنسبة لحوض نهر الأردن: وذلك 
OF‏ الفرق المتنازعة لا زالت بعيدة عن تقاسم عادل للمياه حسب المعايير الدولية. إدارة 
المياه المشتركة محجوبة عن الأنظار. يحب أن يكون مستقبل التعاون في SLE‏ المياه مبني 
على نظام إقليمي يتوافق مع القانون الدولي » وهذا هو الطريق الوحيد الذي يقود إلى 
حل الخلافات حول تخصيص واستخدام المياه. إن الخبراء في المنطقة يجمعون على أن 





PAAY البنك الدولي‎ tei ANY Peres gm (Y) 
VANE أكتوبر‎ 7١ cr الملحق‎ al معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية‎ (Y) 
الصفحات 7/ا41-1.‎ oe 440 Libiszewski ليبروسكي‎ (£) 


Renger =y (°)‏ 56ؤام,. 


عملية السلام في الشرق الأوسط : عقبات التعاون حول تقسيم المياه 3ه 


مصادر المياه في الشرق الأوسط لا تتأمن إلا بتعاون مشترك» وهذا سيقود إلى سلام 
نهائي ومستمر ف المنطقة. 

إن مشاكل المياه عامة تتطابق مع ثلاث من قضايا النزاع في السياسية الدولية هي : 
القوة» والأمن والرفاهية". القوة تشير إلى تقاسم الأشياء غير المهمة كالمشاركة 
السياسية والعدالة. الأمن هو حماية البقاء ضد التهديد. الرفاهية يمكن وصفها 
بتخصيص وتوزيع المواد الحيوية للبقاء. لا يمكن الأخذ بقضية المياه وحدها دون الأسئلة 
والمشاكل المعقدة الأخرى في قضايا الخلاف بين العرب وإسرائيل. إن تفاوت الاستفادة 
لكل من الأطراف المتنازعة من النظام الإقليمى الجديد والتفاوت في الموقف والأهداف 
تسبب فى جمود الحادثات بين الأطراف. 


)1,1( القوة على الحدود الإقليمية والمياه 

من وجهة النظر الإستراتيجية حول قضايا النزاع الحدودية بين العرب وإسرائيل ؛ 
مثل : هضبة الجولان. والضفة الغربية وجنوب لبنان» تبقى تلك المناطق في غاية 
الأهمية. اثنان من BW‏ روافد لنهر الأردن تنبع من هضبة الجولان» كما للضفة الغربية 
مصادر غنية من المياه الجوفية» وقد أظهرت محادثات السلام قضايا معقدة حول 
موضوع المياه مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية القوة. فاحتلال إسرائيل لهضبة الجولان؛ 
والضفة الغربية وجنوب OLY‏ جعلها تتحكم بطريقة فردية في مصادر المياه با منطقةء 
وهي الآن تحصل على نصف حاجتها من المياه من مناطق خارج الحدود المعترف بها 
Lys‏ لذا فإن مناطق النزاع ما هي إلا الطرق الحقيقية للوصول لمصادر U‏ 
واستغلالبا. فإذا كانت المعادلة لعمليات السلام الحالية "الأرض مقابل السلام 


)1( طريقة استخدام السلطة والأمن والرفاهية كمرتبة أعلى من مراتب السياسات الدولية كانت على أساس ما قدمه زعبيل VAAN‏ 
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فتفسيرها هو أن تتنازل إسرائيل عن هيمنتها على مصادر المياه» ومن وجهة النظر 
الأسلسة الفا سد“ 

لا تقوم الترتيبات المفصلة بين الأردن وإسرائيل الخاصة بتوزيع مياه نهري الأردن 
واليرموك على أسس اقتصادية وأمنية مشتركة » وذلك OY‏ البلدين ليس بينهما نزاعات 
حدودية؛ ولكن نزاعهما حول المياه حقيقي O jolas‏ 

في إطار اتفاقية السلام كانت إسرائيل ملتزمة بحقوق الفلسط: 





Ny المياه»‎ 3c 
هذا لا يقتضي أن تكون لهم سيادة على مصادر المياه. وكانت السلطة الفلسطينية قد‎ 
منحت أدوار قليلة في إدارة المياه مثل : التزويد والإدارة. في اتفاقية أوسلو الثانية تكونت‎ 
وكل القرارات التي قد‎ coll جنة ثنائية مسئولة عن كل القرارات التي تخص قطاع‎ 
إلى تهميش دور الفلسطينيين في‎ Gol تتوصل إليها اللجنة لا تتم إلا بإجماع تام؛ وهذا‎ 
قضية المياه إلى الحد الأدنى. بالرغم أن الفلسطينيين وإسرائيل يعملان معا في بعض‎ 
أن إسرائيل تزود‎ Le يتعاونان فعلا.‎ Lag إدارة المياه» إلا أن ذلك لا يثبت‎ oYLE 
الفلسطينيين بالمياه» فإن ذلك يؤدى إلى إملاء الحصص المائية والسعر. إن إعادة بناء‎ 
فلسطين وتنمية اقتصادياتها تعتمد على الماء. لا بد من حل نهائي لمسألة الحدود‎ 
الفلسطينية بعدها سيأتي حل للنزاع حول إعادة توزيع المياه.‎ 

ستتأثر الأردن JEL‏ المستقبلي لحدود الدولة الفلسطينية » إذ أنها يجب أن تتشارك 
مع الفلسطينيين في الجزء الأسفل من NN‏ نجد أن الأردن قد 
حلت خلافاتها مع إسرائيل في قضية المياه بسرعة غير متوقعة وذلك لتخلق حقائق على 
الأرض حتى تحبط ادعاءات الفلسطينيين. 





٠١ «(The Jerusalem Post) الأرض والمياه المقدمة من قبل وزارة الزراعة الإسرائيلية» جريدة جيروزاليم بوست‎ QAI الإعلان عن‎ (A) 
أغسطس م‎ 
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عملية السلام في الشرق الأوسط : عقبات التعاون حول تقسيم المياه “١‏ 


Ll‏ سوريا فقد حددت موقفها Ob‏ لا يكون هناك نقاش في أي موضوع قبل تسوية 
النزاع الحدودي. تصر الحكومة السورية على الانسحاب من هضبة الجولان دون 
شروط كما ينص قرار الأمم المتحدة رقم VEY‏ 

إن المياه في هضبة الجولان تزود السكان ا محليين فقط ولا تسهم في إمدادات المياه 
لبقية الدولة. وتعتبر القيادة السورية موضوع الجولان أمر يهم كرامة وهيبة الدولة وأن 
الرئيس الأسد يعتبر الإصرار على تحرير الجولان يصب في شرعية قيادته. 

وإن تحرير الحولان موقف ثابت ومطلب كرامة الأمة. بالنسبة للعالم العربي صار 
هذا الأمر بطولي ولا يتزحزح. بالنسبة لسوريا فترك أمر الحدود والدخول في حادثات 
تخص oll‏ أمر لا يتصوره العقل. أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بيريز ورئيس 
الوزراء الحالي رابين ربطا موضوع هضبة الجولان باستراتيجية الأمن القومي. ويبدو أن 
حل هذه المعضلة لا يتم إلا بنظام أمني صارم تشرف عليه قوات دولية. لقد رفضت 
الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتانياهو وضع موضوع الجولان على أجندة 
المحادثات للأسباب عقائدية. 

تقف سوريا حجر عثرة في طريق SUE‏ لاتفاقية سلام بين OLJ‏ وإسرائيل. لا 
توجد خلافات حدودية بين سوريا ولبنان ولكنها تحتاج لأن تؤمن جبهتها الشمالية. 
افعو pail‏ اقيق ple FOR Lgl Lo SL‏ قرش سط P‏ سزاسيا 
وعسكرياً على حدودها الجنوبية. لكل من الدولتين تكون اتفاقية سلام مهمة ومطلوبة. 
لبنان يحتاج إلى السلام لإعادة ely‏ اقتصاده» وتحتاج إسرائيل السلام لاعتبارات أمنية. 
كما أن الحكومة اللبنانية منسقة مع دمشق بألا تقدم على حل منفرد. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ T 


(۲,) الأمن والماء 

اعتبرت الأطراف المتنازعة أن ll‏ مصدر استراتيجي بالنسبة لإسرائيل» وموضوع 
المياه مرتبط ببقاء الدولة اليهودية؛ فنصف ما تستهلكه إسرائيل من المياه يأتي من 
مصادر تقع خارج حدودها المعترف بها دوليا. في الماضي قد تعرضت إسرائيل إلى تجربة 

استخدم الماء فيها كسلاح ضدها من قبل الدول العربية. 
لقد حاولت الدول العربية بقيادة مصر وسوريا في عام ٤١۱۹م‏ تحويل روافد نهر 
الأردن (خطة التمويل العربية). لكن إسرائيل في حرب ALY‏ الستة عام a VAVI‏ 
نمكنت من السيطرة على منابع نهر الأردن وتكون بذلك تحاشت ذلك التهديد. هذه 
الأحداث تفسر أن المياه في حوض نهر الأردن لہا أبعاد Odsal‏ إن فرص الحرب اليوم 
على مصادر المياه تبدو هامشية ولكنها فقط يستفاد منها اكسلا فعال في امحادثات. 
بالنسبة لإسرائيل فإن موضوع المياه أثناء حادثات السلام الحالية يكون مرتبطاً بأمنها 
القومي. وقد رفضت إسرائيل التنازل عن أي كميات معتبرة لمصادر المياه داخل 

الأراضي الحتلة التابعة للفلسطينيين وسوريا ولبنان"'. 
عير TERI‏ أن حاجاتهم للمياه أمر لا يتجرأ من أمنهم الاستراتيجي. 
لقد استخدمت إسرائيل المياه لإملاء قوتها وتنفيذ مصالحها في الضفة الغربية وقطاع 
ze‏ البيمنة على مصادر المياه الفلسطينية مكنت إسرائيل من شل حركة التنمية 
sen‏ والاقتصادية داخل الاأر اضي الفلسطينية. إن السيادة على مصادر المياه في 
الضفة الغربية جزء حيوي بالنسبة لتصور الفلسطينيين لأمنهم القومي وموضوع المياه 

بالنسبة لهم يعني السيادة والحرية. 


)+1( مید ced 449 Schmid‏ ص 4-135 .٠١‏ 
(11) أنظر شيف pA AAT) Schiff‏ ص 4 (ATH‏ للمتن الإسرائيلي - السوري. 
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(YY)‏ الرفاهية والمياه 

إن توفر المياه يقرر مدى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لدول الشرق 
الأوسط”" ما عدا لبنان» OB‏ كل أطراف النزاع تعاني من شح المياه. إن مبدأ 'مؤشر 
إجهاد الماء" ينص على أن الحد الأدنى من الماء الذي يحتاجه الفرد في العام يبلغ ١٠5م"‏ 
وهنا نجد أن استهلاك الفرد الإسرائيلي ١٠۳م"‏ » والفلسطيني ١٠٠م‏ والأردني 
٠ a‏ وحتى هذه الكميات لا تلبي الحد الأدنى لحاجيات الفرد من ابن 

وبشكل عام إن كميات الماء المستهلكة تزيد كثيرا على كميات LM‏ المحوفرة» 
ولكن قد تكون وافية فى حالة القبول بتدمير جائر للبيئة. في العقد ME‏ حصلت كل 
من الأردن وإسرائيل على 7٠١‏ من حاجتهما من المياه من مصادر غير متجددة من 
خزاناتهما الجوفية. بالرغم من مناخ الشرق الأوسط الجاف فإن استخدام المياه في ري 
المزارع يزيد من حدة هذه المشكلة. إن القطاع الزراعي يستهلك AYO‏ (إسرائيل 
والأردن) و 25٠‏ (سوريا) من مصادر المياه» ولكنه لا يساهم بقدر كاف في التنمية ولا 
فى زيادة فرص ag‏ العمل حسب إجمالى النائج YO AA‏ أحد من الأطراف 
امتنازعة مستعدا للتنازل عن جزء من إمدادات المياه لصالح التخصيص الإقليمي لمصادر 
المياه وذلك OY‏ كل من هذه الأقطار له مشروعات تنمية زراعية Am gob‏ 

بالنسبة لتوازن المياه لدى إسرائيل يظل السؤال القائم من أين الحصول على موارد 
مياه أخرى لإعادة تخصيصها في إطار اتفاقية سلام في المستقبل. إن حكومة إسرائيل 
تجادل بأن لا تقدم أي تنازل في أمر السياسة المائية» وذلك لندرة هذه المياه. هناك 
خيارات فنية متوفرة لزيادة الامدادات المائية كتحلية مياه البحر أو حتى استيرادهاء 


ATAA 7م اص‎ Gleick قليك‎ (\T) 
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ولكن هذه الخيارات تظل عالية التكاليف ولا تتحقق إلا مساعنات خارجية" ".إن 
ana‏ نسبة معينة لاستخدام المياه في القطاع الزراعي سيكون أحد الاستراتيجيات 
لتوفير المياه لأغراض أخرى. إن الحكومة الإسرائيلية لن تعتبر أي خيار يؤدي إلى 
تغييرات هيكلية فى الأقتساد: GLY Wy‏ سياسية وغقاتدية» وسازال الل tl‏ ا 
حول إيجاد حلول أخرى لبذه المعضلة. قد تعيد إسرائيل الأراضي الحتلة لأصحابها Le‏ 
فيها من مصادر مياه ولكن عليها أن تشتري المياه من سوريا. وإذا أخذ فى الاعتبار وضع 
إسرائيل الاقتضادى فلن يكون هذا خيارا لبا. 

الفلسطينيون هم أكثر من يعاني من تقسيم المياه غير المتساوي بالنسبة لحوض نهر 
الأردن"'". ليس لأنهم أقل من يحصل على الماء فقط » ولكن لأنهم لا يملكون السيادة 
على مواردهم المائية» ويعتمدون على نسبة من الماء تخصصها لبم إسرائإ *. 
والفلسطينيون يطالبون بحصة من مياه الجزء الأسفل من نهر الأردن OY‏ الضفة الغربية 
يحدها من الشرق ذلك النهر. إسرائيل تخزن مياه نهر الأردن في بحيرة طبرية ثم تنقلها 
عبر خط أنابيب إلى الساحل ثم إلى النقب» ونتيجة لذلك لا تصل الأراضي الفلسطينية 
إلا جداول صغيرة. يستمر الفا ن بصفة دائمة في مطالبة قوات الاحتلال 
الإسرائيلية بزيادة حصتهم من المياه كما يطالبون بحقوقهم في المياه حسب القوانين 
الدولية. 

يعتبر الفلسطينيون oll‏ بأنها أحد وسائل بناء مجتمعهم في داخل الأراضي الحتلة 
وذلك من نظرة اقتصادية. في هذا ا مجال فإن اتفاقية أوسلو الثانية حققت نتائح جزئية. 
فقد منح الفلسطينيين حصة أكبر ولكن لا زالت هذه الحصة تعتبر هامشية. لقد أجبرت 
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الخطة التركية الطموحة بتخزين مياه الفرات أجبرت سوريا إلى تحريك كل مصادرها 
ا لمائية داخل البلاد. وكان قد وجه اهتمام خاص بأعالي نهر اليرموك الذي يعتبر نهر 
سوريا الوحيد» ولذلك كان لبناء سوريا للسدود تحديد من كميات المياه المتدفقة إلى 
الأردن وإسرائيل. إن هذا الأمر يهم الأردن أكثر لأنها التزمت بمنح إسرائيل حصص 
„Sl‏ هق sl‏ في اتفاقية السلام عام 1145١م.‏ ويتوقع من تداعيات هذه الأوضاع أن 
تفقد الأردن كميات معتبرة من مواردها المائية وما لم تتم اتفاقية مشتركة بين الأقطار 
امجاورة لحوض نهر الأردن» فعلى الأردن أن تعمل على قيام اتفاقية جديدة بينها وبين 


سوريا وإسرائيل. 


(YE)‏ امود الحالي لعملية السلام 
إن النقاش السابق وضح مدى تعقيد مشاكل المياه الذي يكمن في تشابك الأبعاد 
المختلفة للصراع العربي الإسرائيلى. لذلك إن فرص التعاون في OLE‏ المياه مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمحادثات السلام المستقبلية. إن الغبطة التي نتجت عن ما أنجز من تقده 
بين إسرائيل من جهة والأردن وفلسطين من جهة أخرى ما كان لما أن تحجب مؤقتا 
اختلاف وجهة النظر العميقة. ف الوقت الحالى يصعب زحزحة مواقف الأطراف 
المتنازعة وبسبب اختلاف أهدافهم وما سيتضمنه نظام الحل الإقليمى في المستقبل بتلبية 
| ب N)‏ 
مصالح كل منهه'"". 
امسا عن ae‏ إسرائيل الأساسى فهو توفير الأمن والرفاهية لكتعبها» وقد RE‏ 
هذه الأهداف بنسية عالية. لقد اعترقت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وأن كثيرا 


من الدول العربية الآن لا تشير إلى منظمة التحرير رغم أن الأراضي الفلسطينية 


440 Perthes ze (1۹) 
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باسرائيل ما زالت محتلة. كما أن شعار العرب بمقاطعة إسرائيل ليس له وجود الآن. غير 
أن العلاقات السياسية الرسمية والاتصالات السياسية بين العرب وإسرائيل لا زالت 
ضعيفة ما عدا مصر والأردن. في الشؤون السياسية بدأت هذه البلدان ترتب شؤونها مع 
إسرائيل بدرجات متفاوتة. إن العمليات العسكرية الإسرائيلية فى جنوب لبنان سنة 
7ه أثبتت أنه بإمكان إسرائيل أن تجري بعض الترتيبات الأمنية بالرغم من أن 
الله في الشريط fod‏ من جنوب لبنان. وفي المجال الاقتصادى أحرزت إسرائيل العديد 
من المكاسب جراء التنازلات التي تمت أثناء اتفاقيات السلام المختلفة. من أمثلة ذلك 
فت الولايات المتتخدة لإسرائيل اعات مالية مقابل اعترافها عمنظمة التحرير 
الفلسطينية. الاتحاد الأوروبي أيضا قدم مساعدات لإسرائيل في العام 11440 متمثلة 
في اتفاقية ضمها LEW‏ وأصبح لہا أفضلية لتصدير منتوجاتها الزراعية. بعد أن تخلى 
العرب عن مقاطعتهم لإسرائيل الثانية والثالثة أصبح لبا موطئ قدم في الاقتصاد 
ALU‏ خاصة في آسياء OW‏ وقد حققت إسرائيل كثيرا من أهدافها في اتفاقية السلام 

ومن حيث المفاوضات المستقبلية فإن السلطة الفلسطينية أضحى موقفها ضعيفا في 
لآ pi Las‏ من التيسيش السياسى ae OLS AH. las ENG‏ 
الأساسي قيام الدولة الفلسطينية » وهذا البدف تأجل إلى أجل غير مسمى. لقد تنازلت 
القيادة الفلسطينية عن ورقتها الرابحة وهي الاعتراف بإسرائيل وعدم الاعتداء مقابل 
توقيع اتفاقيات أوسلو الأولى والثانية. يأمل الفلسطينيون الآن فقط أن تقدم إسرائيل 
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عملية السلام في الشرق الأوسط : عقبات التعاون حول تقسيم المياه “y‏ 


OWLS‏ إضافية في محادئات السلام المستقبلية. وستظل إدارة السلطة الفلسطينية لا 
حول ولا قوة لبا ما لم تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل. حتى فيما إذا طبقت 
المعاهدة الحالية نجد أن اتفاقية الخليل الأخيرة تؤثر على عدد من مضامينها. إن قطاع 
غزة ومنطقة أريحا يعيشان أزمة مياه حادة» ولا يمكنم حلها إلا بمساعدات مالية وفنية 
دولية. وعليه سيستمر الفلسطينيون يعتمدون على إسرائيل في موضوع المياه. 

تعتبر الحكومة السورية أن السلام في المستقبل في إطار النظام الجديد محفوف 
بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ بعواقبه”'". ففوائد اتفاقية سلام ظلت غير واضحة تماما 
للرئيس الأسد. الوضع الحالي لسوريا كأحد دول المواجهة مع إسرائيل يقوي دورها في 
إقليم الشرق الأوسط والعالم. إن وضع المواجهة يفوق إمكانيات سوريا العسكرية 
والمالية ولكنها تستفيد منه في الحصول على مساعدات مالية من دول عربية وأوروبية. 
لقد جنت سوريا مقابل موقفها من حرب الخليج الثانية ٠144١/19141م‏ مساعدات 
مالية من العالم الغربي. إن النظام السوري ما زال بحاجة إلى زمن لتحسين اقتصاده كي 
Kee‏ من أن يلعبءخورا أكثر جدية ق غملية السلام. لقد كانت رؤية سوويآ JASE‏ 
المنطقة ينصب على العراق وإيران ولكن الدولتين استبعدتا من المفاوضات. 

لبنان هي الأخرى تحضر نفسها للسلام في المنطقة وتتوقع أن تكون مركزا 
للاقتصاد والخدمات وواحة للضرائب› ولكن بدون إذن من سوريا لا تجرؤ على توقيع 
سلام مع إسرائيل. 
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لقد وقعت كل من الأردن وإسرائيل على اتفاقية سلام بينهما في العام 9195١م.‏ 
كانت القيادة الباشمية تتوقع أن تحل أزماتها المالية جراء هذا الاتفاق'". كما أن الملك 
حسين أراد أن يحمي حق رعايته للمناطق المقدسة في القدس الشرقية. زد على ذلك أن 
أزمة المياه في الأردن دفعت الأخيرة للتنسيق مع إسرائيل حول مياه نهر اليرموك لزيادة 
حصة الأردن من المصادر المائية. لكن الأردن أصابه خيبة أمل في ثلاثة محاور : المنح 
المالية من الدول الغربية استخدمت لتسديد الديون والمساعدات للتنمية كانت 
مشروطة » والفوائد من التجارة لم تتحقق لأنها لم توضع قيد التنفيذ» ولكن الخلاف 
على المياه قد يسوي. لقد تم تقسيم المياه وأصبح للدولتين حصتين ثابتتين لكل منهماء 
كما أنهما أسسا نظاما للمياه (لجنة الماء» تبادل الماء) بإدارة مشتركة رغم استبعاد الدول 
STELL] Las be le‏ قد sk CAI y u‏ 
ترتيبات أخرى ف المستقبل. 


() نظرة مستقبلية 
لا يبدو في المستقبل المنظور أن يكون هناك تعاون بشأن المياه» بين الدول التي تحد 
خوش تهر الأردن: OY‏ هذا الأ سرتبط ارتباطا Lady‏ بالقنضية المركزية: آلا وهي 
الصراع العربي الإسرائيلي. ولن توقع اتفاقية إقليمية بشأن المياه دون حل القضية 
الأساسية. ستظل قضية الأمن والحدود لما الأولوية دائما على موضوع المياه. في نفس 
الوقت زيادة ندرة الماء ستقيد أى تصور لإعادة توزيع مصادر المياه في الإطار الإقليمي. 


(YY)‏ نتيجة للسياسة المتناقضة للملك حسين خلال حرب الخليج الثانية ٠55١/9531١م‏ قامت المملكة العربية السسعودية بإيقاف 
الدعم المادى للأردن. قامت قيادة المملكة الأردنية LALI‏ عحاولة تحر يك مصادر للمساعدة المادية م الدول الغربية مقا 
عم المادي J JW‏ وله جر ر من الدو بل 
دعمها لعملية السلام. 

VALE أكتوبر‎ 71 CY وإسرائيل» الملحق‎ LAU معاهدة السلام بين المملكة الأردنية‎ (YT) 
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إسرائيل الآن تحتكر معظم مصارد المياه في المنطقة وليس لديها الرغبة في إعادة حصص 
معتبرة منه إلى جيرانها العرب. على الرغم من ذلك لا تعتبر موضوع المياه قضية 
خاسرة» إذ لا زال هناك Sle‏ لتطور ديناميكي فيها. 

أولاً ‏ يمكن أن ay‏ إعادة تخصيض مضادر المياء ضمن صفقة شاملة. إذا CLAI‏ فق 
الاغتبار أن روافد نهر الأردن لا تلعب إلا دورا صغيرا في مصادر LM‏ القومية للبنان 
وسوريا فإن حلول تنازلية مقابل المياه تبدو ممكنة. فمثلاً يمكن لإسرائيل أن تقدم لہاتين 
الدولتين تعويضات مالية أو تجارية مقابل ما يخسرانه من مياه. هذه الحلول يجب أن 
تضمنها جهات دولية لضمان انسياب روافد نهر الأردن إلى إسرائيل. 

: هناك رغبة قديمة لدى دول المنطقة للحفاظ على الماء بالاستخدام الأمثل‎ : WU 
هذا بدوره سيقوي الفرص لإعادة توزيع مصادر المياه» خاصة بين الفلسطينيين‎ 
وإسرائيل. كما يجب على الأسرة الدولية التدخل للمساعدة لتحسين ميزان المياه. إن‎ 
مشاريع استيراد المياه ومشاريع تحلية مياه البحر قد تم التخطيط لبا الآن. كما أن دول‎ 
المنطقة لہا الرغبة لترقية الاستخدام الأمثل : للماء وذلك لحاجتها لتطوير اقتصادها‎ 
القومى. هذه يعنى تغيير البنية الاقتصادية حتى تتحمل تقليص الزراعة المروية.‎ 

ثالغا : إن كل أطراف النزاع تشترك في رغبة واحدة وهي الحفاظ على بيئة نقية 
لحوض نهر الأردن. لا أحد من هذه الفرق يرغب في تدمير النظام البيئي » الذي بدوره 
سيؤدي إلى التلوث وزيادة الملوحة. هذه المصالح المشتركة ستكون حافزا للتوصل إلى 
حل في موضوع المياه أثناء محادثات AI‏ 

إن الحفاظ على البيئة يبقى مطلبا مشتركا بين الأطراف المتنازعة ما دام هو النقطة 
المركزية لمزيد من امحادثات بشأن التعاون المائي. لكن الوضع الحالي لعملية السلام 
بالشرق الأوسط لا يترك VE‏ للتفاؤل. 
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للحدود والتكامل الإقليمي 





المؤلف : رينير دورث (Rainer Durth)‏ 

نظرا للنمو السكاني وارتفاع استخدام الفرد السنوي» ازداد الاستخدام البشري للمياه 
إلى عشرة أضعاف خلال BU‏ سنة الأخيرة > وصل إلى حوالى LAY)‏ من حجم 
امياه العذبة التي يمكن أن تستخدم We‏ على أسس اقتصادية واستدامة ty‏ ولأن 
معظم موارد المياه العذبة هي عبارة عن مياه سطحية من الأنهار والبحيرات (أنظمة 
أنهار دولية) تغطي نصف سطح اليابسة على الكرة الأرضية وتمثل : موطنا لحوالي 
(ZEE)‏ من سكان PIL‏ فإن ذلك سوف يزيد من كونها قضية مستمرة خلال 
العقود القليلة المقبلة. فإذا لم تتفق وتتعارف الأقطار التي تقع على ضفاف الأنهار 
الدولية فإن ذلك سيؤدي إلى صراع دولي على المدى المتوسط أو في منتصف COMI‏ 
والذي يجسده التوتر الحالى الموجود في منطقة الشرق الأوسط. وتعد مشاكل أعالي 
الجرى وأسفل المجرى كمشاكل عابرة للحدود تعمل المؤثرات الخارجية على جعلها 


V4 ص‎ eV AAT وآخرين‎ Meadows ميدوز‎ )١( 


LAAT Biswas بسواس‎ (Y) 


YT 
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نسير في نفس LEYNI‏ أي أنها تسير نحو الانحدار. لذلك فإن الحل الاقتصادي التقليدى 
للمؤثرات الخارجية هو حل ذاتي. ولن تحقق الأقطار المتجاورة على النهر أعلى درجة 
من الاستفادة منه سوى في حالة تحملها التام للنتائج الاقتصادية لتصرفاتهه””. 

ظهر التطور الإحصائي للسكان والتطور الاقتصادي في أوروبا قبل أي مكان آخر 
من العالم. وعلاوة على ذلك فإن الأقطار الأوروبية طورت منذ الحرب العالمية الثانية 
أسلوبا خاصا لمعالجة المشاكل البيئية التي تحدث على أنهارها الدولية. لذا فإن هذه 
المقالة سوف تقارن بين الظروف القانونية والسياسية من أجل التعاون في موضوع 
الأنهار الدولية في المناطق غير المتحدة (الفصل الأول) مع إعطاء الإطار القانوني 
والسياسي عن التعاون في داخل LEW‏ الأوروبي (الفصل الثاني). كما أن الأدلة 
التجريبية على عمليات التعاون حول حوض نهر الراين وحوض نهر الفرات (الفصل 
الثالث) سوف تكمل الرؤيا النظرية. أخيرا فإن التجربة الأوروبية سوف يتم جمعها في 
عشرة قواعد لحل نزاعات أعلى المجرى وأسفل المجرى ف الأنهار الدولية (الفصل 
الرابع). 


)1,£( مشاكل أعلى وأدنى الأنهار الدولية في المناطق الغير متحدة 
يجب أن يركز أي تحليل لمشاكل أعلى وأدنى الأنهار الدولية في المناطق الغير متحدة 
على بداية التعاون المشترك. حيث يصعب وجود مبادرة للتعاون المشترك بين دول أعلى 
وأدنى الأنهار خصوصا في المناطق الغير متحدة في دول العالم الثالث. لذا فإننا سوف 
نناقش الشروط الضرورية للتعاون المشترك بين هذه الدول الفصل رقم .)١,١(‏ ولكي 
نحلل وجهة نظر الحكومات حول المفاوضات على الحدود المشتركة لا بد أن نعود إلى 


-eV414 Coase کرس‎ (T) 


العلاقات الخارجية العابرة للحدود والتكامل الإقليمي Vo‏ 


قواعد القانون الدولي الذي ترضخ له الحكومات؛ ويمثل : المفتاح الفاعل لوضع أي 
حل الفصل رقم AN‏ 


)1,1,£ الشروط الضرورية للحلول التعاونية 

لا يمكن إيجاد حلول لمشاكل أعلى وأدنى الأنهار الدولية سوى عندما يبدأ التعاون 
عبر الحدود بين هذه الدول. ولن يتحقق هذا التعاون إلا إذا وافقت الدول الواقعة على 
حوض النهر على وضع قانون ملزم لها في حالة خرق أي اتفاقية. وإن أبسط طريقة 
لتحقيق هذه المتطلبات هو تبادل الأسرى أو وضع اعتمادات مشتركة. ولتنفيذ هذه 
القاعدة OF‏ الاتحاد الأوروبي بدأ بإنشاء مجمعات الفحم والصلب الأوروبية في عام 
١۲م‏ والذي ينص على أن تدمج الدول الأعضاء في الاتحاد صناعاتها ذات الأهمية 
الإستراتيجية فى أوقات الحرب. وبدون هذه الضمانات الأمنية فان المكاسب الفعالة 
والرئيسية لن تتحقق وذلك كما يحدث حول نزاعات المياه فى الشرق الأوسط”". 

تظهر التحاليل التجريبية أنه على الرغم من الدرجة العالية من المكاسب فلن 
يكون هناك تعاون إذا اختلفت وجهات نظر الدول التي تقع أعلى النهر وأدناه حول 
الاستعمال العادل أو تقسيم الموارد الدولية"". ولبذا السبب فإنه يجب على كل 
الأطراف أن تركز اهتمامها أولاً على تقليض الفروق بين مَفْهِوَمَهم لما هو عادل 
ومنصف. والخطوة الأولى والمبدئية في مثل :هذه العملية يمكن أن تتمثل : فى التفريق 
بين النتيجة العادلة والإجراءات العادلة لحل نزاعات Fall‏ حول استخدام الماء. وعلى 
كل حال» فإنه من السهل أن نوفق بين المفاهيم المختلفة للإجراءات العادلة. علاوة 


)٤(‏ على سبيل المثال باريت Barrett‏ 3517 ام؛ teiaa Mäler J‏ شروبل Ströbele‏ احذاع؛ Kuhl JjS‏ /41ؤة ام. 
)0( أنظر القسم (؟) من هذه الورقة. 


)1( دور Durth‏ معقةاعم. 
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على ذلك فإنه يجب تشجيع تطبيق القوانين الفعالة اقتصاديا حيث إنها سوف تزيد من 
فعالية المكاسب ومن ثم فإنها تزيد من دفعات التعويض الحتملة. وحيث إن المفاوضات 
مكن أن تتوقف إذا كانت الفروقات فى القوة التفاوضية كبيرة جناء لذا فإنه يمكن أن 
يكون من مصلحة الطرف القوى أن يضعف من موقفه عنوة في سبيل ضمان J padl‏ 
على حل سلمي للنزاع. يمكن أن يتحقق ذلك (على سبيل (JEN‏ باستبعاد التهديدات 
الحتملة وبتأثيرات مفهوم المخاطرة وباختيار الزمن المفضل للأطراف المتفاوضة. 


0 الفصل ف منظور الحكومات 

لم يتطور القانون الدولي للإدارة البيئية الصحيحة للأنهار الدولية سوى في الفترة 
الأ أي حديثا. هناك حاولات لتنظيم العلاقات بين الدول ذات السيادة والممثلة 
من قبل حكوماتها. وكقاعدة فإن القانون الدولي لا يقدم أي قاعدة للإدعاءات 
الفردية: Sy‏ الحكومات من احتكاز lo all‏ التولية حول المشاكل البيثية العايرة 
للحدود””. وبعيدا عن الاتفاقيات الدولية التي يمكن أن تكون مختلفة تماماء فإن هناك 
ثلاثة مبادئ عامة للقانون الدولى البيئى قد تم وضعها حتى الوقت الحاضر : 

= يجب منع حدوث أي تلوث جوهري أو غير عادي ينشأ في إحدى الدول 


وتكون له نتائج ضارة أو تأثيرات خطيرة على أراضي دولة أخرى'". 


= 


(۷) أنظر باراندات (Barandat)‏ وكابلان (Kaplan)‏ في هذا الكتاب. ولمسح أوسع (Kunig) ay Sail‏ ۱۹۹۲م؛ كيس 
(Kiss)‏ وشيلتون (Shelton)‏ )161449 وبخصوص المحاري المائية الدولية» أنظر لامرز (Lammers)‏ 1/85 ام. 

(A)‏ ستكون الادعاءات الفردية عرضة لتطبيق القانون الوطيئ. تنظم قواعد القانون الدولي الخاص ما إذا كان يجب تطبيق القانون 
الحلي أو الأحني. حن الآن تعتبر الادعاءات الفردية للفرد البيئي قي الواقع نادرة. أنظر أو کونیلل yaa Y (O'Connell)‏ 
الصفحة ٤‏ ۲۹؛ كابونيرا AAY (Caponera)‏ اع الصفحة /ا١؛‏ ريست (Rest)‏ 3857 ١م»‏ الصفحة VV‏ 

(5) المبدأ ٤‏ ۲ من إعلان ستوكهو مء أنظر kal‏ كيس (Kiss)‏ و شيلترن (Shelton)‏ 1,1421 الصفحة ١؟١؛‏ لوج (Luge)‏ 
5 ام الصفحة IT‏ 


العلاقات i> ZI‏ العابرة للحدود والتكامل الإقليمى YY‏ 


OP gall على جميع الأقطار التي تقع أعلى النهر وأدنى النهر واجب‎ - 1١ 

Tr‏ الطوارئ» فإنه يجب إطلاع الدول التي تقع أدنى النهر على جميع 
المعلومات المتعلقة بالموضوع والتي تحتفظ بها الدول التي تقع أعلى N‏ 

على النقيض من القانون الدولي » فإن القانون الأوروبي يحتوي على مجموعة من 
معايير الإصدار والإدخال. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمتلك ميكانيكيات ودساتير تطييق 
فعالة» حتى Oly‏ لم يته وقول الخرف + eee SIN Cell‏ وخلال الخمسة عشر 
سنة الماضية تحول ere‏ الاثيات بالأدلة ee Leal‏ بالتلوك إل اب 
بالتلوث. 

وفي ظل القانون الدولى » فإن الحكومات الوطنية تمتلك السيطرة التامة على 
العمليات الدولية. وعلى المستوى الدولي فإنه يمكن حل (أو عدم حل) مشكلة التلوث 
من خلال الاحتكار ثنائي الأطراف : حيث تساوم كلتا الحكومتين على نصيب أكبر 
من الربح أو المكسب الفعلي أو المفترض. وعلى المستوى الوطني فإن الحكومات لہا 
Leal‏ مواقف احتكارية فيما يتعلق بالمفاوضات الدولية المشتركة أو تدفق المعلومات ذات 
العلاقة بالمفاوضات أو ذات العلاقة بمشكلة التلوث ذاتها. يعتبر هذا الوضع مريح 
للحكومات المعنية لأنه يمكنهم من الحصول على الأموال واحتكار الريع مقابل وضع 
الحلول لمشكلة التلوث العابر للحدود بين الدول ذات الحدود المشتركة. وباعتبار أن هذه 
الوضع Git‏ أهداف فردية داخل الحكومات بدلا من الصالح العام للوطن ورفاهيته: 
لذا al‏ من الطييعي ll‏ سيبيمون اتج coi gill‏ لجموعة من الستقيدين ID intel‏ 
الأجانب) مقابل أن تضمن لبم هذه TT‏ أكبر قفر من القاكدة ساسا L‏ 


AYA الصفحة‎ ce 444 (Shelton) و شیلتوت‎ (Kiss) كيس‎ Lal أنظر‎ cb من إعلان ستوكهو‎ ۲ ٤ المبدأ‎ cy) 
(Shelton) وشيلتون‎ (Kiss) من مبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيثة الخاص بالمصادر المشتركةء أنظر أيضا كيس‎ )١( 4 المبدأ‎ )١١( 
ATO ۱م الصفحة‎ 


VA‏ المياه في الشرق الأوسط... 


ويعتبر اتخاذ القرارات حول المشاكل الدولية AST‏ جاذبية للحكومات من اتخاذ القرارات 
حول القضايا الداخلية؛ خصوصا إذا تأكدت الحكومات أن تصرفها الانتهازي لن تتم 
ملاحظته من قبل الناخبين. هناك احتكارات إضافية لتبادل المعلومات عبر الحدود (التي 
اشعرطها القانون الدولى)سعودي Leal‏ إلى ترحيب الكوهات T : lad‏ سوف 
يمكنهم من تحقيق أعلى ريع دون خسائر أو تكاليف سياسية. كما أنه يمكن إلقاء تبعات 
أي نتائج غير مرغوبة شعبيا في المغاوضات الدولية بدون أدنى شك على الحكومات 
BIER, |‏ 
ولن يتحقق التعاون الدولي بين الدول في المناطق الغير متحدة إلا إذا شعرت 
الحكومات المشتركة في المفاوضات أن هذا التعاون سوف يحقق لبا الفائدة أكثر من أن 
يكون ضارا بها. وسوف يتأثر تحليل التكلفة مقابل الربح والذي تقوم به الحكومات 
بدرجة كبيرة بالعوامل التالية : 
أ) تحسين الفعالية : لكونها القوة الاقتصادية الدافعة للتعاون عبر الحدود. 
ب) التعويض أو التسوية الأمنية للعديد من المشاكل الدولية. 
ج) التأثيرات على حرية التصرف الممارسة من قبل الحكومات المعنية. 
د) التأثيرات على البيبة السياسية le Sa‏ ذات BIN‏ 
وعلى الرغم من أن التعويض يعتبر جزء من الحل الاقتصادي التقليدي لمشاكل 
الدول التي تقع أعلى وأدنى النهر إلا أنه في الواقع يلعب دورا ثانويا. وتعتبر التأثيرات 
على هيبة وشعبية الحكومات ذات العلاقة هي الأكثر أهمية لشرح وحل النزاعات 
حول الأنهار الدولية. 


العلاقات الخارجية العابرة للحدود والتكامل الإقليمي ya‏ 


() التكامل الأوروبي يغيرالإطار الذاتي 

عانت الدول الأوروبية التي تفع على ضفاف مشتركة لأنهار دولية للعديد من 
القرون من المشاكل التي ذكرت آنفا. ومع ذلك فبعد الحرب العالمية الثانية سهل التعاون 
بنرا قير Lp J JUS ld ee‏ عي اوو الشركة بيه 
الدول وبشكل جلي بأعداد كبيرة. ولكي نعي تأثيرات التكامل الأوروبي سوف نركز 
مرة أخرى على الشروط والظروف الواجب توافرها من أجل التعاون بين الدول. وبعد 
ذلك سوف نتطرق للإطار القانوني داخل الاتحاد الأوروبي كأساس لتحليل وجهة نظر 
الحكومات والأحزاب الخاصة المشتركة في المشكلة الخارجية. 


(0 التعاون الدولي داخل الاتحاد الأوروبي 

باعتبار الدول التي تقع على ضفاف مشتركة لأنهار في الاتحاد الأوروبى كتلة 
متجانسة » فإن التعاون الدولي بين أعضاء الاتحاد يبدو أكثر سهولة منه في دول الشرق 
الأوسط. ولأنه كان بين الدول الأوزوبية تغاونا مشتركا حول جموعة من المواضيع 
المتعددة ولفترة زمنية طويلة فإن من السهولة وضع تعهدات ملزمة تربط بينهاء منها : 
أن أي إخلال بهذه التعهدات سوف يضر بسمعتهم ويقلل من رغبة الدول الأعضاء 
الأخرى في التعاون معهم حول القضايا الحالية أو المستقبلية. علاوة على ذلك فإن 
SLIT‏ السوية كانت My SLI en ul deny‏ كين على 
الإجراءات العادلة (وليست النتيجة ذاتها) وضمان الفهم الجيد لوضع الشريك. 


hs‏ المياه في الشرق الأوسط... 


0 الاقتصاد السياسي الحكومي والخاص في الاتحاد الأوروبي 

يعثير الإطار القانوني لمشكلة تلوث الأنهار عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي 
dis Pi‏ من الاظار الملوضوع کت القانون الدولي. فإضافة إلى قواعد القانون 
الدولي والقواعد الوطنية هناك أربع مستويات مهمة للقانون المجتمعي يمكن تييزها"'. 

١‏ - حماية نوعية المياه. يشتمل القانون | على قائمة طويلة من 
الإرشادات والتوجيهات مع معايير دقيقة ومحددة للدخول والخروج قو الت نحي 
معايير المرور إلى خارج النهر على مواد محددة وخطرة مثل :المعادن الثقيلة. وتعتبر 
معايير الدخول إلى النهر ذات علاقة إذا استخدمت المياه لأغراض محددة مثل : صيد 
الأسماك والاستحمام والشرب. 

-Y‏ خمابة الأوساط البيئية الأخرى. تمتلك تنظيمات التلوث البوائي والنفايات 
الخطرة والأسمدة وأصناف الكائنات المهددة بالانقراض تأثيرات غير مباشرة ولكنها 
جوهرية وإيجابية على نوعية المياه لمصادر المياه الأوروبية. 

-Y‏ الإجراءات الأفقية. تم دعم السياسات البيئية الاعتيادية بتمايعرف 
بالإجراءات الأفقية. وضعت معظم هذه الإجراءات الأفقية بقصد تحسين تبادل 
المعلومات ذات العلاقة بالبيئة وجعلها متوفرة وفي متناول جميع مواطني دول الاتحاد 
الأوروبي. ولأن اللجنة الأوروبية العامة لا تمنلك وسائل التحكم في التطبيق الفعال 
لتوجيهاتها في الدول الأعضاءء لذا فإنها قامت بتحسين ظروف التحكم الشعبي وغير 
المرتكز على توجيهاتها ''". 

)17( للحصول على تفاصيل ووصف منظم لقانون البيئة الأوروي» أنظر حونسون و كورسيل 547 ١م؛‏ باليولوقر Paleologou‏ 557 ١م.‏ 
)17( قدمت التوحيهات الإدارية الأفقية على سيبل JUS‏ الحصول aad lel‏ مواطين الاتحاد الأوروبي على للعلومات البيئية الي كانت منوفرة في 

أي إدارة Gy‏ أي Dp‏ عضو ف LEW‏ وكان واحبا ملاحظة دراسات التأثيرات البيئية للمشاريع ال كان من للمكن أن يكون LA‏ 


ذو شأن على اليئة» ومن واحبات الدول الأعضاء أن تعلق الإنحازات البيثية لمواطنيها بالإضافة إلى إعلان إنشاء الوكالة الأوروبية لليفة 
و التصنيف البيئي للمنئجات وفحص يني للشركات وللوسسات؛ كما أن هناك توجيهات لإعلان للوثوقية اليية لا Sy‏ تحت المناقشة. 


LEW دمج وتكامل السياسة البيئية الأوروبية مع سياسات أخرى وتبنيها‎ -é 
الأوروبي (مثل : التنمية‎ EN ISSN يجب أن تأخذ صياغة جميع السياسات‎ 
الاقليمية أو الطاقة أو المواصلات) في الاعتبار الاهتمامات البيئية”*'".‎ 

وعلى النقيض من القانون الدولي فإن القانون الأوروبي يحتوي على مجموعة 
متقنة من معايير الدخول والخروج إلى النهار. إضافة إلى أنه يمتلك دساتير وآليات 
للتنفيذ أكثر فعالية حتى وإن لم يقبل الجانب المتسبب بالتلوث بنتائج ا محاكمة. وتحولت 
خلال الخمسة عشر سنة الاخيرة أعباء تقديم الإثبانات والبراهين ندريجيا من المنضرر 
بالتلوث إلى المتسبب بالتلوث. 

كانت التغيرات فى الأسواق الوطنية السياسية والتي نتجت من تطبيق الإجراءات 
الأفقية المنوه عنها سابقا مهمة في التعميم الداخلي للعلاقات الداخلية والخارجية : 
بينما يقضي القانون الدولي بأن تكون المعلومات والمفاوضات الخاصة بالمشاكل البيئية 
العابرة للحدود أمر يخص العلاقة بين الحكومات فإن أوروبا تسمح بأن تعالج هذه 
المشاكل مباشرة من قبل المجموعات ذات الاهتمام. والآن أدى ذلك إلى نشوء تدفق 
إضافي للمعومات وذلك aad‏ معلومات من خارج U pul‏ وتر Lass‏ داخليا punt gi‏ 
وإنتاج معلومات في داخل الدولة وتوزيعها خارجيا. يمكن التدفق الدولي للمعلومات 
الجموعات ذات الاهتمام من التحكم في المفاوضات بين الحكومات والتأثير على 
العملية السياسية فى نفس الوقت. علاوة على ذلك تستطيع le yal‏ ذات الاهتمام 
أن تساهم فى الإدارة الخارجية الأجنبية وفي الإجراءات القانونية. تعتمد المساهمة على 
الإجراءات موضع السؤال. تمنح بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي حقوق مباشرة فيما 
يتعلق بالادارات الأجنبية » مثل : توجيهات الوصول مجانا وبحرية إلى المعلومات At‏ 





(TAY) ۱۳۰ معاهدة الاتحاد الاورویي» البند‎ (1 E) 


AY‏ المياه في الشرق الأوسط... 


وأخيرا أصبح من حق الهيئات والمجموعات الأوروبية ذات الاهتمام أن تتفاوض 
مباشرة مع البيئات والمجموعات الأجنبية ذات الاهتمام. يمكن أن تحدث مثل : هذه 
المفاوضات بين المجموعات ذات الاهتمام ER TEST‏ التابعة لباء على سبيل 
المثال تكوين علماء البيئة لتجمع أو اتحاد دولي أو بين فريقين متنافسين يبحثون عن 
نسوية سلمية؛ مثل : محاولة تجنب الصناعيين الكيميائيين للمحاكمات العلنية ذات 
الاهتمام الشعبى وذلك ضد مجموعة أعمال المياه. 

نتج عن الوضع القانوني لمشاكل التلوث عبر الحدود في أحواض الأنهار التكاملية الحد 
من حرية الحكومات مقارنة بالوضع في المناطق غير التكاملية : تقلص دور الحكومة في كلا 
الاحتكارين مشل Bas:‏ المعلومات عبر الحدود والمفاوضات الدولية : أولاً» لم تعد 
الحكومات هي المانح الوحيد للمفاوضات الدولية في الساحة السياسية المحلية وعلى a,‏ 
من ذلك Ob‏ أنشطتهم عبر الحدود أصبحت تتنافس مع أنشطة أخرى عبر الحدود لإدارات 
وهيئات خاصة. ونتيجة لذا التنافس OW‏ القيمة السياسية للمفاوضات بين الحكومات من 
الممكن أن تكون قد هبطت. ثانياء في الوقت الذي نجد فيه أن تدفق المعلومات عبر الحدود 
نحت سيطرة الحكومات ف المناطق „al‏ متكاملة i‏ فإن تبادل المعلومات في LEW‏ الأوروبي 
مجاني ومتاح لكل شخص. وهكذا فإنه يصبح من السهل على المجموعات ذات الاهتماه 
والناخبين مراقبة الأنشطة الحكومية. سوف يؤدي الانخفاض في عدم التناسق المعلوماتي أيضاً 
إلى تقليص قيمة المفاوضات بين الحكومات في الساحات السياسية» ولكونها عامل في 
امخفاض القيمة » فإن المطالبات للأنشطة بين الحكومات سوف ترتفع بين الدول التكاملية(*". 
يؤكد التحليل النظري لجميع الاتفاقيات حول الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وأمريكا 
الشمالية هذه SM LG gl‏ ولقد تزايد عدد المعاهدات الدولية حول الأنهار العابرة للحدود 








)١5(‏ على الأقل U‏ الحكومات تمتلك ميزات مقارنة في المفاوطبات الدولية. 
)053 دورث Durth‏ ۱۹۹۹م a‏ 


العلاأقات الخارجية ô plal‏ للحدود والتكامل الإقليمي AT‏ 


بشكل كبير عندما فقدت الحكومات قدرتها على استمرار احتكاراتها ا لخاصة وعلى نفس 
النمط الذي حدث في التكامل الأوروبي. 
فى الوقت الذي خسرت فيه الحكومات قدرتها وسلطتها اعتبرت خسارة في عملية 
التكامل » فإن المجموعات الخاصة ذات الاهتمام أصبحت بالتأكيد من بين الرابحين. 
فبدلاً من الاعتماد فقط على وعود حكوماتهم الوطنية لحل مشكلاتهم» أصبح لديهم 
فرصة حقيقية للتأثير على العملية السياسية في الداخل والخارج» كما أنه أصبح 
بإمكانهم بدء مفاوضات خاصة بهم. وأصبحت منظومة الأعمال للمجموعات الخاصة 
ذات الاهتمام والتي ترغب ف التأثير على العلاقات الخارجية وتعميمها داخليا أعظم 
تأثيراً فى المناطق التكاملية. في الاتحاد الأوروبي أصبح بإمكان المجموعات الخاصة ذات 
الاهتمام التي تشعر بأنها مهتمة اقتصادياً بمشكلة التلوث العابر للحدود أن تختار بين 
أربعة بدائل للبدء أو التأثير على العمليات الداخلية وهي : 
أ) إمكانية انتداب ممثلين داخليين للحكومات الوطنية. 
ب) إمكانية المشاركة في عملية تدفق المعلومات عبر الحدود" . 
Fa‏ إمكانية المساهمة في الإدارات الأجنبية أو التصرفات pla!‏ 49 
د) إمكانية التفاوض مباشرة مع ole get‏ أخرى ذات الاهتمام. 
تستطيع المجموعات الإقليمية ذات الاهتمام أن تطور مجموعة مثالية من كل هذه 
البدائل الأربعة. يختلف هذا الخليط JE‏ من مجموعة إلى جموعة اعتمادا على 
alas‏ كل #جموغة من pla ob Le pad‏ قمغلاً شروط Sb pall‏ 
الجماعية Mere W‏ أو خصوصية الموضوع ذو EAN‏ 





lem‏ على أو التحكم في الأنشطة المدولة في نفس الوقت. 
(۱۸) أولسون Sandler Jule 6144) Olson‏ ۱۹4۲ م. 
)14( على سبيل المثال احتمالية التأثير المباشر على العمليات السياسية من الممكن أن يكون alse‏ بالنسبة للأغراض البيئية والصناعية. 


At‏ المياه 3 الشرق الأوسط... 


كان تحويل السلطة من الحكومات إلى الأطراف الأهلية الخاصة فعالاً من وجهة 
النظر السياسية والاقتصادية وذلك لسببين : أولاء أنه سوف يزيد من المنافسة بين 
عمليات الإمداد والطلب في الساحة السياسية الوطنية ويحد من السلطة الممارسة 
للحكومات JIL,‏ فإنه يقلص الأجور المحتملة. LU‏ أنها Cas‏ بعفات لاتخاذ 
القرارات الخاصة بالمشاكل البيئية العابرة للحدود إلى أشخاص لبم اهتمامات بهذه 
المشاكل والذين من الممكن أن يكونوا ممتلكين أكبر قدر من المعلومات المطلوبة. 

إن الظروف الخاصة بالشؤون الداخلية العابرة للحدود في أوروبا لسبب معطاة 
وليست جلية ولكنها ناتجة عن عملية تعلم طويلة. وعلى النقيض من الاعتقاد السائد 
OF‏ التعميم الداخلي للمشاكل البيئية الدولية الخارجية هي عملية بسيطة في أوروبا 
لأنها أقل اعتمادا على الممثلين الأوروبيين في بروكسل ولكنها أكثر اعتمادا على مصالح 
اقتصادية أو مصالح أخرى للمواطنين. حدت اللجنة الأوروبية العليا من تدخلها في 
وضع الإطار العام للعمليات الداخلية الفعالة. هدف هذا الإطار العام إلى التقليل من 
عدم التنافس في lel‏ المهمين التاليين في الساحة السياسية المحلية. 

an وى‎ 

lie‏ نتلك المجموعات المحلية ذات الاهتمام ميزة محلية في الساحة السياسة 
الداخلية تمكنها من تغيير النتائح الفعالة ؛ 

٠‏ علاوة على ذلك» تختلف المجموعات ذات الاهتمام كثيراً في قدرتها التنظيمية 
وفي تأثيرها السياسي. وعند وجود مفاوضات خارجية نجد أن المؤيدون لبذه العملية 


التفاوضية يميلون OY‏ يكونوا أقوى من المعارضين". 





العاذقات i> LI‏ العابرة للحدود والتكامل الإقليمى Ao‏ 


إن تحول الساحة السياسية سوف يسهل من عملية التعميم الداخلي : يجب عدم التمييز 
ند ee ee ee eee‏ اة وب N Poe ee‏ تانوقيا 
ولقد اتخذ القانوني البيئي في الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات في هذا LEN‏ ولكن وجدت 
بعض الاختلافات الجوهرية"". ومع ذلك ومن المنظور N‏ فإن تطوير مبادئ لحل 
المشاكل البيئية الدولية أصبح اقل أهمية بالنسبة للمقايضات بين الحكومات وبدلا من ذلك 
أصبح يحدث بين الأفراد أو جموعات من الأفراد ذات العلاقة والاهتمام. ويعتبر Art:‏ 
Li Lage‏ في البحث عن برنامج للتعليم الداخلي للمسائل العابرة للحدود. 

يلخص الجدول رقم )1 (E,‏ المظاهر المثالية لشاكل et‏ وادنى التهى ف 
المناطق غير التكاملية (غير المتحدة) وفي MEY‏ الأوروبي : 
الجدول رقم )8,1( . مشاكل أعلى المجرى - أسفل المجرى في المناطق غير التكاملية والاتحاد الأوروبي. 

مشاكل أعلى الجرى - أسفل الجرى في المناطق غير التكاملية ME,‏ المناطق غيرالتكاملية الاتحاد الأوروبي 


الأوروبي 
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# 


© التعهدات الالزامية. صعب جدا أكثر سهولة 
© الأفكار التقاربية للاستخدام العادل. صعب جدا أكثر سهولة 
© القوى التفاوضية لدول الجرى المائي. في الواقع غير 2 AT‏ توازنا 

: دورالحكومات‎ y 
احتكار التفاوضات عبر الحدود. في الواقع قوي في الواقع ضعيف‎ © 
احتكار تدفق المعلومات عبر الحدود. في الواقع قوي في الواقع ضعيف‎ © 
في الواقع قوي في الواقع ضعيف‎ pl أنقطة الست عن‎ saul © 





(51) على سبيل المثال من الممكن إلزام الصناعات الملوثة للبيئة يإعلان جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة؛ وبذلك ينتقل عبء الإبات من 
المويدين إلى المعارضين لتدويلها؛ ويمكن تطبيق نظام موثوقية بيئة مؤثر. 


A‘‏ المياه 3 الشرق الأوسط... 


تابع اججدول رقم )4,١(‏ 
at‏ الأنهار الدولية : 
© تشكيل اللجنة. في الواقع صعب أكثر سهولة 
© مصادر / مسئوليات اللجنة. في الواقع ضعيف في الواقع قوي 
“٤‏ الأنشطة عبر الحدود من قبل أطراف خاصة : 
© بعثات التفاوض للحكومات. کن كن 
© تدفق المعلومات عبر الحدود. غير مکن os‏ 
© المشاركة في القرارات القانونية والإدارية الأجنبية. غير ممكن On‏ 
© المفاوضات المباشرة مع أطراف أخرى خاصة. غير مکن u‏ 


فيما يتعلق بالتحليل في الجدول رقم )2,1( الذي تقدمه الشواهد التجريبية حول 
التعميم الداخلي الفعلي للتأثيرات الخارجية في أحواض الأنهار الدولية ؟ هناك دراستان 
تغطيان نهري الفرات والراين تلقي الضوء ء على الشواهد التجريبية لبعض لبعض الحجج النظرية. 


0 التنسيق المهلهل بين الحكومات على امتداد نهر الفرات 
والروابط الخاصة عبر نهر الراين 
كان كلا من نهري الفرات والراين موضوع نزاع رئيسي لعدة قرون ماضية. وف الوقت 
الحاضر لا يزال نهر الفرات سببا في توترات دولية عظيمة » حيث إن المخططات التركية لبناء 
سدود ضخمة في الجزء الأعلى من النهر سوف يهدد بقطع إمدادات المياه إلى دول أدنى 
Ta‏ يتسبب في مشاكل بيئية رئيسية لسوريا والعراق””". منذ عام 1477م عقدت 





(TY)‏ ترید تر کیا أن تزيد حصتها من مياه هر الفرات من (. Qf):‏ عام ۱۹۹۲م إلى (: ۰ ) يي عام teri‏ سوريا بريادة 
حصتها من CET) IHN)‏ . وهدا يترك للعراق الي كانت تتلقى ))۷٥(‏ ني عام ۱۹۹۱م فقط (IVY)‏ في عام f‏ 
أنظر كولارز Kolars‏ وميتشيل e144) Mitchell‏ الصفحة ۲۹۸. 

JA سوف لن يودي مشروع السد اتر كي فقط إلى ندرة المياه والمشاكل البيئية المعتادة للسدود الضخمة ولكنه على سبيل‎ (TT) 
المائي. ولأن المشروع الأناضولي المنوبي الشرقي سوف يشمل‎ os Al سيودي إلى اخفاض مستوى سطح المياه الحوفية في أدن‎ 
. من الوقت الحاضر‎ Ogle تصنيعا منتظما فإن تقليص كمية الياه الي تصل إلى العراق سوف يكون أيضاً‎ 


AY الخارجية العابرة للحدود والتكامل الإقليمي‎ mls all 


حكومات LS J‏ وسوريا والعراق ١١‏ دورة من المناقشات دون إحراز أي تقدم نحو التوصل 
إلى اتفاق على برنامج لتوزيع مياه النهر*". تمارس جميع هذه الحكومات الثلاث لعبة 
مقايضات معقدة» حيث إن توزيع المياه ليس المسألة الوحيدة في هذه المقايضات. كانت هناك 
مسائل أخرى مثل : السياسة المحلية » وحرية المقاتلين الأكراد» والسيطرة الإقليمية» وحرب 
الخليج ضمن جدول الأعمال خلال العشر سنوات الأخيرة فقط. كانت هذه السلسلة غير 
المتتهية من الحادثات الغ EF AOTRE‏ : فقد كان من الممكن أن يقود 
التعاون بين هذه الدول إلى مكاسب ضخمة قد تصل إلى أكثر من عشر مليارات دولار 
أمريكي سنويً”". إن الرغبة في تقبل هذه الخسارة الاستثمارية الباهظة والناتجة عن عدم 
الاتفاق لبو أمر came‏ خصوصا إذا علمنا أن الجزء المتنازع عليه لا JE‏ : سوى CLYN)‏ 
من مياه نهر MSL ail‏ ويالاتفاق على نفس الخط التحليلي النظري الموضح أعلاه» فإن 
جميع هذه الحكومات استخدمت الإمكانات المتاحة من قبل القانون الدولي لاحتكار 
المفاوضات المعلقة بمياه نهر المرات ؛: حبث لا توجد وسيلة أخرى لبذه المفاوضات سوى 
اللجان الحكومية الغير فعالة. لكن الحكومات لم تحتكر فقط المفاوضات بل إنها تعدتها إلى 





‘Durth دورث‎ jail للحصول على وصف تفصيلي لعملية التعاون»‎ (Yt) 

)10( سوف يفتح التعاون الأبواب أمام المخططات التركية لبيع المياه إلى العام العربي (يقدر الربح السنوي بحوالي ٩‏ بلايين دولار 
أمريكي)» والكهرباء لسوريا إضافة إلى حصة المشاركة في المشاريع الزراعية الأناضولية المخطط لها )1 بليون دولار أمريكي))»؛ 
لسوريا والعراق. حيث أن الدولتين الموحودتين أدن os A‏ المائي سوف تعتمدان في القريب على استيراد الغذاء؛ وسوف تلك 
نر كيا ميزة مقارنة كبيرة في هذه احال (بالإضافة إلى محال إنتاج الكهرباء). bil‏ دورث Durth‏ 516 ام, 

(Y3)‏ يلغ تدفق النهر حوالي 56٠‏ مثر مكعب/لثانية La‏ تدعي العراق وسوريا نصيب يلغ ٠ ٠‏ متر مكلعب/الثانية - يعين ذلك أنهما 
تقبلان بإدعاءات تر کیا Toe Nyt‏ متر مكعب/الثانية. ضمنت تر كيا لسوريا Levi‏ يلغ معدله ud.‏ مكعم ااثانية في 
بروتوكول ثنائي الأطراف ثم توقيعه في عام 441١م‏ واتفقت سوريا مع العراق باقنسام كمية ٠٠ ٠‏ متر مكعب/الثانية LOA)‏ 
لسوريا و۲٤4‏ للعراق). هذه يعيٰ أن سوريا وتركيا يقبلان نصيبا Yale‏ للعراق من الفرات يساوي 5١١‏ متر مكعب/الثانية وأن 
تركيا والعراق تقبلان نصيباً Vole‏ لسوريا يساوي حوالي ۲۹١‏ متر مكعب/الثانية. وإذا قمنا بطرح الأنصبة المتبادل قبوهها والعادلة 
للأطراف الثلائة من الككمية الكلية لتدفق الجرى» وبذلك يقى فقط ٠٠١‏ مئر مكعب/الثانية (أو (AYN‏ موضع ENF‏ بين هذه 
الأطراف. Jail‏ دورث Durth‏ 4486 ام. 


AA‏ المياه في الشرق الأوسط... 


السيطرة على تدفق المعلومات عبر الحدود (وحتى محليا) : قفي العراق» كان برنامج إنشاء 
السدود سرا حكوميا رسمياً حيث تعتبرالحكومات في كل من سوريا والعراق حكومات 
متسلطة'"". وعلى الرغم من أن الحكومة التركية كانت ديموقراطية جزئياً إلى حد ماء كان 
الأكراد (الذين يقطنون حول مواقع إنشاء السدود في جنوب شرق الأناضول) 
مضطهدين “.ومع ذلك كانت التدخلات الحكومية تسيطر على المفاوضات حول نهر 
الفرات ولا تزال كذلك. كما أن هذه الحكومات أيضا تحتكر عملية تدفق المعلومات عبر 
الحدود. وعلى الرغم من أن التعاون كان يمكن أن يؤدى إلى مكاسب ضخمة تستفيد منها 
جميع الأطراف إلا أن الحكومات رفضت هذا التعاون. لقد أهملت الحكومات EU‏ 
الحتملة والضخمة› وبدلا من ذلك ضخمت au Le‏ للحرية إلى أقصى حد. وباعتبار 
OL SU‏ امحلية في المنطقة آنه من الممكن اعتبار أن الحكومات تخشى أن يكون هناك تأثير 
u‏ على شعبيتها في حال Gal‏ التعاون إلى بعض التنازلات. لم تلعب المجموعات الخاصة 
أي تدور في هذه النزاع. 

على النقيض من نهر الفرات› فإن التعاون حول حوض نهر الراين يعد أحد أنجح 
OVE‏ التعاون على مستوى العالم» وتم الأخذ باللجنة الدولية لحماية نهر الراين كنموذج 
يمكن تطبيقه على أحواض الأنهار الأخرى. وعلى الرغم من ذلك, فإنه حتى الآن لم 
يحصل الدور الذي تلعبه امجموعات الخاصة Ob‏ الاهتمام لحل مشاكل التلوث ف النهر على 
الاهتمام I‏ ويمكن توضيح الدور الكبير الذي تؤديه الأعمال الخاصة لحل المشاكل 
العابرة للحدود ببرنامج العمل By pall‏ بميناء روتردام (بورت روتردام) لوقف تلوث رواسب 





.٠١١ الصفحة‎ ١۹۹۳ Hauchler „a (TY) 
من للثير للسخرية؛ أن تركيا والعراق (اللتين كانتا تتازعان على الفرات) وف يروتوكول أمين‎ .٠١٠١ الصفحة‎ 0 947 Hauchler هوتشلر‎ (TA) 
.م١ 486ب‎ (Durth) "للطاردة الساخنة". أنظر دورث‎ os >I سمحت كل منهما للأخرى حي .علاحقة مواطنيها في أراضي الدولة‎ 

)14( للحصول على وصف تفصيلي لعملية التعاون في حوض فر الراين» أنظر دورث Durth‏ 557١م‏ (أ). تمت مناقشة احتماللات 
الخصخحصة في المواضيع الدولية الخارحية في دورث e444 Durth‏ 


العلاقات الخارجية العابرة للحدود والتكامل الإقليمى ۸۹ 


النهر. ففى أوائل العقد م وجد أن رواسب النهر في ميناء روتردام ملوثة بمعادن ثقيلة 
ومواد أخرى تسبب بها أطراف ملوثة موجودة في أعلى النهر نما استدعى إلى ضرورة إجراء 
عملية تسيب خاصة لبذه الملوقات. كان Lg)‏ على pig elie‏ دام أن Guay‏ مهبلغا قدره + +؟ 
مليون فلورين لتجهيز موقع عملية الرسيب الخاصة بقدرة تشغيلية تصل إلى حوالي خمسة 
عشر سنة تقريباً. by‏ سبيل تفادي دفع تكلفة ALLE‏ بعد V0‏ سنة؛ بدأت سلطة الميناء في 
برنامج عملي لمدة عشر سنوات شمل توظيف عدد يصل إلى ٠5‏ موظفا واحتوى على 
أعمال في ثلاث جالات مختلفة هي : أولاء تعميد شركة استشارية لمتابعة التلوث ونحديد 
Cl‏ فيه في نهر الراين لجميع أجزاء النهر وروافده في كل من هولندا Lilly‏ وفرنسا 
وسويسرا. LU‏ تأجيرمكتب علاقات عامة أجنبي للإعلان عن مشكلة الميناء ومتابعة 
القضايا والادعاءات على دول أعلى المجرى. ثالثاء الاستعانة بعدد من المحامين لرسم خط ط 
قانونية للتفاوض مع الجهات الخاصة المتسببة في التلوث من أعلى النهر وتقديم الدعاوي من 
خلال تطبيق القانون zul‏ لمشاكل عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك» نجحت سلطة الميناء في 
تعزيز ادعاءاتها كأحد أربعة أهداف رئيسية تدعو للتعاون بين الحكومات في حوض نهر 
os gb‏ أنشطة ميناء روتردام أن المشاكل الخارجية قد تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد 
والذي يمكن أن يكون قويا بالشكل الذي يدعو إلى قيام المنظمات الخاصة للوقوف في وجهه 
d 1A,‏ من أجل بيئة نهرية نظيفة. يدعم الإطار العام القانوني في الاتحاد الأوروبي الأسس 
معظم الأعمال التي قامت بها سلطة الميناء عبر الحدود : حيث كان باستطاعتها متابعة 
الصا الاقتصادية لها ليس bi‏ فى هولندا بل في دول أعلى المجرى وذلك باستخدام 
EE cu‏ مدروسة بذكاء: E‏ هذه الاستراتيجيات إلى SEN‏ على الرائ العام AA‏ 
والأجنبي وعلى السياسيين وعلى المتسببين في التلوث وذلك باستخدام وسائل ختلفة 


«eV MAY IKSR ‚ler,‏ الصفحة ه. 


As‏ المياه في الشرق الأوسط... 


ومناسبة. وعندما وصل هذه البرنامج إلى نهايته كانت سلطة ميناء روتردام قد حصلت على 
عقود مع معظم الأفراد الرئيسيين المتسببين في التللوث حيث وعدوا بتقليص كمية الملوثات 
امنبثقة من مناطقهم بشكل كبير وذلك في عام ar Y‏ 

مع أن ميناء روتردام يمتلك ميزة وحيدة وقوية هي كون بيئة نهر الراين نظيفة؛ إلا أن 
الأنشطة عبر الحدود لمصالح خاصة في حوض الراين لم تكن مستغربة أيضاً حيث إن العمل 
الجماعي لم يكن من السهل تنظيمه بين المجموعات الكبيرة. من أشهر الحالات في قضايا 
المرافعات القانو نية هي القضية التي رفعها سوق المزارعين الألمان ضد مناجم البوتاس 
الفرنسية. ويعد أربعة عشر عاما من المرافعات التي انتهت عام 1484م pall‏ المزارعين وبعد 
عدة أسابيع من ذلك رفص المسئولين الألمان مناقشة الموضوع في لجنة النهر بين الحكومتين : 
ولقد أراحت الادعاءات الخاصة عبر الحدود امحادثات بين الحكومات من هذه القضية. هناك 
مثال مشهور آخر حول الأنشطة الخاصة عبر الحدود في حوض نهر الراين تقدمه جموعة 
أعمال lll‏ ففي عام ٠141م‏ كونت مجموعة أعمال المياه في الدول المطلة على نهر الراين 
اتحادا يهدف إلى التأثير على الرأي العام وإقامة تعاون دولي لصالحهم. امتلكت مجموعات 
أعمال المياه أهداف متساوية أو مكملة لبعضها وهي أن مجموعة أعمال المياه أعلى وأدنى 
النهر تحتاج إلى بيئة نظيفة لنهر الراين وإلى دائرة رسمية موحدة في أمستردام كان معظم الدعم 
الملدي لبا يأتي من مجموعة أعمال المياه الالمانية. وبنشر مذكرة الراين التي اعتمدت على 
خبرات iale‏ كرر اتحاد جموعات أعمال المياه تأثيره على التعاون بين الحكومات بنجاح 
كبير خلال اللحظات الحرجة من عمليات ترميم النهر”'". تتناسب الأدلة التجريبية من نهر 
الفرات ونهر الراين التحليل النظرى للمظاهر المثالية من الأجراء EN)‏ 5) الجدول رقم 
JUNE)‏ يلخص ILI‏ الدراسية. 
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الجدول رقم .)٤,۲(‏ الشواهد النظرية من أنهار الفرات والراين. 
الشاهد النظري المرات الراين 
ا المتطلبات للتعاون الدولي : 





© التعهدات الإلزامية. غير موجود موجود 
© القوى التفاوضية لدول امجرى المائي. جدا غير متساوي متوازن 


` دور | لحكومات‎ =T 


© احتكار تدفق المعلومات عبر الحدود. قوى جدا لا يوجد إحتكار 


: لحنة الأنهار الدولية‎ -Y 


© تشكيل اللجنة. hi‏ لحنة تقنية لحنة نهر الراين 

Lie duty قر‎ ku las مصادر / مسئوليات اللجنة.‎ © 

- الأنشطة عبر الحدود من قبل أطراف خاصة : 

© بعثات التفاوض للحكومات. فقط قناة deeb‏ الخاصة قناة واحدة من بين أخريات 

© تدفق المعلومات عبر الحدود. لايو جد تدفق للمعومات تدفق الكثير من المعلومات 

© المشاركة في القرارات القانونية والإدارية الأجنبية. الخاصة توجد مشاركة 

© المفاوضات المباشرة مع أطراف أخرى خاصة. لا يوجد مشاركة مفاوضات مياشرة مكثفة 
لا توجد مفاوضات مياشرة 





)£,£( نصائح لتأمين حل مشاكل أعلى وأسفل الأنهار الدولية 
تتمتع أوروبا 3S‏ غنية 3 معالحة النزاعات حول الأنهار العابرة للحدود وكذلك في 


oll ۹۲‏ في الشرق الأوسط... 


للعمليات Le HI‏ تتلخص أهم الدروس التي يمكن تعلمها من عملية التكامل 
الأوروبي الذي حصل بعد عام 1445م في عشرة قواعد لحل مشاكل أعلى وأدنى النهر : 

-١‏ إن التعميم الداخلي للعمليات الخارجية العابرة للحدود يقود إلى 
مكاسب كبيرة. ومن الناحية الاقتصادية» يعد تحقيق المكاسب الكبيرة هو السبب 
الرئيسي لقيام التعاون بين الدول التي تقع على ضفاف النهر. كما أن إعلان 
المكاسب الكبيرة المتوقعة سوف يزيد من الرغبة في التعاون. 

-Y‏ لا يمكن أن تتحقق هذه المكاسب الكبيرة إلا برغبة الدول التي تقع على 
ضماف النهر بوضع تعهدات ملزمة. تساعد الميكانيكيات المعقولة للإقرار 
مكل eg pw VI Jos:‏ أو الاعتساد المشترك على بعضهم في جعل هذه التعهدات 
الملزمة من الأمور الحتملة. 

Y‏ لن تتحقق المكاسب الكبيرة إلا إذا تلاقت الأفكار المختلفة حول 
الاستخدام العادل للمصادر المشتركة. وفي حالة وجود فروقات كبيرة فإنه من 
N ER‏ إلى Sl‏ عاض دول GAS‏ اخسون عل انيب Bay Dale‏ س 
مناقشة النتيجة العادلة ذاتها. 

- يكن أيضا أن تتوقف إذا كانت هناك فروق كبيرة في القوة التفاوضية بين 
الأطراف. يمكن للطرف القوى الذي قرر أن يستفيد من المكاسب الكبيرة أن يضعف 
ally‏ عنمدا Anal Hote al Les jade: tm‏ 

0- تحتاج أي عملية تعاون دولية إلى موافقة جميع الحكومات المعنية. وبالأخص في 
المناطق غير التكاملية حيث لا يوجد بديل عن المفاوضات بين الحكومات» ولن تسمح 
الحكومات بالتعميم الداخلي إلا إذا اعتبرت التعاون مفيدا لبا نفسها. لذلك فإن على أي 
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جهة تبحث عن حل لمشاكل أعلى oly‏ النهر أن تقوم بتحليل للتكلفة والمنفعة لجميع 
الحكومات المعنية» ولن تكون التكلفة والمنفعة مقتصرة على العوامل الاقتصادية فقط بل 
إنها تتعداها لتشمل التأثيرات السياسية أيضا ومن واقع التجربة» فإن توقع التأثيرات على 
Hin dna‏ مات يلعب ورا مر LS‏ فى سويز أو le}‏ ابات Oslo‏ التولي. 

5- يجب أن لا يكون التعميم الداخلي للأنشطة سیا عل N ER‏ 
على العكس فإنه يجب السماح لجميع الأطراف المهتمة بعملية التعميم الداخلي أن 
تشارك بمفاوضاتها الخاصة مع الأطراف الأجنبية. 

۷- يكن أن يكون تشكيل لجنة دولية للنهر مفيدا لدرجة أنه يقلص تكاليف 
التىادل ويضعف احتكارات الحكومة لتدقق المعلومات عبر الحدود وكذلك 
المفاوضات الدولية. عندما تتشكل هذه اللجنة فإن عليها أن تحلل بوضوح النتائج 
البيئية والاقتصادية للتعميم الداخلي » حيث إن هذه المعلومات سوف تساعد على 
زيادة المكاسب إلى أقصى حد كما أنها سوف تزيد من رغبة الحكومات في التعاون. 

-A‏ يكن أن تأخذ المصالح الاقصادية lg‏ القاضة Lips‏ مهما ق عملية 
التعميم الداخلي. الأنشطة الناتجة من البيئات الخاصة التي تعاني من التأثيرات 
الخارجية يجب أن تتم مقاومتها فى موطنها بالإضافة إلى الدول الأجنبية. ولكي يتم 
تشجيع مثل : هذه الأنشطة فإنه يمكن تقوية المصالح الخاصة بانشاء حقوق الملكية 
على المستوى المحلي والدولي. يكن أن تساهم التداخلات بين القوانين احلية في 
تسهيل إقامة الادعاءات بواسطة البيئات الخاصة الأجنبية. علاوة على ذلك؛ فإنه 
من الممكن زيادة القدرة التنظيمية للهيئات الخاصة التي تعاني من التأثيرات 
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الخارجية وذلك بواسطة الدعم الشعبي الذي يركز على المشاكل النموذجية 
TOU‏ 

4 يجب أن ينظو إلى dll‏ على أنه «call Ub yb dee‏ ويبلغ مداها 
الذى صممت من أجله ووصولما إلى Gat‏ المنشود (التعميم الداخلي). ويتسبب 
التقدم البطيء للتعاون في تغييرات جذرية وغير محسوسة لحسابات التكلفة والفائدة 
للمشاركين الأفراد. يعتبر ذلك مهم جدا لأنه يمكن أن يساعد في التغلب على 
القصور السياسي والاقتصادي الذي يقف في طريق التعميم الذي ؛ وعادة ما يسمى 
ذلك بنوافذ الفرص الاستثمارية. 

»\- بدأت التغيرات الاقتصادية والسكانية في غرب أوروبا مبكرا جدا وقبل 
معظم مناطق العالم الأخرى. وكنتيجة لذلك تراكمت الخبرات على مدى فترة 
طويلة وتطورت مبادئ رفيعة ومعقدة لعملية التعاون. ومن وجهة نظر المناطق غير 
التكاملية أن الاتحاد الأوروبي يمكن اعتباره مخزن كبير للخبرة. ولم يصبح تأثيرهذه الخبرة 
المؤسساتية على أوروبا ظاهرا سوى قبل سنوات قليلة : وعلى الرغم من أنه في سنة 
هلم تمتلك LUN‏ وتشيكيا خبرة التعاون في نهر الألب» ولكن استطاعوا استيعاب 
وتطبيق الخبرة الكبيرة للجنة الراين بسهولة نسبية ؛ خلال أربع سنوات» بدلاً من أربعين 
سنة» ولذلك أدركت دول نهر الألب مثيلاتها على نهر الراين. 
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المؤلف : أولريخ كوفنئر (Ulrich Küffner)‏ 
بحد شح المياه من الأنشطة البشرية ونمو الحياة النباتية والحيوانية في المناطق الصحراوية 
والأراضي الجافة ؛ ولكنه يظهر أيضا أن الحياة يمكن أن تبقى وتستمر مع وجود كميات 
قليلة جدا من المياه. وف الماضى كان يبدو وجود توازن بين كميات المياه من جانب 
والأنشطة البشرية وحياة المدن والزراعة في المناطق الجافة من جانب آخر ؛ ولكن الزيادة 
في النمو السكاني والتطور الكبير في الصناعة وعمليات الري (بالأخص التوسع السريع 
في عمليات الري من خلال استخدام التقنيات الحديثة) أدى إلى الإفراط فى استغلال 
مصادر E alll‏ العديد من الدول الحافة. as Ja)‏ الأنهار ai;‏ مسسو ی سطح المياه 
الجوفية بشكل كبير في المناطق التي يتم إنتاج المياه فيها دون الأخذ في الاعتبار مقدار 
التغدية الطبيعية التى A£‏ مصادر ‚ol‏ ومع دل”ك ols‏ الطلب یں اماه y‏ يزال 3 تر Al‏ 
إن الصراعات الدولية على آلياه عرو جيدا. لد Stel all che‏ على المياة 


في المناطق الجافة يبدو أنه لا يمكن تفاديها. قادت الإدعاءات حول الماء إلى توترات 
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خطيرة» وتهديدات متبادلة وعداءات وصدامات حدودية وغزو. ويعتبر الشرق 
الأوسط مثالا رئيسيا على مناطق يمكن أن توجد فيها جميع هذه المشاكل. 

إذا كانت هناك إدعاءات على Jal‏ المصادر الثمينة بين عدد من المتنازعين› Sb‏ 
يبدو أن الحل المثالي هو التوزيع العادل والمنصف؛ وبكل وضوح تحديد نصيب كل 
طرف من الأطراف العديدة. تحاول امجموعات ذات الاهتمام مثل : المحامين والمشرعين 
والأكاديميين إيجاد إجابة على مسألة التوزيع المنصف للمياه ولكن البدف منه يظل غير 
واضح. تكون الاقتراحات المقدمة عقلانية ومثيرة ولكنها من الصعب أن تكون مفيدة 
في ظل المباحكات المشحونة سياسيا والس HS‏ يالقوة المهيمنة وعسائدة الخلقاء الأقوياء. 
أحرزت دول الشرق الأوسط بعض التقدم نحو توزيع المياه: ولكن الحل الشامل من 
خلال تقسيم مصادر المياه بين جميع الأطراف المدعية يبدو بعيد المنال. وزيادة على 
ذلك فإنه من المتوقع أن تنشأ النزاعات والخلافات إذا مضت الحكومات في محاولة 
تعريف النصيب العادل والمنصف من المياه وذلك من خلال أطرها التقليدية. 

تستكشف هذه الورقة العلمية احتمالية وجود حل آخر لبذه المشكلة وهو المشاركة 
في المياه بين الأطراف المتعذدة بذلا من تقسيم الياه إلى حضصى منددة أو خضي كمية 
محددة من الماء لكل طرف أو تجمع سكاني. 


(0,9) المنازعات حول ضفاف الأقار 
كان Law oll‏ فى اننيد مد Ole N Ol By yall ee‏ ويل 
بعضهم البعض الآخر للوصول إلى الماء. ومن المثير للانتباه أن نلاحظ أن مصطلح 
الأضداد (رايفالز (rivales‏ اشتق من كلمة لاتينية (rivales)‏ التى تعنى أولئك الذين 


يعيشون على ضماف الأنهار ويتخاصمون مع بعضهم البعض على الماء. ولا تزال هذه 


المياه المتنازع عليها : تقسيم أو مشاركة 4 5 


الاما tad‏ ون عات Ali liad tad LS ENT‏ سول Een‏ 
الماء بين الشؤون البلدية المختلفة التي ترغب في ضمان إمداد كاف من المياه لزبائنها. 
وقامت وتقوم مواجهات في المحاكم بين OLY I‏ والمحافظات المختلفة على حق 
الحصول على نصيب أكبر من مياه الأنهار ومياه الخزانات الجوفية. ومع ذلك لقيت 
المنازعات بين الدول الاهتمام الأكبر وهي بلا شك أكثر صعوبة في إيجاد الحل. 

قادت جدية النزاعات إلى تنبؤ بعص المراقبين بوقوع حروب حول المياه. وعادة ما 
يستشهد هؤلاء الكتاب dole‏ يذكرون بالسياسيين الذي يهددون الدول المجاورة بالحرب 
إذا قامت هذه الدول بإنشاء أعمال تطويرية في SLE‏ المياه 5255 إلى خفض انسيابه إلى 
دولہم. فهل يجب أن تؤخذ هذه التهديدات محمل الجد ؟ للإجابة على هذا التساؤل 
ولشرح مشاكل تخصيص المياه, سوف نقوم بمراجعة مختصرة للأوضاع في بعض 
أحواض الأنهار الأكثر تأثرا في المناطق BE‏ 

تعبر معظم الأنهار الكبيرة حدود دولية ؛ وتشترك عدد من الدول في البحيرات 
وخزانات المياه الجوفية. ففي المناطق الجافة تكون أحواض الأنهار الرئيسية في الحقيقة 
دولية مثل : : نهر النيل ونهر النيجر في أفريقيا ونهر البند ونهري دجلة والفرات ف آسيا 
ونهر ريوكلورادو ونهر ريوجراندي في أمريكا الجنوبية. وتشترك في نهر النيل عشره 
دول. وتطالب مصر والسودان حاليا يجميع المياه المتدفقة خلال النهر وذلك بموجب 
اتفاقية ثنائية بين البلدان. لم تقبل الدول التي تقع على ضفاف النهر أعلى المجرى 
وبالأخص إثيوبيا هذه المطالبة» ورفضت الدخول في مفاوضات مع مصر والسودان 
تحت هذه Obs tl‏ أجريت العديد من المحاولات لإحضار الدول التي تقع على 
ضفاف الأنهار إلى طاولة المفاوضات؛ ولكن لم يتم التوصل سوى إلى بعض 


‚e\4V&«(Tllahun) تيلاهر‎ Jal )١( 
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الاتفاقيات حول الخطط والبرامج المشتركة. نتيجة لضعف إمكانياتها في إقامة مشاريع 
رئيسية (خصوصا إثيوبيا والتي كان من الممكن أن تطالب بنصيب وافر من مياه النهر) 
اتخذت دول أعلى النهر مواقف سلبية احتفظت بحقها في المطالبة بنصيب أكبر ولكنها لم 
تضع نفسها في مواجهة مع مصر المستخدم الرئيسي للمياه. 

في حوض نهر النيجر تعتبر نيجيريا هى الدولة الأقوى والمستخدم الأكبر لياه النهر 
من الدول الثمان التي تقع على ضفافه. سيطرت نيجيريا على جميع الجهود التطويرية 
للنهر ولكنها تنازلت لدول أعلى النهر عن الاستخدامات التقليدية للمياه pay‏ 
عمليات السحب الإضافية البسيطة وذلك دون أي اتفاقيات رسمية. كما أن ضعف 
القدرات الاقتصادية للدول التي تقع على ضفاف النهر في sel Sel‏ حد من محاولة 
إقامة مشاريع تطويرية رئيسية وبالتالي منافسة الدور الرئيسي والمسيطر لنيجيريا. 

يشترك في حوض نهر السند كل من دولتي البند وباكستان. أصبحت مياه نهر 
السند تشكل أهم النزاعات إن لم تكن الأهم بين الدولتين بعد انفصالبما إلى دولتين 
مستقلتين. يذكر الاتفاق الذي تم مؤخرا بين حكومتي الدولتين على أنه أفضل مثال 
للاتفاقات التي يمكن أن تمنع العديد من النزاعات بل حتى عدد من الحروب. 

تعتبر تركيا هي الدولة المهيمنة في حوض نهري دجلة والفرات حيث تستخدم 
نصيبا متزايدا من المياه في السنوات الأخيرة وذلك لإمداد مشاريع تطويرية عملاقة 
للري ولإنتاج الطاقة الكهربائية”'". على الرغم من احتجاجات العراق وسوريا على 
التصرفات الأحادية من قبل تركيا إلا أنهما لم تستطيعا تحدي تركيا مباشرة» هذه إذا 
لم يعتبر دعم الثورات الكردية كرد فعل للتدخلات التركية. ويجب أيضا أن نلاحظ أن 


سحب مياه الفرات من قبل تركيا لم يؤدي إلى نقص خطير في المياه في كل من العراق 


)7( أنظر ف هذا aldi‏ شومان «Scheumann)‏ 
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وسوريا اللتين تستخدمان كميات كبيرة من المياه لأغراض الرى بالطرق التقليدية. ولقد 
انهارت للأسف جهود التعاون أمام المصالح المتضاربة للدول التي تقع أعلى النهر مع 
تلك الواقعة أسفله على امتداد حوض © 

في أمريكا الشمالية ؛ تشترك الولايات المتحدة الأمريكية ودولة المكسيك في نهرى 
ريوكلورادو وريوجراندي. توصلت الدولتين مبدئيا إلى اتفاقية يتم بموجبها LAF‏ كمية 
المياه التي يتم استخراجها من كل منهما. ومع ذلك فإن التلوث المتزايد لمياه نهر 
ريوكلورادو جعل هذه المياه غير مفيدة لدولة المكسيك التي تقع أسفل مجرى النهر. 
وبعد العديد من الاحتجاجات والمباحثات المطولة وافقت الولايات المتحدة الأمريكية 
على إنشاء محطة تنقية بالقرب من حدودها مع المكسيك لتقدم لجارتها ليس فقط الكمية 
المنفق عليها ولكن أيضا بنوعية مياه مقبولة. 

يعتبر حوض نهر الأردن واحدا من الأحواض التي تشهد أكثر النزاعات حيث 
تدعي عدة دول أحقيتها في مياهه وهي الأردن؛: وإسرائيل؛ ولبنان» وفلسطين؛ 
وسوريا. توصلت دولتين فقط (إسرائيل والأردن) من هذه الدول الخمسة إلى اتفاقية 
حول كيفية تقسيم المياه. 

لا يوجد اتفاق محتمل في المنظور القريب مع لبنان وسوريا. ولكن إسرائيل وفلسطين 
وقعتا على اتفاقية مبدئية لاستخدام المياه الجوفية التي تقع داخل طبقات صخور الضفة 
الغربية » على سبيل الخال اتفاقية أوسلو CaN)‏ وقي الوقت الذي اشتملت اتفاقية مصر 
والسودان حول استخدامات مياه نهر النيل على الاحتياطات اللازمة للتعامل مع إدعاءات 
الأطراف الأخرى لم تشتمل الاتفاقية التي أبرمت بين إسرائيل والأردن على احتياطات 
مشابهة. ققد قسمت حكومتي الدولتين مياه نهر الأردن بينهما على الرغم من وجود 


(۳) أنظر كولارز (55ةاه>954:)1١ام.‏ 


T‏ المياه فى الشرق الأوسط... 


إدعاءات للبنان وفلسطين وسوريا. وتبقى كيفية التعامل مع إدعاءات الأطراف الأخرى في 
ظل الاتفاق الثنائي بين إسرائيل والأردن محل نظر. أحد الظنون أن رد الفعل الأولى على هذه 
الادعاءات سيكون E‏ وسيتم الاقتراح على البحث عن تصيب من الطرف الآ خر بلا 
اتفاقية. لذا فإن جميع الأطراف بعيدة جدا عن التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف. 

على الرغم من المظهر السلبي LEY‏ حل دائم لمشكلة حوض نهر الأردنء إلا أن 
عدة حاولات قد تمت tres‏ لمساعدة الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل. كان آخر 
احاولات عبارة عن دراسة ALLE‏ قامت بدعمها الحكومة الألمانية لاستكشاف مستقبل 
الاختياجات واحتمالية إيجاد مصاذر إضافية للمياه. أوضحت الدراسة أن 
الاستخدامات الحالية للمياه تفوق المصادر المتاحة في نهر الأردن وأن الإسرائيليين 
والفلسطينين سوف تاجو قريبا إلى مصادر [ضافية إذا قفنت أن التوقعات LEN‏ 
للاحتياجات المائية كانت صحيحة. وفي هذه الإطار سيكون الاحتياج في القطاع 
الزراعي هو العامل انحدد لكمية الإمداد حيث إن عمليات الري تستهلك كميات كبيرة 
من المياه. فهل يستمر إمداد المياه إلى قطاع زراعي يتجه سريعا إلى أن يصبح أقل أهمية 
اقنصادية وتوفيرا Lab yo al‏ # ف LEAL‏ سعواجه Tall GLA SHI‏ جموعات 
الضغط (اللوبي) الزراعية إضافة إلى أن مجتمعات الشرق الأوسط ترتبط إرتباطا عاطفيا 
بالتطوير الزراعي. 
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(0,Y)‏ الحلول التقليدية 

دعت العديد من المؤتمرات والمنظمات العالمية إلى حث الحكومات على التعاون 
لإدارة مصادر المياه في أحواض الأنهار OTN‏ ولكن كيف يتم توزيع الحصص بين 
الأطراف التي تقع على حوض النهر ؟. 

كانت هناك عدة محاولاات للوجابة على السؤال السابق « ولتحديد التوزيع العادل 
والمنصف ووضع الأسس والخطوط العريضة للمفاوضات»› ولكن هذا البدف ظل 
TrA‏ ت ole pasl‏ ذات الإهتمام وامحامين والمشرعين والعماء العديد من 
الأطروحات؛ كما أن الحاكم أصدرت أحكامها في هذه الموضوع› ولكن لم يتم إيجاد 
حل مرضي لجميع الأطراف. قبلت العديد من الحكومات قوانين هلسنكي (1977م) 
التي وضعت الأسس لتوزيع المياه؛ ولكن هذه الأسس كانت عامة ولذلك فإنها كانت 
قليلة الفائدة. ويمكن أن نقول نفس الشيء عن العديد من الأطروحات التي وضعت 
لحل هذه المشكلة. لقد كانت هذه الأطروحات جيدة ومنطقية؛ ولكنها لم تساعد 
الأطراف المنهمكة فى مفاوضات مطولة. 

وقعت العديد من الدول على اتفاقيات دولية حول استخدامات المياه. وكما ذكر 
سابقا فقد اتفقت مصر والسودان على كيفية توزيع المياه المندفقة عبر نهر النيل بين 
هاتين الدولتين اللتين تقعان على ضفافه. ففي اتفاقيتهما ald‏ (19104م) قسمت 
الدولتين مجموع المعدل السنوي للمياه المتدفقة بينهما لكنها أدخلتا شرطا في الاتفاقية 
يقضي بالتعامل مع أي إدعاء من الدول التي تقع أعلى النهرء فإذا قررتا التنازل عن 
المياه لأي من المدعين» فإن هذه المياه تخصم من حصة كل منهما الحالية بالتساوي. كما 


)٤(‏ الأمم المتحدة» AVY‏ ١م؛‏ البنك ch gall‏ 3317 اع. 
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أن أي زيادة في التدفق ناتجة عن أعمال التطوير في أعلى المجرى سوف تقسم بينهما 
N shall,‏ 

وجدت البند وباكستان معادلة يتم بموجبها تقسيم مياه حوض نهر السند. وأخذ 
الوصول إلى الحل سنين عديدة من المفاوضات ووساطات وتدخلات من أطراف 
خارجية ومؤثرة. على الرغم من أن الاتفاقية تجاوزت العديد من النزاعات وحتى 
لحروب بين البلدين؛ إلا أن الحل نفسه (تقسيم المياه من خلال استثمارات كبيرة 
تستخدم السدود والقنوات) محل انتقاد باعتباره تبذيرا لموارد المياه ؛ لذا OU‏ الاتفاقية 
التعاونية التي بموجبها تتم المشاركة في مياه النهر قد تكون مفيدة اقتصاديا. 

وقغت الأزدن وإسرائيل dm‏ معاعدة يتم موجبها AAS‏ كيف نوي الذولتين 
توزيع المياه المتدفقة خلال نهري الأردن واليرموك (الرافد الأهم لنهر الأردن). 

لم تعط هذه الاتفاقيات أي اعتبار للأسس التي وضعت في قوانين هلسنكي أو 
الأطروحات التي قدمت من قبل الآخرين في موضوع التوزيع العادل والمنصف 
لمواردها. على العكس من الأسس المقبولة عامة فإن معظم هذه الاتفاقيات لا تقسم 
المياه حسب الاحتياجات وفرص التطوير ولكنها تجيز الاستخدام حسب مبرر حالة 
الاحتياج للحصة مع إجراء بعض التحويرات لإعطاء الطرف الأضعف حوافز لتوقيع 
المعاهدة. وبذلك تصبح القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية هي العامل المحدد 
لتوزيع الحصص أكثر من الأسس العامة للتوزيع. 

عادة كانت الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها ثنائية الجانب حتى في الحالات التي 
تدعى فيها أطراف غديدة أن لبا en‏ انس امو قبس re‏ 
التوصيات المقدمة من قبل الخبراء والهيئات الدولية التى توصي باتفاقيات شاملة الحوض 


.م١‎ 41905 Waterbury) ووتربيري‎ Jal (2) 


)1( سسا شرل د 55م 
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النهر. وتعتبر الاتفاقية بين مصر والسودان مثال تقليدى للاتفاقيات ثنائية الجانب. فقد 
قسمت الدولتين تدفق مياه نهر النيل بينهما كما ذكر سابقا دون استشارة الدول التي تقع 
أعلى مجرى النهر ودون احتساب حصة من تدفق النهر لبذه الدول. تعتمد جميع 
الاتفاقيات في التوزيع الأساسي للحصص على التقسيم الحجمي معدل المياه المتدفقة كما 
تعتمد حسابات معدلات التدفق على الفترة الزمنية المأخوذة في الاعتبار» ولكن الكمية 
الفعلية من التدفق من الممكن أن تختلف كثيرا عن المعدل gall‏ عليه. 

إن معظم هذه المعاهدات لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات ف المعدل نما يتسبب ف 
نزاعات تنتج عن sel‏ التدفق عن المعدلات Gell‏ عليها. وتقود مثل :هذه الحالة 
بالإضافة إلى تغير الظروف التى كانت سائدة خلال فترة المفاوضات (مثل : زيادة 
الكثافة السكانية والتطورات الاقتصادية وغيرهما) إلى نزاعات ودعوات لإعادة 
المناقشات وذلك من قبل الطرف الذي يشعر بالظلم. 

تميز الاتفاقيات في بعض الحالات بين تدفق المواسم الحافة والمواسم المطيرة. ويكون 
معدل المواسم منخفضة التدفق والمواسم عالية التدفق كأساس لتوزيع الحصص بين 
الأطراف كما هي عليه الحال في الاتفاقية الموقعة حديثا بين الأردن وإسرائيل. تقلل هذه 
الاحتياطات من النزاعات المحتملة حيث إن التدفق خلال المواسم الجافة يمثل : 
الظروف الحرجة بالنسبة لظروف الدول التي تقع في المناطق BUA‏ 

قد يكون مبدأ التوزيع الكمي الأكثر مناسبة معتمدا على النسبة المثوية من التدفق 
الفعلى سنويا أو شهريا الى تضمن حصول الأطراف على حصة منضفة من BS‏ 
المتاح. مع ذلك تظل معايير التقسيم التقليدية للحصص هي السائدة. وتدعو بعضص 
الاتفاقيات إلى تحديد حصة ثابتة لأحد الأطراف وتترك ما يتبقى من التدفق للأطراف 


الأخرى. وتعتبر الاتفاقية بين الأردن وإسرائيل أحد الأمثلة على هذا النوع من توزيع 


yer‏ المياه في الشرق الأوسط... 


الحصص الذي يضمن حجما معينا من مياه نهر اليرموك لإسرائيل ويترك ما يتبقى 
للأردن. يناسب هذا التخصيص إسرائيل في السنوات الجافة والأردن في السنوات 
المطيرة. وهذا يشكل عنصر مخاطرة بالنسبة للأردن فيما لو قامت سوريا التي تقع أعلى 
sel‏ بالاستيلاء على كميات أكبر من المياه في المستقبل وبالتالي تقل حصة الأردن من 
المياه المتاحة. تحتاج الأردن إلى بناء خزانات لخزن المياه خلال المواسم المطيرة الغير 
منتظمة الحدوث. ولسوء الحظ Op‏ هذا النوع من الخزانات ذات قيمة اقتصادية أقل من 
تلك التي تستقبل المياه بشكل منتظم. 

أخيرا هناك بعض الاتفاقيات تأخذ في الاعتبار نوعية المياه. فاتفاقية الولايات 
المتحدة الأمريكية مع المكسيك حول استخدامات مياه نهر ريوكلورادو التي تمت 
الإشارة إليها سابقا أضافت Jr‏ :هذه الشروط في مرحلة متأخرة عندما ازدادت 
كمية الملوثات نتيجة استخدامات الولايات المتحدة للمياه فيك ست المياه غير 
قابلة للاستخدام خاصة في الجنوب من حدود الولايات المتحدة. لذا يجب أخذ 
مثل :هذه الأمور بالاعتبار في جميع الاتفاقيات» علما بأن القليل جدا من 
الاتفاقيات تشمل ذلك» تاركة الدول التي تقع أسفل المجرى النهري تحت رحمة 
الدول التي تقع اع A‏ 

يعتبر التقسيم أو توزيع الحصص حجميا هو الطريقة المعتادة في الاتفاقيات بين 
الدول. ولقد تم تطوير تقنية تعرف بتقنية حل النزاعات لحل أي نزاعات تنشأ من عدم 
الاتفاق حول حصص الياه. ففي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص 
أصبحت تقنية حل النزاعات شائعة وذلك لخفض تكاليف عمليات المقاضاة المطولة. 
تهدف هذه التقنية إلى جمع الأطراف المعنية » والمساهمين من قطاع المياه» على طاولة 
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الاجتماعات في مرحلة مبكرة واطلاعهم على المسائل الرئيسية واهتمامات جميع 
الأطراف المشمولة بالاتفاقية. 

تعتبر المشاركة الفعلية للمساهمين في إيجاد الحلول والمصالحات للادعاءات المختلفة 
بمساعدة وسطاء في هذه الأيام tLe]‏ مقبولا الذي يعزى إليه إيجاد الحلول الناتجة للعديد 
من النزاعات. by‏ الحيط الدولي لم تحقق هذه التقنية لغاية الآن النجاح المأمول على 
الرغم من وجود العديد ممن حاولوا أن يلعبوا دور الوسطاء. ففي حوض نهر النيل على 
سبيل المثال ؛ كرس برنامج الأمم المتحدة للتطوير (UNDP)‏ سنوات عديدة من الجهد 
للتوفيق بين الدول التي تقع على مجرى النهر ولكنه لم يحقق سوى القليل من النجاح. 

في الوقت الذي تكون فيه معظم الاتفاقيات الدولية ثنائية الجانب فإن العلماء 
المحايدين والمنظمات الدولية تؤيد الاتفاقيات متعددة الأطراف والحلول الشاملة كما 
ذكر سابقا. يمكن التخمين عن أسباب عدم التوصل إلى اتفاقيات متعددة الأطراف. 
هناك بعض الشكوك بأن معظم الدول القريبة من دول حوض النهر ترغب في استخدام 
مكانتها في مفاوضات دولة لدولة ومانعة لذلك الأطراف الأضعف للتقدم في جبهة 
la Bm ys‏ يكن أن يلعب .هذا التشكير مورا مهما i‏ الاثقاقباك» ولكن دور 
التعقيدات التي تصاحب الاتفاقيات متعددة الأطراف لا يمكن التقليل منها. حتى 
الجهود المشتركة في التخطيط لأحواض الأنهار التي أجريت على عدد من أحواض 
أنهار دولية قد أوضحت الصعوبات للوصول إلى اتفاق جماعي. من الأمثلة على ذلك 
الأنشطة التخطيطية في الكاجيرا وبحيرة تشاد وأحواض نهري النيجر والمايكونج. وعادة 
ما تلعب التوقعات في الحصول على حصة جيدة من دعم المشاريع المشتركة دورا في 
ترغيب الحكومات ببعضها ولكن عندما لا تتحقق هذه التوقعات تشعر الحكومات 


A۸‏ المياه في الشرق الأوسط... 


المختلفة بأنها غير ملتزمة بالخطط التي تم الاتفاق عليهاء فإنها تعمد إلى تحقيق مصالحها 
فقط دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى. 

على الرغم من نقاط ضعفها فقد أوجدت الاتفاقيات الدولية EN‏ حلولا Sun)‏ 
النزاعات الخطيرة حول مصادر المياه. ومع ذلك فإن بعض هذه الاتفاقيات تحتاج إلى 
إعادة المفاوضات أو إلى تحويرات» OY‏ المعادلة الأساسية لتوزيع الحصص قاسية ولا 
تتكيف مع تغير الظروف. فهل هناك حلول أفضل من هذه الاتفاقيات ؟ يجب 
استكشاف ودراسة هذا السؤال» لأنه لا يزال ينظر إلى هذه الاتفاقيات على Lgl‏ 
الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات الدولية للمياه. تقدم الفقرة التالية إمكانية وجود حلول 
بديلة لبذه المشكلة. 

)0,17( نحو البديل : المشاركة بدلا من التقسيم 

منذ نهاية القرن التاسع عشر واجهت البلديات والشركات الكبيرة في وادى الرور 
(المنطقة الصناعية الرئيسية في ألمانيا) مشكلة عجز المياه لإمداد السكان والصناعات 
الغطورة سريعا. كما أن هله الشركات panel LLL,‏ البعض فى غارزة 
للحصول على الماء من نهر الرور وروافده في الجنوب من الوادي الرئيسي. وبدلاً من أن 
تقوم كل شركة أو بلدية بإنشاء إمدادات مياه خاصة بها (تعتبر إمدادات المياه وخدمات 
امجاري Lage‏ للبلديات) قررت هذه الجهات وضع مصادرها في سلة واحدة oll,‏ 
جمعية للمياه. أعطيت هذه الجمعية مهمات وواجبات تطوير إمدادات للبلديات في وادي 
الرور وبناء خزانات ومحطات تنقية المياه وخطوط الإمداد إلى مراكز الطلب على المياه. 
اكتملت أنشطة الجمعية بعد عدة سنوات بالأعمال التي قامت بها جمعية N‏ التي 
كانت مسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها”". وهكذا اشتركت مقاطعة 


‚e\AAA (Radzio) رادزيو‎ pail (Y) 


الرور في المصادر المائية للمنطقة وقدمت فرصا متساوية للوصول إلى الماء لجميع 
المستهلكين. لم يتبع هذا النموذج في العديد من مناطق ألمانيا OF‏ هذه المناطق تتمتع 
بوجود مصادر مياه غزيرة وقليل منها ذات كثافة سكانية عالية مثل : وادى الرور. 
احتاجت المدن الكبيرة فقط مثل : هامبورج وفرانكفورت وشتوتغارت إلى إمدادات مياه 
من مسافات بعيدة › ولذا تم ely‏ ناقلات مياه والتي كانت عادة تدار من قبل شركات 
Miles‏ ومع ذلك ففي ألمانيا الشرقية السابقة حيث قلص دور البلديات السياسي 
والاقتصادى كثيرا فقد أنشئت جمعيات للمياه لتستفيد من الأحوال الاقتصادية في أعمال 
المياه. إن النظام الفرنسي للجان ووكالات الأحواض الذي وضع للبلد بأسرها بعد 
الحرب العالمية الثانية » قام على أساس الخبرة المكتسبة من إقليم الرور. 

وفى الولايات المتحدة عندما واجهت وكالات المياه الحلية في منطقة واشنطن 
حاجتها إلى تطوير إمدادات مياه إضافية للتجمعات السكنية المختلفة ؛ لاحظت أن كل 
واحدة منها تحتاج إلى استثمارات مكلفة في مجالات المياه. ولأنهم وجدوا أن تطوير 
برامج منفصلة سوف تكون تكلفتها لمدة أضعاف تكلفة تطوير برنامج مشترك لجميع 
التجمعات السكانية فقد اتفقوا على تطوير أعمال مشتركة للمياه والتي تقدم في الوقت 
الحاضر المياه إلى البلديات ووكالات المياه الحلية. 

حدث اندماج كامل لوكالات المياه المنفصلة عندما تكونت المدن الكبيرة 
مثل : بيونس آيرس ونيومكسيكو بعدد سكان يفوق عشرة وعشرين مليون نسمة على 
الترتيب. كما اندجت البلديات الأصغر بوكالات مياهها مع المدن الكبيرة ثمانتج عن 
ذلك أنظمة موحدة للمياه تقدم الماء للسكان بالتساوي وبتعرفة مالية موحدة. 


VAN وآخرون؛‎ (Lehn) أنظر ليهن‎ (A) 
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أنشات بعض البلدان والولايات وإسرائيل نظام للمياه شامل يستخدم جميع 
مصادر المياه المتاحة لخدمة مواطنيها من خلال أنظمة عامة من القنوات وشبكات 
الإمداد. وهنا أيضا ملك جميع المستهلكين حقا متساويا في الحصول على الماء ويدفعون 

يمكن أن نستقى بعض من الدروس من هذه الأمثلة : 

أولا : الترتيبات التعاونية ودمج وكالات gol Ld‏ إلى التخلصض من جميع 
النزاعات على الياه والبلديات أو الناطق. فقي السابق واجهت وكالات المياه أو 
شركات المياه والبلديات بعضها البعض في ا محاكم من أجل المياه أو كادوا أن يتحاربوا 
le‏ غا آدى إلى تأخير تطوير مضادر المياه. أما بعد إكتمال الترتيبات التعاونية أو الدمج 
فقدأصبحت مصادر المياه مشتركة وأنجز ت المشاريع دون منازعات بين الأطراف 
المتنافسة. 

ثانيا: تقلصت تكاليف إنشاء وإدارة مصادر المياه بشكل كبير. يعشبر ذلك برهان 
قوى للمستهلكين حيث إنه سوف يخفض تكلفة المياه أو على الأقل يمنع زيادة التكلفة 
في حالة قيام شركات منفصلة بإنجاز مشروعات منفصلة. يستطيع الشركاء للجمعية أو 
الشركة AEL‏ وضع مصادرهم مع بعضهم وهكذا يمكنهم إنجاز مشروع مشترك 
مثل : بناء سد» أو حقل آبارء أو شبكة أنابيب؛ أو iht‏ تنقية مياه التي يمكن أن تكلف 
القركات متغردة كثيرا أو لن alas‏ [تجازهاء أخيرا فإنهنا تقل LASS‏ توضيل UN‏ 
للمشتركين. تحتاج الوكالات التعاونية والشركات بالطبع إلى روابط فيزيائية لأنظمة 
إمدادها لتسمح بالمشاركة في هذه المصادر. بالإضافة إلى الاقتصاد في الوسائل التقنية فإن 
الادارة التعاونية أو الاندماجية سوف تسمح بانسيابية الإدارة والصيانة وخدمات 


الوصلاح وإجراءات دفع الرسوم وغيرها نما يخفض من تكلفة المياه. 
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LIU‏ الترتيبات التعاونية والاندماجات تزود إلى جميع المستهلكين بالمياه على 
أسس متساوية. ففي الوقت الذي تختلف فيه الشركات الانفرادية في استمرارية تقديم 
المياه ونوعيتها وضغطها وأسعارها نجد أن الترتيبات التعاونية والاندماجات ينتج عنها 
خدمات متساوية ومتحسنة كيرا لجميم المشتركين. مع ذلك فإن تخصيص المياه إلى 
القطاعات المختلفة يبقى مثيرا للجدل فى ole‏ الأنظمة الوحدة Lo pad‏ عند تخضيض 
المياه لقطاع الزراعة » حيث إن المزارعين ينجحون عادة في الحصول على المياه بكميات 
كبيرة وبأسعار أكثر انخفاضاً من المستخدمين في القطاع الصناعي والقطاع البلدي. 

علاوة على ذلك تأخذ التنظيمات التعاونية أشكالا عديدة. من الممكن أن 
تتراوح ما بين التنسيق الكامل للأنشطة المائية وإدارة مشتركة لهذه المصادر من 
إمدادات موحدة إلى شركات انفرادية واندماج كامل لشركات إمداد المياه. وتيقى 
الضوابط الحكومية ضرورية في هذه الحالة. فشركات المياه ؛ سواء كانت AS gle‏ 
للحكومة أو خاصة» تعتبر احتكار طبيعي لأنها تتحكم في أنظمة توزيع المياه» وقد 
يكون لديها الميول لاستغلال هذه الميزة الخصوصية: لذا يجب أن تبقى تحت مراقبة 
راف Bu AR‏ 

نعتبر الترتيبات التعاونية في قطاع المياه محدودة على العكس من القطاعات 
الأخرى. فقد أنشأت شركات الكهرباء شبكات واسعة الانتشار عبر حدود العديد من 
البلذات LS E pte OLS‏ الكيرياء ونقلها: كما تسعى شركات الاتضالات إلى 
ole}‏ أنظمة عالمية. وأصبحت العديد من الشركات الكبيرة مثل : شركات المياه تتخلف 
كثيراً فى مثل : هذه التنظيمات. هناك عدد قليل من شركات المياه (خصوصا الشركات 
الفرنسية والانجليزية) تمتلك استثمارات في دول أخرى حيث تتم خصخصة شركات 


bil (4)‏ تقرير البنك الدولي؛ 15915١م.‏ 
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المياه وإتاحة الفرصة ol LEW‏ الأجنبية وتعتبر هذه التنظيمات في قطاع المياه 
فة ولكنها لآ تزال متواضعة جنا ولا تسر Goyal‏ الظريق إلى AS LEM‏ 3 
A hws‏ 

طور كولارز ٤۱۹۹م‏ نظرة مستقبلية لمنطقة الشرق الأوسطء فتوقع أن يأتي 
الوقت الذي يلتقي فيه البيدرولوجيين والمهندسين الزراعيين ومهندسي الكهرياء 
والدبلوماسيين من أحد المراكز التي تتضمن من بين وسائلها المتعددة محطة استقبال 
وإرسال للأقمار الصناعية » ليس فقط لاستقبال الصور الفورية للأحوال المناخية ولكن 
لقراءة les‏ الاستشعار عن بعد» التي بدورها تعالح وتوضع في سجلات أرشيفية 
بواسطة تقنية نظام المعلومات الجغرافية لتعطى صورة متكاملة عن وجود المياه 
والاحتمالات المختلفة والاحتياجات المائية على المستوى الدولي. يمكن عندئذ للوسطاء 
الدبلوماسيين أن يتقايضوا لتبادل إمدادات الطاقة الكهربائية والمياه المخزونة والبترول 
والأغذية والمحاصيل المصنعة”' ey.‏ الرغم من أن هذا التصور مستقبلي باعتباره 
pd‏ تقيات A‏ ومطورة إلا آثه ق الواقث al‏ ليس بيدا عن BURR‏ 
مجال بيع وشراء الماء بين الدول والبيئات الدولية. ولكن المشاركة في المياه تحتاج إلى 


٤(‏ ,0( المشاركة الإقليمية ف المياه 


هل أن فكرة المشاركة في المياه عبر الحدود الدولية عملية ؛ Sey‏ تطبيقها بين 
الدول التي تقع في المناطق الجافة ؟ ... 


(AV—4 +) الصفحات‎ م١331‎ (Kolars) كولارز‎ )٠١( 
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يتم حالياً تبادل المياه عبر الحدود الدولية. فالولايات التي تتكون من مدينة 
واحدة مثل : سنغافورة وهونج كونج تشتري المباه من الخناطق المجساورة لبا كما أن 
الجزر التي تقع في منطقة الكاريبي تعتمد على الاستيراد بواسطة الصهاريج 
والمراكب البحرية لتغطية احتياجاتها المائية المتزايدة نتيجة لزيادة عدد السياح. كان 
فى أحيان قليلة يتم نقل المياه من سكوتلندا إلى مايوركا عندما ينع الجفاف في 
جنوب أسبانيا إمدادات المياه من الوصول إليها. تم توقيع اتفاقية متكاملة بين جنوب 
أفريقيا ودولة ليستو حول نهر الأورانج يتم بموجبها تنظيم تدفق النهر إلى جنوب 
أفريقيا نظير أن تدفع الأخيرة مقابل هذه المياه كما يتم إنشاء البنية التحتية للمياه في 
ليستو. لذلك فان هذه الفكرة ليست جديدة تماما. حيث يتم التبادل التجاري للمياه 
وبيعه من المناطق التي يتواجد فيها إلى المناطق زات LL‏ الملسة col‏ يكن OF‏ 
تكون التكلفة عالية ولكن عندما توجد حاجة للمياه فإن الناس ترغب في دفع 
التكلفة حتى ولو كانت المياه مستوردة. 
لكن التبادل التجاري للمياه عبر الحدود الدولية هو فقط لإمداد بعض الكميات 
الحدودة مقابل دفعات مالية. يوضح ذلك أن الاتفاقيات الدولية تتم تمارستها لتعود 
بفوائد اقتصادية على البائعين والمشترين. يمكن مع ذلك أن تكون الخطوة الأولى 
للاتفاقيات الدولية بين الدول المتجاورة هى ربط أنظمة ا لمياه ببتعضها بهدف البيع 
والشراء عندما تبرز الحاجة إلى ذلك أو عندما يحدث فائض في أحد الأنظمة يسمح بنقل 
المياه إلى النظام المجاورء ويتطلب هذا الحل الربط التقني لأنظمة المياه من خلال قنوات 
أو خطوط أنابيب » وعقود اتفاقيات بخصوص التبادل التجاري للماء والتي تحدد سعر 
الماء ونوعيته الذي قد يختلف حسب المواسم الجافة والمطيرة. 


E ف الشرق‎ ol DE: 
أو شركات المياه فى الدول المتجاورة باتفاقبة‎ LM يمكن أن تبدأ جمعية وكالات‎ 
تنص على بيع وشراء الماء. والتعاون الكامل بينها بالطبع سوف يتطلب أكثر من ذلك.‎ 
يظهر أن ثميزات التعاون الكامل واضحة وهي : نبذ النزاعات وخفض التكلفة‎ 
وحصول المستهلكين على الماء بالتساوي كما تمت مناقشة ذلك سابقاً عند الحديث عن‎ 
التعاون المحتمل أو اندماج شركات المياه الدولية. لكن بدون شك هناك العديد من‎ 
المشاكل التي يجب حلها. حتى أن الاندماج بين الشركات الدولية يتطلب عادة مناقشات‎ 

عديدة وعقود جديدة ومن ا محتمل احتياطات قانونية. 

ستكون المشاكل الرئيسية للتعاون الكامل أو الاندماج بين شركات المياه في دول 
مختلفة هي المشار كة في مصادر coli‏ وإنشاء روابط لأنظمة المياه وإجراء تعديلات 
للاحتياطات القانونية وإنشاء تنظيمات مشتركة لإدارة النظام واتفاقية التعرفة 
بالعملات المختلفة للدولتين وحصص الياه للقطاعات الرئيسية فى الدول المختلفة. 

ستكون المشاركة في مصادر المياه هي التغير الجوهري في المفهوم الحالي لحقوق 
coll‏ والتي عادة ما تكون Gard Spe‏ الدول ويتم تحويلها إلى دولة أخرى. يوجد 
في العديد من الدول وخصوصا التي تقع في المناطق الجافة ارتباط ‚able‏ بالمياه بسبب 
غلائها وشحها ولأنها تمثل : رمز ديني. 

كما أن من الصعوبة نقل حقوق المياه لأنه ينظر إليها على أنها أساسية في تحسين 
أوضاع use‏ هناك بلا شك حاجة إلى تغيرات في الاحتياطات القانونية المتعلقة 
بحقوى المياه في معظم الدول. ففي الوقت الذي سيعارض فيه بالتأكيد المؤيدين لحقوق 
المياه بقاء هذه الحقوق وطنية فإن المستهلكين الذين يتم إمدادهم بالماء من شبكة إمداد 
متصلة محصل على oll‏ من مناطق مختلفة لن يلاحظوا أي فرق مثل : المستهلكين الذين 
يعتمدون على أنظمة الكهرباء المتصلة ببعضها مع وجود محطات توليد الكهرباء في دول 
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متعددة. أما بالنسبة لمسألة المشاركة في مصادر المياه فإنها ستكون قرار سياسي وقد 
تتعارض مع التقاليد ومفهوم المصالح ولكنها ستجلب يزات اقتصادية وتشغيلية. 

ستغير التوصيلات بين أنظمة الدول المتجاورة أسئلة حول التقنيات المحتملة 
والتكلفة مثل : التوصيلات لأنظمة المياه في العديد من المدن التي وافقت على دمج 
إمكانياتها. سيتطلب ذلك وضع توصيلات تسمح بالمشاركة في مصادر المياه وتنقل كمية 
كافية من المياه فى حالة حدوث أي نقص في إمدادات المياه أو في حالة الطوارئ. وهكذا 
فان هذه التوصيلات ستكون ببساطة عبارة عن استثمارات إضافية تدخل كجزء من 
التكلفة للترتيبات الحديدة. 

سيكون من الصعب إجراء تغيرات أو تعديلات على الأنظمة القانونية بسبب 
المقاومة الموروثة لأى تغيرات قانونية إضافة إلى العديد من الإجراءات القانونية التي 
تتعلق بالمياه والتي تم تطويرها في معظم امجتمعات. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الأمر 
لن يكون أكثر صعوبة من خصخصة شركات المياه وهي القضية التي تكون موضع 
جدل واسع في معظم الجتمعات”' ". فإذا سمح بإنشاء شركات مياه خاصة فإنه من 
الممكن إنشاء شركات مياه دولية ثنائية الجانب لتخدم بلدين أو أكثر. ولكن يجب أن لا 
ننقض من قدر المقاومة حتى للشركات الوطنية الخاصة للمياه. 

قد يبدو من الصعب إنشاء منظمات مشتركة ولكن معظم الدول لديها بعضص 
الخبرة في تكوين وكالات مستقلة تعزى الأنشطة المتعلقة بالمياه مثل :إدارة شبكات 
الأنابيب والخزانات ونحطات المعالجة. وبالثل : يكن إانشاءوكالات او شركات 
نشتركة ans‏ لبا مسئولية إدارة المياه. إن أحد الصعوبات الخاصة هو الأخذ في 
الاعتبار العديد من المتغيرات التي SE‏ صناع القرار SIL YI‏ هن وكالات 


eV 445 (Rivera) أنظر ريفيرا‎ )١١( 
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حكومية مشتركة (لأن الو كالات الحكومية تسيطر على القطاع في العديد من الدول) 
إلى شركات خاصة بالكامل. يمكن أن يفضل بعض أولئك الذين يرغبون في إبقاء 
الدور المؤثر للحكومة إنشاء شركات مختلطة تمتلك الحكومة جزء منها ويمتلك القطاع 
الخاص الجزء الآخر. تحتاج الوكالات والشركات المشتركة OY‏ تكون مستقلة فيما 
يتعلق بالإدارة المالية وجمع رأس JUI‏ ووضع التعرفة وإدارة الموظفين» ويجب أن 
تتبع في ذلك قواعد وأنظمة محددة. بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري وضع أنظمة 
مشتركة أو متعددة الجوانب وسلطة حاكمة تضمن أداء العمل على الوجه المثل : 
وتمنع أي استغلال أو احتكار. 

يجب أن يكون وضع التعرفة الملائمة من مسئولية الشركة أو الوكالة المشتركة من 
خلال هيكلة يتم وضعها من قبل سلطة منظمة. مع ذلك فإن التعرفة أصبحت مسألة 
سياسية في العديد من الدول لأنها عادة ما تستخدم كأداة سياسية اجتماعية. Isle‏ 
بعض السياسيين أن فقراء المستهلكين وبعض المجموعات المحددة وبعض الصناعات 
zus‏ إلى دعم من خلال التعرفة المخفضة (المدعمة). إن دعم Le ges‏ ذات الدخل 
الحدود كأداة لسياسة اجتماعية اقتصادية ليس موضع سؤال هنا ؛ ولكن شكل الدعم 
من خلال مياه ذات سعر منخفض (بالذات في المناطق الجافة) يبدو خطأ متأصل لأنه 
يعطي إشارة خاطئة للمستهلكين لاستخدام كميات أكبر من المياه بدلاً من ترشيد 
الاستهلاك والذى يجب أن يكون الہدف الرئيسي. يمكن أن يقدم الدعم إلى ذوي 
الدخل المنخفض وبعض الصناعات من خلال وسائل أخرى مثل: : الدفع المباشر 
للوعانة والإعفاءات الضريبية (ولكن من الأفضل أن يكون من خلال الدعم المتقاطع 
في قطاع Cold!‏ ومع ذلك يحتاج القطاع كان مستقلا ماديا إلى تعرفة تغطى تكاليف المياه. 
يجب أن تعكس التعرفة الحقيقية للمياه شروط محددة لبعض المواقع على سبيل JUN‏ 
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تكلفة توصيل المياه إلى مناطق بعيدة وعلى ارتفاعات عالية. ويجب أن لا يكون 
اختلاف العملات عائقاً OY‏ التكلفة الحقيقية سوف يتم دفعها من قبل المستهلكين كما 
هي الحال لتعرفة الكهرباء حيث يعتمد المستهلكين أو يتمتعون باالحصول على الطاقة 
من محطات في دول ale‏ 

يميل تحديد „uch‏ بين مجموعات المستخدمين للمياه وبالأخص عند تحديد 
الحصص بين الزراعة من جهة وإمداد القطاع البلدي والصناعي من جهة أخرى نحو 
تفضيل القطاع الزراعي ومع ذلك فإن حصة الزراع سوف تتناقص بسرعة مع تمو 
الكثافة السكاني والمناطق الحضرية”"". يجب أن تأخذ الاتفاقيات التنسيقية هذه 
التغيرات في الاعتبار. هناك عدة طرق للتعامل مع هذه المسألة. Ko‏ فصل مياه الزراعة 
عن إمدادات المياه الحضرية والصناعية كما يمكن أن تبدأ اتفاقيات المشاركة من قطاع 
مياه الحضرية والصناعية. سوف لن يكون هذا الإجراء كافيا ولكنه سوف يسهل البدء 
3 عملية التعاون. يمك أن تمتد اتفاقيات المشاركة لتشمل القطاع الزراعي عندما يمكن 
توحيد السياسة التسعيرية لياه الري في الدول المشتركة في الاتفاقية. فالبدف بعيد SAM‏ 
(الذي من النادر الوصول إليه في أي بلد) هو أن يدفع جميع المستهلكين التكلفة 
ol ALS‏ 


)0,0( المشاركة في sill‏ : حل لحوض الأردن 
فيما لو أخذ ف الاعتبار إمكانية المشاركة في ماء حوض الأردن ؛ يجب مراعاة 
العوائق الكبيرة الموجودة التي تحول دون التعاون الوثيق. فالإسرائيليين والفلسطينيين لا 
يزالون بعيدون عن الاتفاق على عدد من المسائل الأساسية. فبعيدا عن JLE‏ المياه. هناك 
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خلاف على السيطرة على الأراضي. ووضع مدينة القدس, والحركة الحرة للفلسطينيين. 
وهي مسائل تحتاج إلى حلول. هناك تساؤلات حول ad‏ أحد الأطراف بالآخر عادة ما 
تبرز إلى حيز الوجود. لذلك فإن عدم الثقة هي المسألة الرئيسية في أي اتفاق بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يناضلون في سبيل إيجاد حلول لتعايشهم مع بعضهم 
البعض. 

وحتى التعاون بين إسرائيل الأردن والذي تم تنظيمه من خلال معاهدة: لم يتطور 
أبعد من OE]‏ السلم بينهما كما هي عليه الحال في العلاقة بين مصر وإسرائيل. يستخده 
شعار المصالح الوطنية للوبقاء على التمسك بأي مصادر أو زيادة القبضة على أية موارد. 
ولكن ما هي حقيقة مصلحة المواطن العادي كمستهلك ؟. لا يعني الكثير وقد لا يعني 
أي شيء لمستخدم المياه إذا كانت هذه المياه AS phe‏ وتدار بواسطة الحكومة أو البلدية أو 
أي جمعية مجهولة ULL‏ أن المياه تصل إلى المستهلك بنوعية مناسبة وبكمية مناسبة ودون 
A‏ انقطاعات. هنا يمكن أن نذكر مرة أخرى كمثال حالة إمدادات الكهرباء. تكون 
الإمدادات مرضية للمستهلك طالما أنها موثوقة بغض النظر أين تقع محطة توليد الطاقة أو 
من يملك وسائل إنتاج الطاقة أو شبكة التوزيع. سوف تسهل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة 
الأطراف خدمات المياه وتجعلها مرضية من خلال نظام متكامل يستخدم جميع مصادر 
المياه المحاحة ويحشد كميات مياه إضافية عند الحاجة إلى ذلك. وفي الوقت الحاضر تركز 
وكالات المياه الوطنية على المصالح الوطنية في خططها ومشاريعها لتحسين إمدادات المياه 
وبذلك تأخذ مواقف مشابهة لتلك التى يتبناها القادة السياسيين. وهذا أمر طبيعي لأنه 
يشير إلى أن مسألة استخدام أحدث التقنيات Ley‏ الحلول وأكثر الطرق الاقتصادية في 
عمليات التطوير لا تزال محتل المكان الثاني بعد الاعتبارات السياسية. 
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تسيطر حالياً وكالات المياه العامة على قطاع المياه في كل من إسرائيل والأردن 
وفلسطين. آنشات إسرائيل WS,‏ للمياء Duals‏ إليها جميع مسئوليات القطاع كما 
أنشأت شركة حكوسة مول عن معالجة وتوزيع الماء. وأنشأت الأردن وزارة الماء 
والري حيث يقع نحت مظلة هذه الوزارة وكالتين تعنيان بإمدادات المياه والري. وكونت 
فلسطين مصلحة للمياه وتخطط لبناء شبكة توزيع للمياه خاصة بها. لن تهتم مثل : هذه 
الوكالات الحكومية بتغيير طرقها ودورها في إدارة مصادر المياه. وفي الغالب سوف 
تقاوم هذه الوكالات أي تغييرات من إدارة وطنية إلى إدارة دولية لمصادر المياه. كما أنهم 
لن يفضلوا خصخصة القطاع, OY‏ ذلك يضعف موقفهم. وقوتهم وبالتالي يقلص 
فرص التوظيف في القطاع العام. لذا فإن أي تغيير يجب أن يأخذ في الاعتبار امحافظة 
على العناصر الإيجابية التي تصب في صالح الوكالات الحكومية. 

إلى جانب عدم الثقة والمقاومة من قبل الوكالات الحكومية ؛ فإنه يظهر أن أهمية 
القطاع الزراعي والتعرفة هي المسائل الرئيسية التي يجب معالجتها LAY‏ حلا لاتفاقية 
المشاركة فى حوض الأردن. يرى الكثيرون في هذه الدول أن القطاع الزراعي الذي 
يستخدم الجزء الأكبر من المياه عنصرا حيويا في اقتصاديات المنطقة. مع أن حصة الزراعة 
من إجمالي الناتج القومي تتناقص باستمرار, ويجد المزارعين صعوبة في الحصول على 
العمالة ما يضطرهم إلى تجنيد العمالة الأجنبية لبذا الغرض. وعلى الرغم من ذلك OB‏ 
الزراعة تبقى مهمة جدا تساندها مجموعات الضغط القوية والمشرعين. ففي إسرائيل 
أدى ارتفاع cold! ASS‏ وانخفاض Lol‏ المنتوجات الزراعية مثل : فواكه الحمضيات 
وصعوية استقطاب العمالة إلى طرح العديد من الأسئلة حول دور الزراعة 
المستقيلى””"”. أدت الحاجة إلى استخدام المياه المعالجة بشكل أكبر في عمليات الري بدلا 


Jail (VT)‏ لونيرقان (Lonergan)‏ ۱۹۹۳م. 
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من المياه العذبة إلى وجود عناصر إضافية فرضت التغييرات في هذا القطاع. وأصبح من 
الصعب إنجاز الخطط السابقة في توسع رقعة الأراضىي بي المروية. 

LI‏ فى الأردن: فإن التوسع يي المساحات المروية لا يزال جزء من خطة الحكومة› 
على الرغم من أن ندرة المياه والاستنزاف الكبير لمصادر المياه في الأردن تشير إلى 
ضرورة وقف هذا التوسع. يضاف إلى مشاكل القطاع الزراعي تلك المشاكل التي تنشأ 
من صعوبة التسويق لمنتوجات الزراعة والتوظيف في هذا القطاع. وعلى الرغم من 
ذلك:فإن الحكومة تقدم الدغم للمؤارغين على شكل مياه ذات أسعار Käse‏ جدا 
لا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة لأنظمة الري العامة. أما في المناطق الفلسطينية فان 
المساحة المروية صغيرة جدا إذا ما قورنت بالمساحاث في الأردن وإسرائيل. وترغب 
مايا اي لسارو اوس ۋا المروية ولكن كمية المياه القليلة المتاحة 





مطينيين في أوضاعهم الخالية تعتبر نعمة مخفية حيث لا تتطلب أى دعم حكومي 
بعكس القطاعين الزراعيين الإسرائيلي والأردني LE‏ سيجعل من السهل إدخال 
التغييرات المطلوبة التي يحتاجها القطاع الزراعي في القريب العاجل. سيؤدى تخفيض 
الدعم الحكومي لياه الري في إسرائيل والأردن إلى إجبار المزارعين على إجراء 
تغييرات جوهرية في عمليات التشغيل حيث سيتخلون عن زراعة المحاصيل التي 
نستهلك مياه كثيرة ويركزون على المحاصيل الأقل استهلاكا ذات القيمة السوقية 
العالية. وبذلك فإن الزراعة سوف تقلل استهلاكها للمياه على المدى البعيد إذا اضطر 
الزارغين إلى دفع تكلفة المياة كاملة. لن يضطر الفلسطينيين إلى إجراء هذه SAH‏ 
المؤلة حيث إنهم لا يقدمون دعما حكوميا للمياه ولا يزال المزارعين قادرين على 
امحافظة على إنتاجيتهم. 
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يعتبر تحديد تعرفة المياه أمر سياسي في كلا القطاعين الزراعي من جهة والمدني 
والصناعي من جهة أخرى. سيؤدي اندماج وكالات المياه في إسرائيل والأردن 
وفلسطين وإدخال تعرفة حقيقية للمياه إلى ارتفاع في بعض المناطق. ينطبق ذلك 
على المستهلكين في المرتفعات الأردنية حيث إنهم يحتاجون محطات ضخ إضافية 
لرفع الماء من المناطق المنخفضة إلى مناطق الطلب المرتفعة. وبالتالي فإن هؤلاء 
المستهلكين الأردنيين سوف لن يدفعوا قيمة التعرفة العالية فقط ولكن أيضا مبالغ 
إضافية للمياه مقارنة بدخلهم المنخفض بسبب موقعهم غير الجيد. وفي الوقت 
الحاضر تعتبر التعرفة العالية غير مقبولة من قبل الكثير من السياسيين الأردنيين 
الذين يطالبون بخفض تعرفة المياه لأسباب اجتماعية وصحية. وهذا يطرح سؤال من 
الذي سيدفع الدعم اللازم للمحافظة على التعرقة ern‏ كما Likes LAGE‏ 
يجب أن تدفع تكلفة المياه الحقيقية كاملة خصوصا في دول المناطق BU‏ حيث فيه 
يجب تشجيع ترشيد الاستهلاك ومنع إهدار المياه. ففى الوقت الذي يجب أن يتم 
دفع تسعيرة المياه بالكامل لتغطية تكلفة القطاع يمكن دعم ذوي الدخل المنخفض 
من خلال الدعم الذاتي ضمن قطاع old!‏ 

على الرغم من أن العوائق التي تواجه التعاون الحقيقى في حوض الأردن يصعب 
التغلى عليها. إلى أن هناك مؤشرات على ارتفاع روح التعاون بين خبراء المياه في المنطقة. 
خلال old‏ الماضية عقدت اجتماعات بين As gas‏ من المهندسين والاقتصاديين 
الاإسرائيليين والفلسطينيين المهتمين بالمياه بدعم من بعض الخبراء الأجانب لتطوير أفكار 
Ne:‏ الادارة المشتركة للخزانات الجوفية المشتركة بين OO pat‏ ولقد نشر عملهم 
كسلسلة من أوراق العمل التى قدمت لمؤتمرات de‏ والتى bl‏ فرص ومزايا 
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التعاون الحقيقي في استخدام المصدر المائي وا محافظة عليه وتحسینه, فهو بلا شك مشترك 
للجميع بغض النظر عن الكيفية التي يرغب الطرفين بتقسيمه. 

تم تطوير نموذج اقتصادي للمياه بواسطة العلماء الأمريكيين والاسرائيليين 
والأردنيين والفلسطينيين. (مشروع هافارد لياه الشرق الأوسط)!*" وأظهر هذا المشروع 
أن كمية المياه المتنازع Lede‏ في حوض الأردن هي كمية صغيرة ذات قيمة اقتصادية 
منخفضة إذا ما قورنت بالقدرة الاقتصادية للأطراف المتنافسة. كما أظهر النموذج أيضاً 
أن مصادر المياه المتاحة سوف تغطي الطلب المدني والصناعي على المياه حتى عام 
1م . ومع ذلك ob‏ الطلب الزراعي على المياه (يعتبر إفراط) والذي تسبب في 
زيادته الدعم الحكومي للمياه ما خفض تكلفة المياه المستخدمة للرى. 

هناك جهد مشجع تم ذكره سابقا تمشل : في دعم الحكومة الألمانية لدراسة 
الاحتياجات طويلة Gall‏ للمياه في حوض OD‏ تعمل فرق من الخبراء 
الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين مع بعضهم حسب نفس مواصفات المشروع 
وذلك لتحديد الحلول المشتركة التي تلبى الطلب المستقبلي للشعوب الثلاثة. وفى حين 
أنه ليس من الضرورى أن تقود عذ. الدراسة إلى خلق استثمارات مشتركة ؛ فانها 
جمعت الخبراء من اللأطراف EIN‏ مع بعضهم؛ وكذلك أظهرت القدرة على إيجاد 
أنشطة متعددة الأطراف. كما أظهرت الجاذبية الاقتصادية للحلول المشتركة. 

كان تحسين عمليات جمع المعلومات ومعاجتها هو البدف الرئيسي لمشروع بنك 
المعلومات المائية فى الشرق الأو سط, والذي قام بدعمه الاتحاد الأو روبي. وبرنامج الأمم 
المتحدة للتطوير, وعدد من الوكالات الحكومية في الدول الغربية. أجريت كلتا الدراستين 
وهي مشروع بنك المعلومات المائية في الشرق الأوسط والدراسة المدعمة من قبل الحكومة 
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الألمانية فى إطار Sle get‏ متعددة الأطراف في جال المياه كجزء من عملية السلام في الشرق 
الأوسط. دعمت مجموعة العمل دراسات تركز على ترشيد استهلاك المياه والبحث عن 
مياه جديدة وإضافية للمنطقة. وفي حين أنه لم تحرز هذه الدراسات أي تقدم ملحوظ؛ إلا 
ينيين بدعم مجموعة متعددة الأطراف 
تعتبر في حد ذاتها خطوة نحو الأمام إذا ما قارناها بالوضع قبل سنوات قليلة. 

ل يدو glad Lala of‏ ة gage Bol IS LEN‏ 531 سحللا تيقب 

تحت الظروف الحالية بغض النظر عن الميزات الاقتصادية والإدارية التي يمكن أن تجنيها. 

ولكن بسبب جاذبيتها يبدو أنه من المفيد إبراز الخطوات امحتملة التي يمكن أن تسهل 
التعاون HSU‏ والذى يكن أن يقود إلى حل كامل وشامل في مرحلة متأخرة. 





أن حقيقة تعاون الاسرائيليين والأردنيين وال 





)0,4( خطوات نحو طريقة المشاركة في حوض الأردن 

إن الخطوة المنطقية الأولى للتعاون بين أنظمة إدارة المياه هي المشاركة في معلومات 
مراقبة المياه OY‏ الأطراف المتعاونة تحتاج إلى الثقة المتبادلة والمعلومات المتفق عليها في JLE‏ 
مصادر الماه واستخدامها والطلب عليها بغض النظر عن كثافة التعاون. ولقد اتفق أيضا 
الخبراء الاسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين الذين يعملون على وضع خطة لاودراة 
المشتركة للخزانات الجوفية المشتركة على وضع الأولويات التي يحتاجونها لرقابة المعلومات. 

تتمثل : خطوة العمل الثانية في تطوير طريقة مشتركة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
dle],‏ اسعخنامها خصوضاً أن الناظق الأسرائيلية والقلسطييية متصضلة مم gan‏ 
بالعديد من الطرق. يرتبط نظام الصرف الصحي الأردني مع الأنظمة الأخرى في 
المنطقة حيث يصب مياه صرفه الصحي في مجاري مائية طبيعية تعتبر من روافد نهر 


الأردن. وأوسع من ذلك سوف تستفيد من هذا التعاون الوثيق القضايا البيئية في جال 


E‏ المياه فى الشرق الأوسط... 


التخلص من النفايات والمواد الضارة, بالإضافة إلى التحكم بتعرية الرسوبيات. وهذا 
بحد ذاته مهم جدا OY‏ كمية مياه الصرف الصحي تتزايد بسرعة كبيرة. كما JEE‏ : المياء 
ELL‏ مصدرا رئيسيا للمياه يجب أن تتم إدارته بكفاءة ليصبح متاحاً بهيئة مفيدة. 

ما أن نقص المياه في حوض الأردن يتطلب تطوير مصادر مياه إضافية في القريب 
العاجل فقد بدأ فعلا الإسرائيليون والفلسطينيون دراسة إمكانية الجهود المشتركة في 
المنطقة, كماتم ذكر ذلك سابقا. وعلى الرغم من عدم الوصول إلى اتفاقيات فقد 
أعلنت نوايا الأطراف EN‏ الإستمرار ف العمل المشترك LEY‏ مصادر مياه إضافية. 
سوف يشمل مثل : هذا العمل تجهيز التوصيلات اللازمة بين أنظمة المياه المختلفة والتي 
سوف تسمح بعمليات بيع وشراء المياه بين الأطراف وأخيرا ale‏ نظام مشترك. 

ويغخض النظر عن العمل على القضايا التقنية. هناك مسائل تنظيمية وتشريعية يمكن 
التعامل معها. فمن المعروف أن الأطراف الثلاثة تتعامل بشكل ثنائي في بعض النشاطات 
القائمة وقد يكون من الأفضل تناول هذه النشاطات الأطراف الثلاثة بصورة ثنائية بواسطة 
هيئة أو وكالة مشتركة لقطاع المياه. ويمكن أن تنمو مثل :هذه البيئة وتأخذ على عاتقها أعمال 
مختلفة مثل : المراقبة المشتركة لمعلومات المياه ومسائل مياه الصرف الصحي والتخطيط المشترك 
بتطوير مصادر إضافية للمياه. كما يمكن أيضا أن تستكشف إمكانية خصخصة القطاع وإيجاد 





مصادر إضافية من خلال Lass‏ محطات تحلية المياه من قبل القطاع الخاص ولمصالح الأطراف 
الثلاثة وبالمثل : إنشاء حطات معالجة مياه الصرف الصحي ووسائل توصيل المياه. 

سيكون تطوير معايير مشتركة متفق عليها لقطاع المياه مهمة سهلة نسبياً وسوف 
نساهم في زيادة ثقة الأطراف ببعضها. كما سيكون وضع معايير مشتركة لمراقبة المياه 
وتوصيل مياه الشرب والري ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخاص منه في صالح 
الشعوب الخمسة التي تشترك في حوض النهر. 


المياه المتنازع عليها : تقسيم أو مشاركة \To‏ 


هناك جهود مشتركة يمكن أن تكون موجهة إلى التدريب في أنشطة قطاع المياه 
وإجراء مشاريع وأبحاث إرشادية على أولويات مسائل قطاع المياه. 

في الوقت الحاضر لا تعتبر الأهداف المعلنة من قبل السياسيين الإسرائيليين 
والأردنيين والفلسطينيين موصلة إلى طريقة مشتركة في قطاع المياه. إنهم يشددون على 
المصالح الوطنية ويدافعون عن أهداف التنمية الوطنية ويبحثون عن الحلول التي 
يستطيعون التحكم بها في منطقتهم الوطنية. كما أنهم يساندون الدعم الحكومي 
لستخدمي المياه حتى لو أدى انخفاض تسعيرة المياه إلى زيادة الطلب بدلا من تشجيع 
ترشيد الاستهلاك. إنهم يدافعون عن التوسع في الري حتى لو كانت المياه شحيحة 
le,‏ جدا LoL‏ أرط المزارعين. إنهيفضلون أن كنوت الوگالات الحكومية 
مسئولة عن قطاع المياه ويترددون في إدخال إصلاحات يمكن أن تجعل قطاع المياه أكثر 
فاعلية. ومقابل هذا النقد الموجه إلى صفوة السياسيين هناك الكثير من التقدير للعديد 
من الخبراء الإسرائيليين والأردنيين والفلسطينيين الذين يدافعون عن منهج مختلف. 

أكد الكثيرون من خلال جموعات العمل والمساهمات في النقاشات والأبحاث 
Ai‏ سواء ILS‏ خيراء إسرائيليين أو أردنيين أو فلسطيتيين أو CLAS ihes‏ أو 
أكاديميين على عدة أمور هامة مثل : : الحاجة إلى أنشطة مشتركة وإلغاء فكرة الدعم 
الحكومى للمياه واعتماد التعرفة التي تغطي التكلقة ووقف التوسع في عمليات الري 
وزيادة الاهتمام بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي وبذل الجهود القوية في سبيل 
الترشيد بالإضافة إلى الادارة المتكاملة لمصادر المياه. على الرغم من أن أهداف هؤلاء 
ابراه غيرمتطابقة إلا نيم أشاروا بوضوم مو Jim‏ يكرت قيه قطاع لياه قاعلا 
ومسا auch ple‏ ماديا فاسج ل وضع فرط ls‏ الطلب على alll‏ 


ole \Yı‏ في الشرق الأوسط... 


القطاع الحضري والصناعي في جميع مناطق الحوض. كما أنه يدعم قطاع زراعي فعال 
94 425 لياه 

من واقع الخبرات في مناطق أخرى قد يكون الانتظار ضرورياً فى الحالات الطارئة 
مثل : الجفاف والمشاكل البيئية مثل :التلوث وقصور حقول الآبار حتى تتم ممارسة 
ضغوط من قبل الشارع على صناع القرار لكي يتبينوا مدى الحاجة إلى تغييرات في 
السياسة المائية. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتم التقدم في القطاعات اللأخرى 
مثل : قطاع الطاقة (حيث يتم حاليا مناقشة توصيل الأنظمة مع بعضها) وقطاء 
الاتصالات (حيث حلت التقنيات الحديثة التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية محل 
الأنظمة التقليدية القديمة). علاوة على ذلك فإن العمل المستقبلي للإدارة المشتركة على 
مصادر المياه المشتركة الذي يقوم عليه متخصصون مثل : المجموعات التي تتعامل مع 
خزانات جوفية مشتركة من الممكن أن يظهر لصناع القرار أن الإدارة المشتركة لمصادر 
المياه أفضل من الاقتسام التقليدي والإدارة المنفصلة للمياه. 


المياه المتنازع عليها : تقسيم أو مشاركة YY‏ 
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ه حوض فر الأردن : احتمالات التعاون في نطاق عملية السلام في الشرق الأوسط 
gl‏ لض : ايش دومبر وسكي (Ines Dombrowsky)‏ 

ه التراع على مر الفرات Le:‏ القضايا المتعلقة UL‏ والغير متعلقة UL‏ المؤلف : 
والتينا شوماك (Waltina Schumann)‏ 

Manuel) نزاعات فوق النيل أو نزاعات على النيل ؟ المؤلف : مانويل شيفلر‎ o 
(Schiffler 


G9) النسل‎ 


حوض نهر الأردن : احتمالات التعاون قي 
نطاق عملبة السلام في الشرق الأوسط 
المؤلف : إينس دومبروسكي (Ines Dombrowsky)‏ 
كانت المياه خلال الخمسون عاما الماضية إحدى قضايا النزاع في نطاق الصراع 
الإسرائيلي / العربي على حرية الإرادة السياسية والبيمنة على منطقة فلسطين 
التاريخية. وقد أصبحت المياه منذ استثتاف عملية السلام في الشرق الأوسط في عام 
0ه نقطة رئيسية محادثات السلام الثنائية ومتعددة الأطراف. والبدف من هذا 
الفصل هو شرح خصائص هذا المصدر الطبيعي وطرف استغلاله في حوض نهر 
الأردنء كذلك تحليل الإنجازات, الاحتمالات الإضافية وحدود التعاون الإقليمي 
بالنسبة لهذا المصدر الحيوي في إطار عملية السلام الحالية. 


(0 البيئة البيدرولوجية والسياسية 
يتفاقم الصراع على مياه نهر الأردن من ناحية بسبب الصراع السياسي للهيمنه 
ومن ناحية أخرى بسبب الظروف المناخية الإقليمية» والبيدرولوجية» والجيولوجية 
الطبيعية. وتتقع الدول المشتركة في حوض نهر الأردن OLS)‏ وسوريا. والأردن. 
وإسرائيل والفلسطينيون في الضفة الغربية) في نطاق مناخي انتقالي شبه جاف إلى 


۳۱ 


VY‏ المياه في الشرق الأوسط... 


جاف. وتعاني مياه الأمطار من تغيرات موسمية. سنوية ومكانية, كما أن التكوينات 
الجيولوجية والطبوغرافية تتسبب في انسياب مياه الأمطار خلال حدود سياسية. 
ومعظم مصادر المياه السطحية والجوفية عابرة للحدود, بعيدا عن حقيقة أن الوضع 
السياسي SY!‏ للفلسطينيين وترسيم بعض الحدود في المنطقة ما زال محل شك. 
ويعتبر نهر الأردن وروافده المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة. وتقسم هذه المياه بين 
شركاء النهر الخمسة السابق ذكرهم. كما أن هناك ثلاثة أحواض مياه جوفية رئيسية 
التى تكون ما يعرف بخزان مياه جبل الضفة الغربية, وهذه تتشارك فيها إسرائيل 
والفلسطينيين الشكل رقم )٦.1(‏ و الجدول رقم VN)‏ 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... \rr‏ 





الشكل رقم (5,1) . حوض فر الأردن. 
Lens‏ تتمتع كل من سوريا ولبنان بمناطق أحواض مياه رئيسية أخرى, OB‏ 


„las pansy الأردن‎ pg ole يدون اساسا على‎ Only والأرون‎ bol wud 


ve‏ الباق الشرق الأرسط..: 


المياه الجوفية التي تقع أسفل هذه المناطق. والحصيلة الكلية للمياه المتجددة بهذه المنطقة 
(المنتفعين الثلاثة) محدودة حيث إن متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 7١١‏ متر 
مكعب سنويا. وقد يكون هذا LAS‏ لتلبية الاحتياجات المنزلية والبلدية, بالإضافة إلى 
احتياجات بعض الصناعات الخفيفة. ولكن هذه الكمية بالتأكيد ليست LIS‏ لإنتاج 
غذاء حلي بالاكتفاء الذاتى عن طريق الزراعة المروية, حيث يقدر متوسط احتياجاتها 
من المياه حوالي ۰ مترمكعب سنويا تحت الظروف شبه الجافة . علاوة على 
ذلك ob‏ الاحتياجات تزداد نتيجة النمو السريع في عدد السكان والتطور الاقتصادي. 
ae‏ تسو 

طالب موارد oll‏ وض تهر اللأردك إذارة قر hae TMs Lol y Ly pled‏ وة 
بمناطق عديدة من العالم. وذلك بسبب الظروف الجغرافية بالإضافة إلى أن مصادر المياه 
حدودة وعابرة للحدود. وتتميز منطقة حوض نهر الأردن بطبوغرافية وعرة شديدة 
dale? y „sy‏ الارتفاعات. مثل : الضفة الغربية وسلاسل الجبال الأردنية التي يصل 
ارتفاعها إلى ٠٠٠١‏ متر, وغور الأردن )£99 متر تحت مستوى سطح البحر), كما أن 
هناك طبقات عميقة حاملة للمياه حيث تحفر OLY‏ حتى عمق 41٠٠‏ متر, وخزانات مياه 
طبيعية محدودة مثل : بحيرة طبرية وهي الخزان الرئيسي للمياه السطحية وتقع على 
ارتفاع ٠١١‏ متر نحت مستوى سطح البحر. 


-V44¢ Allan الان‎ )١( 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... \ro‏ 


الجدول رقم )5,١(‏ . الاستخدام الإقليمي الحالي لموارد المياه التقليدية (مليون متر مكعب/سنة). 


موارد مان متحددة | 
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حوض فر الأردن 









To. 
3 va JAL aial ان المياه‎ > 
= (OO+) YE. | حزان المياه الحوفية الساحلي‎ 
| حزانات مياه جوفية أخرى‎ 
= )١١١+١( Yia | 
ي إسرائيل‎ 
| حزانات مياه جوفية أخرى‎ 
(AY+) tY. (VEN +) YVO | 
في الأردن‎ 
Aoy YVAt tow 


تشير القيم الموجودة داخل قوسين إلى موارد مياه جوفية إضافية غير متجددة | إحفورية. 
le *‏ في ذلك الوديات. 
المصدر : اتفاقية أوسلو الثانية وكذلك بيانات إسرائيلية, فلسطينية وأردنية. 


وكان لتنفيذ برامج تطوير مياه ضخمة خلال العقود الماضية أحد أسباب الصراع 
على المياه بين إسرائيل من جانب والجامعة العربية من جانب آخر"". وعلاوة على ذلك 
فإن الحروب الإسرائيلية /العربية الأربعة ساهمت في تحديد الأوضاع البيدرو- 
إستراتيجية للدول المشتركة في النهر. وبشكل عام. فإن هناك نزاع ليس فقط استغلال 
ادن NN EL‏ وتك Laat‏ على اعوسات رالات عن مسان Meda‏ 
وأحد أسباب هذا النزاع حقيقة أنه منذ عام ۷١۱۹م‏ لم يمنع الفلسطينيين فقط من 
تطوير أي مصادر مياه إضافية. ولكن أيضا من الحصول على معلومات عن مصادر 
امياه أو زيادة المحلومات المتوفرة. وقد تحسن هذا الوضع نسبيا في سياق ULE‏ السلاء. 
وتم ولأول مرة عمل تقسيم متوازن لإمدادات واحتياجات المياه المتوفرة في الإقليم 


(۲) ولف وروس HAT‏ لوقي VAT‏ زوحر NAAT‏ 


v9‏ مياه ق التشرق الأوستظ 


Whe‏ وعذة سيناريؤهات للمستقبل وذلك ق إطارالدراسة الإقليمية المستمرة برعاية 
Loui‏ لإمدادات واحتياجات المياه في الشرق الأوسط والمنفذة عن طريق الجمعية الألمانية 
للعمل التقني المشترك (GTZ)‏ بالاشتراك مع مجموعات الدراسة الإسرائيلية. والأردنية 
والفلسطينية. وتعتمد المعلومات التالية على بيانات توافرت خلال الاتفاقيات الحالية 


وعلى عدة مصادر أخرى لم ينشر بعضها حتى الآن. 


(0 تماذج الاستخدام الحالي 

المصادر والإمدادات 

يقدر المتوسط السنوي لكمية المياه السطحية المتوفرة من نهري الأردن واليرموك 
هرا WT!‏ مليوق مث مكعب سوا وق Le‏ م استهلكت إسرائيل 10° 
مليون مترك مكعب من هذه الكمية بينما استهلك الأردن ٠٠١‏ مليون متر مكعب, ولم 
يسمح للفلسطينيين باستخدام هذه المياه السطحية. كما أن هناك كمية إضافية تقدر 
بحوالي ١5١ -۲٠١‏ مليون مترك مكعب من مياه نهر اليرموك استهلكتها سوريا. 
وتدفقت باقي المياه السطحية إلى البحر الميت. 

وتقدر الكمية السنوية الكلية لمصادر المياه الجوفية المتجددة تحت مناطق إسرائيل. 
والأردن والفلسطينيين بحوالي ١57١‏ مليون متر مكعب بدرجات نوعية متفاوتة. وبلغ 
الاستهلاك الكلي للمياه الجوفية عام ٤۱۹۹م‏ حوالى ١71٠‏ مليون متر مكعب 
(استهلكت إسرائيل حوالى ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب Te”‏ بينما استهلك الفلسطينيون 
حوالي ۲٠١‏ مليون م واستهلك الأردن حوالي 5٠١‏ مليون م )» وقد تبين وجود 
سحب أكثر من اللازم يقدر بحوالي ۲۸١‏ مليون Me‏ وفي الحقيقة فإنه تم استغلال 
بعض أحواض الياه الجوفية فى الأردن وكذلك طبقة المياه الجوفية الساحلية في إسرائيل 
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وقطاع غزة بشكل جائر خلال السنوات الأخيرة. وسوف يؤدي هذا الاستغلال 
لخزونات المياه الجوفية الغير متجددة إلى ا نخفاض منسوب المياه الجوفية, ويمكن أن 
يتسبب - اعتمادا على الظروف - في تسرب مياه مالحة عميقة والتي تؤثر سلبا 
على نوعية المياه. ويوضح الجدول ١ -T‏ ملخصا للتوزيع الحالي للمياه الإقليمية. 
بلغت كمية إمدادات المياه الكلية للثلاثة أقاليم في عام 5 ۱۹۹م حوالى ٠٤١‏ مليون 
م '/سنة (بما في ذلك حوالى ۲٠٠١‏ مليون م' /سنة من المياه CALM‏ ومن هذه الكمية 
استهلك ٥,۳‏ مليون إسرائيلى حوالي 145٠١‏ مليون م۰ و EV‏ مليون أردني حوالي 
۰ مليون م" و ۲,۲ مليون فلسطینی حوالي 77١‏ مليون م الشكل رقم WY)‏ ومن 
حيث الاستهلاك لكل فرد فإن نصيب الإسرائيلي يكون ١1م‏ /سنة ويكون نصيب 
الأردني 77١‏ م"/سنة » بينما يكون نصيب الفلسطيني ٠٠١‏ م /سنة الشكل رقم AN‏ 


مليون Te‏ عام 
ی دی ی ا أ 
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الشكا رقم )1,1( حصة كل فرد من الاستخدام الإقليمي (er ad E)‏ 


القطاعات GALS‏ 
كان الاستهلاك من الياه في القطاع البلدي (عام 1114م) حوالي 
VY‏ لتر/فرد/يوم أو "a A0)‏ /فرد/سنة) في إسرائيل. وحوالي ۷١‏ لتر/فرد/يوم 
(10م'/فرد/سنة) في الأردن. حوالي £0 لتر/فرد/يوم (11١م'/فرد/سنة)‏ للفلسطينيين 
في الضفة الغربية وحوالي ۷١‏ لتر/فرد/يوم VA)‏ '/فرد/سنة) للفلسطينيين في قطاع غزة. 
وقد كانت الإمدادات البلدية الإجمالية أكبرمن ذلك في الحقيقة ولكن الإمدادات 
الصافية لكل فرد كانت أقل نتيجة للفقد التكنيكي والإداري والذي يقدر بحوالي 2١60‏ في 

إسرائيل. 258 فى الأردن, ٠‏ في الضفة الغربية و0٠20‏ في قطاع غزة. 
يعتبر نظام إمداد المياه الإسرائيلي متكاملا إلى حد كبير, By‏ حالية جيدة. فالتعريفات 
البلدية متزايدة, أي أن التعريفات تتنامى مع زيادة الاستهلاك الكلي والتكلفة الكلية. على 
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أية حال, فإن استعمال المياه البلدية عالي بشكل نسبي مقارنة بالمقاييس الدولية, وطبقا 
لبعض الخبراء الإسرائيلين فإنه يمكن توفیر حوالي 19١ -٠٠١‏ مليون م" EIER‏ 
إسرائيل عن طريق زيادة المجهودات لتنظيم وإدارة احتياجات المياه”". أما فى الأردن وف 
المناطق الفلسطينية فإن وضع الإمداد بالمياه مختلف نسبيا. حيث البنية التحتية لإمداد المياه 
ونوعية الخدمة غالبا في حالة سيئة. مع فقد غير معلل للمياه. وكذلك نقص في المياه في 
فصل الصيف, كما أن إمدادات المياه وتوزيع البنية التحتية غير كاف. وتعريفات المياه 
البلدية في الأردن تزايدية, ولكنها مدعومة على أية حال. فإن معدل استعمال الماء 
منخفض بالمقارنة بسبب قيود الإمداد. أما تعريفات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة 
فإنها تحدد بمعرفة وكالات المياه البلدية. ويدفع الفلسطينيون التعريفات البلدية الأعلى في 
المنطقة حيث إن إعمال المياه لا تدعم على الإطلاق. وقي نفس الوقت فإن هناك إعاقات 


لإمدادات المماه. 


القطاعات الصناعية 

يلعب القطاع الصناعي دورا بسيطا حتى الآن في رصيد الماء الإقليمي. ويقدر بأقل 
من ZV‏ من إمداد LU‏ في GEL‏ الثلاث وښجموع حوالي 18 مليون م" سنويا في 
إسرائيل و ٠١‏ مليون م" سنويا في الأردن. أما الاستعمال الصناعي الفلسطيني فهو محدود 
ويدخل ف بيانات الاستعمال البلدى. 


. 5 dis TA 440 Arlosoroff ارلوسوروف‎ (Y) 
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القطاعات الزراعية 

تستهلك الزراعة الجزء الأكبر من المياه في المنطقة, باستعمال زراعي سنوي ١١8٠‏ 
مليون م" في إسرائيل AVY)‏ من الإمداد الكلي. ويتضمن ذلك ۲٠١‏ مليون م" من مياه 
الصرف الصحي GAL‏ و١٠0١‏ مليون م' في الأقاليم الفلسطينية TE)‏ من الإمداد 
الكلي) We y‏ مليون م AVE)‏ من الإمداد الكلي, ويتضمن ذلك ٠١‏ مليون م" من مياه 
الصرف الصحي المعالجة) قي الأردن. وتستهلك الزراعة في الحاضر, وكما كانت في 
الماضي, كميات كبيرة من الماء في كل المناطق الثلاث. وجدير بالذكر أن إمدادات المياه 
الزراعية تدعم بشكل واضح في إسرائيل والأردن. 

حاولت إسرائيل خلال العقود الأخيرة أن تزيد الكفاءة الإنتاجية gh)‏ التقنية) لياه 
القطاع الزراعي وذلك عن طريق التخصيصات امحددة وإدخال تقنيات ري حديثة 
لتوفير المياه. حيث يطبق الرى بالتنقيط أو الرش فى أكثر من 24٠‏ من المساحاث المسقية. 
وفي نفس الوقت, زادت إسرائيل في السنوات الأخيرة من إمدادات مياه الصرف 
الصحي المعالجة للاستخدام في المجال الزراعي, والذي أدى إلى انخفاض في استعمال 
ell‏ العذب للزراعة من حوالي ٠٠٠١‏ مليون م" سنوياً عام 980/1986 إلى ۸٦٠‏ 
مليون م" سنويا عام 1944م. ومع ذلك. فإن تعريفات المياه في SLE‏ الرى ما زالت 
تدعم وما زالت نسبة استخدام المياه في المجال الزراعي عالية مقارنة بالكمية المتاحة من 
oll‏ الإقليمية (حوالى .)/١‏ وقي نفس وقت. فإن مساهمة الزراعة الإسرائيلية إلى 
الإنتاج الحلي الإجمالي تراجعت تدريجيا إلى ۲.٤‏ فقط فى AAAY‏ وتشير هذه الحقائق 
أنه بالرغم من ارتفاع كفاءة إنتاجية الماء في زراعة إسرائيل المروية. فإن فعالية تخصيص 


1441 Schwarz pole (t) 
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ماعن 09,41 ققد زاف اعمال الاه وريا ق السنوات الأخيرة ق A‏ 
الزراعى في وادي الأردن وفي الأراضي المرتفعة. وتعتبر تكنولوجيا الري عالية نسبيا في 
الأراضي المرتفعة, حيث يدير مزارعوها آبار مياه جوفية خاصة ويضطرون لدفع الكلفة 
الكاملة لإنتاج الماء, لكن الكفاءة الإنتاجية منخفضة لا سيما في وادي الأردن والأغوار 
الجنوبية. وتستعمل حوالي ATO‏ من المساحة المروية الكلية في الأردن طرق ري سطحي 
منخفضة الكفاءة. وقد كان إسهام الزراعة AV‏ من الإنتاج امحلي الإجمالي في 
co 441‏ وتعمل حوالي ZV‏ من قوة العمل في الزراعة. 

وينخفض الاستعمال الزراعي الكلي كثيرا في الضفة الغربية وفي قطاع عزة مقارنة 
بإسرائيل والأردن بسبب القيود المفروضة على مصادر المياه في الضفة الغربية والكمية 
ال محدودة للمياه في قطاع غزة. وعلى الرغم من هذا. فقد كان إسهام الزراعة إلى الإنتاج 
ا حلي الإجمالي AY)‏ كما أن APY‏ من القوة العاملة تعمل بالمجال الزراعي ale)‏ 
OCT‏ ويشكل الري بالتنقيط Sym‏ 255 من مجموع المساحة المروية. 


قطاعات معالحة المياه 

قطاع معالجة المياه متطور جدا في إسرائيل. حيث تم تجميع ومعالجة ۳۲١‏ مليون م" من 
مياه الصرف الصحي في عام 1595مء كما تم إعادة استخدام ١٠١١‏ مليون م INN‏ 
إجمالي الإمدادات البلدية والصناعية). ويستخدم حوالي 5 من سكان الأردن شبكات 
الصرف الصحي, وقد تم إعادة استخدام حوالي ٠١‏ مليون م' AYE)‏ من إجمالي 
الإمدادات البلدية والصناعية) من المياه في عام ۱۹٩ ٤‏ م. وتوجد أربع عشرة dbs‏ للمعالجة 
ولكنها لا تطابق المقاييس المطلوبة إلا بشكل جزئي. أما في الضفة الغربية وقطاع غزة, فإن 


‚441 Elmusa oo hl ورد ي‎ lc less (2) 
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حوالي 9 إلى AV‏ سن يا الضرق الضحى DAML‏ يضرف بالقبكاك ينما يضرف 
التبقي وكذلك كل مياه الصرف الصحي بالقرى في خزانات خاصة لياه القاذورات, وأحيانا 
في حفر رشح أو حتى في قنوات مفتوحة. ويستخدم المزارعون على طول القنوات i> pall‏ 
هذه للياه للري بدون معالجة. وفي الحقيقة لا توجد مياه صرف صحى hae‏ حتى يمك 
إعادة استخدامها حيث إن كفاءة ست محطات معالجة من مجموع سبع من الموجودة تعتبر 
منخفضة جدا أو ley‏ تصل إلى درجة العدم. 


(1Y)‏ مقارنة المواقف الإستراتيجية - المائية والاقتصادية 

توضح البيانات السابقة الاختلافات الحادة في إمدادات المياه واستخدامها على 
المستوى الإجمالي والفردي فيما بين المناطق الثلاث. LE‏ يعكس الاختلاف في مواقف 
الأطراف الثلاثة من حيث إمكانية الحصول على مصادر المياه الإقليمية وكذلك ف 
مواقفهم الإستراتيجية - المائية. كما يعكس أيضا التباين في القوة الاقتصادية. وكذلك 
فى مقاهيم التطوير RENTE‏ 

لقد قامت الحركة الصهيونية (دولة إسرائيل بعد عام (eVI EA‏ في مرحلة مبكرة 
in sale aan Ja babe gael Lie‏ لتطوير مصادر المياه من أجل الحركة اليهودية 
السا سا وعلى الرغم من الاعتراضات الشديدة من جامعة الدول الغربية ف 
الستينيات, استطاعت إسرائيل أن تنفذ ما يسمى ABU"‏ المياه الوطنية" والذي يحول قرابة 
٠‏ مليون م" سنويا من مياه بحيرة طبرية إلى السهل الساحلي بهدف تكامل كل 
مصادر المياه المتوفرة في نظام إمداد واحد للمياه. LE‏ يسمح بالتطوير الزراعي لمنطقة 
النقب في الجنوب, والتي تتميز بتربة خصبة نسبيا. بالإضافة. إلى أن إسرائيل. باعتبارها 


الشريك الأسفل في خزان المياه الجوفية بالجبل. فقد بدأت بالفعل ومنذ سبعين Lle‏ في 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... VET‏ 


استغلال هذا المصدر غبر الخط الأخضر. ثم اكتسبت سيطرة تامة عليه في عام 
۷ وى فيورك الجالية البمودية ومن Lada‏ إسرائيل برؤية ثاقية يننا وأدركت مد 
البداية الحاجة للتطوير المنظم لمصادر المياه وذلك لإعالة الجالية ا مؤسسة حديثا : 

باختصار اعتبر السياسيون أن تطوير مصادر المياه (الدم يتدفق خلال شرايين 
الأمة) هو مهمة حيوية من أجل تطوير الوطن ". 

بالرغم من أن الإدراك المحدد لدور المياه كان يمكن أن يتغير في غضون ذلك إلى 
أن هذه الفلسفة شكلت بوضوح حالة قطاع المياه الإسرائيلي حتى اليوم. 

بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية. وقطاع غزة. ومرتفعات الجولان وسيناء في 
ع تم عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية بعيدا عن نهر الأردن, وتم تنظيم تجريد 
واستعمال المياه بواسطة الإدارة المدنية الإسرائيلية. كما تم تجميد استخدام الفلسطينيين 
فى الضفة الغربية للمياه عند مستوى عام 194717 م» على الرغم من زيادة السكان 
والطلبات المتزايدة على LIU‏ عن قطاع غزة, فلم تكن التنظيمات بهذه الصرامة. 
نما أدى إلى الاستغلال الجائر للمياه الجوفية بسبب نقص البدائل. وعرقلت قوة 
الاحتلال في WIS‏ المنطقتين نظم إمداد المياه وتطوير البنية التحتية. أما الأردن باعتبارها 
الشريك الأسفل على نهرى الأردن واليرموك, فقد تم تقييد وصولما إلى مصادر المياه 
الاقليمية. وعلى أية حال, فقد قامت الأردن في عام ١17١م‏ بتشييد قناة الغور 
الشرقية/قناة الملك عبدالله. والتى تحول من ٠٠١‏ إلى ٠٤١‏ مليون م" سنويا من مياه نهر 
اليرموك إلى قناة ري توازي نهر الأردن السفلي. وفشل مشروع لتشييد سد 
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أردني /سوري (سد الوحدة) على نهر اليرموك في أواخر السبعينيات ببرنامج قرض من 
البنك الدولي, بسبب سحب أمريكا لموافقتها على المشروع تحت الضغط الصهيوني. 
ويي إطار بروتوكول مشترك لعام 194417 ce‏ قامت سوريا بزيادة تطويرها أحادى الجانب 
Je‏ نهر اليرموك, نما سيؤدي في Gall‏ الطويل إلى نقصان تدفق المياه إلى الأردن. 

ويعاني الأطراف الثلاثة في الوقت الحالي إلى حد ما من ندرة المياه. ولكن هذه 
المشكلة أوضح بكثير في الأردن وفي الأقاليم الفلسطينية, حيث إمدادات المياه الكلية 
حدودة ومتقطعة, كما أن نوعية مياه الشرب رديكة نسبياً. لاسيما في قطاع غزة. By‏ 
OLS OV Sy ll nt‏ الطوي عمنووة عدا ق کل من الأردة وقلسطن سك 
إجمالي الإنتاج الوطني للفرد منخفض جدا ويقدر ١١7٠١ ya‏ دولار و٠۷۲٠‏ 
دولار على التوالي. مقارنة بإسرائيل حيث يصل إجمالي الإنتاج الوطني للفرد إلى 
٠‏ دولار"'". وبالتالي فإن مواقفهم الإستراتيجية - المائية سيئة جدا حيث لا 
توجد مقدرة اقتصادية يمكن استثمارها. 

إن النزاع الإقليمي على حقوق المياه هو باختصار صراع للسيطرة على مصادر 
المياه وكيفية اقتسامها. وهذا الصراع له أبعاد سياسية وفكرية علاوة على العنصر 
الاقتصادي. فمن وجهة النظر الاقتصادية هو نزاع إلى سبيل الحصول على موارد مياه 
عذبة رخيصة نسبيا. وقد تم قطوير مصادر LM‏ التقليدية ف المنطقة بتكلفة هامشية 
حوالي ut -٠١‏ تطوير آخر لمصادر مياه إضافية تقليدية أو غير 
تقليدية سوف يزيد الكلفة باطراد. وهكذا, فإن التغييرات في السيطرة على موارد المياه 
الإقليمية سيكون لہا تأثير مباشر على الكلفة الكلية وعلى التكلفة البامشية لوحدة 
المياه عا سوف يرفع التكاليف التي يجب أن تتحملها الأطراف في المستقبل. على أية 


)٠١(‏ معلومات ۱۹۹۲ والموسى Elmusa‏ 4345 ١؛‏ الحداو ل العالمية. 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... ١ go‏ 


حال. إنه ليس نزاعاً على قسيم el‏ مجائية": حيث إن مصادر المياه التقليدية أيضا 
لبا كلفة, كما أنه ليس نزاعاً حول مورد محدود. حيث إن cls]‏ مياه عذبه إضافية هو 
أمر محتمل على الأقل بشكل نظري عن طريق تحلية مياه البحر أو استيراد ONL‏ 
ويتداخل النزاع على المياه ما بين وجهات النظر السياسية والفكرية : الماء كرمز للسيادة 
والماء كأداة لتحقيق الأهداف السياسية الأخرى. 


( الماء في عملية سلام الشرق الأوسط 

أدى التطور التاريخي للسيطرة على موارد المياه الإقليمية. والتحكم الجائر في هذه 
الموارد إلى الطلب العربي بتسوية معقولة ومنصفة لقضية المياه ضمن عملية سلام 
الشرق الأوسط. وقد تم تحديد مسارات SL gle‏ ثنائية وكذلك متعددة الأطراف 
ضمن هيكل عملية سلام الشرق الأوسط التي تطورت بعد مؤتمر مدريد في أكتوبر 
١‏ م والاجتماع اللاحق في موسكو في أبريل 1147١م.‏ وتفاوضت إسرائيل في 
المسارات الثنائية بشكل منفصل مع منظمة التحرير الفلسطينية /السلطة الفلسطينية. 
الأردن وسوريا حول القضايا السياسية الرئيسية محل النزاع. أما في المسارات متعددة 
الأطراف. فقد تم تحديد خمس Ole pat‏ منفصلة لدراسة مواضيع محددة, مع تمثلين 
للمنطقة وبعض الدول المهتمة وكذلك بعض المنظمات العالمية المعنية بشؤون المياه. 
EN,‏ والعلاقات الاقتصادية, واللاجئون والحد من الأسلحة. وقد رفضت كل من 
سوريا ولبنان الاشتراك في الحادثات متعددة الأطراف. وطبقا لتركيب محادثات السلام. 
فإن المسارات متعددة الأطراف تعتبر فرعية مكملة للمسارات الثنائية. ويتم التعامل مع 
كل الأسئلة المتعلقة بمصادر المياه الدولية وحقوق المياه عن طريق المسارات الثنائية, بينما 


)11( قد تكون هناك قيوداً في الوصول إلى الموارد الطبيعية وعقبات اقتصادية لإنتاج المزيد من المياه. 


نوك المياه في الشرق الأوسط... 


تم وضع قضية الحصول على مياه جديدة وإضافية" على برنامج المسارات متعددة 
الأطراف وقد كان هذا التباين في وظائف المسارات الثنائية والمتعددة الأطراف Lb pt‏ 
إسرائيليا مسبقا للمفاوضات. وعلى الأقل في حالة الماء فقد كان هذا الفصل يحدد 
بوضوح مسار Solel‏ وكذلك النتائج الحتملة. 


المسار الثنائي 

تعرضت كل الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها حتى الآن بين إسرائيل 
والأردن وكذلك بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لقضية المياه بشكل أو بآخر. 
وأكثر الاتفاقيات المرتبطة بالمياه أهمية هي ما يسمى بالملحق الثاني لمعاهدة السلام 
الإسرائيلية - الأردنية في أكتوبر 5 1994م» والمادة 5٠‏ من الاتفاقية الاسرائيلية - 
الفلسطينية "أوسلو” في سبتمبر 14465م. ويشير الملحق الثاني لمعاهدة السلام 
الإسرائيلية - الأردنية إلى الاستفادة بشكل رئيسي من أعالي نهر الأردن واليرموك 
وأيضا من مصادر المياه الجوفية البسيطة في وادي عربة/آرافا. أما المادة 4٠‏ فإنها تتعامل 
بشكل خاص مع خزانات المياه الجوفية لجبل الضفة الغربية, وكذلك الطبقة المائية 
الجوفية الساحلية (إسرائيل - غزة). وتحافظ كلتا الاتفاقيتين على التخصيصات 
القائمة لإسرائيل, أي مبدأ "الاستغلال المسبق أما السعي لتنمية موارد مياه غير مستغلة 
فهو للفلسطينيين والأردنيين. وعلى أية حال, ما زالت الأمور غير واضحة بالكامل فى 
Us‏ الحالتين, إلى أي مصادر مائية تشير الاتفاقيات بالضبط, وكيف يمكن أن تطور ومن 
سوف يتحمل تكاليف تطوير مصادر مياه إضافية. تبقى هذه الأسئلة خاضعة لمفاوضات 
أخرى فى OL‏ المياه الثنائية. 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... 7 ١‏ 


تهدف كل من إسرائيل والأردن (طبقا للملحق الثاني) إلى الخصول على موارد 
مياه إضافية للأردن عن طريق الإدارة الأفضل لأجزاء من نظام المياه السطحية للأردن. 
ما في ذلك التخزين الموسمي لياه اليرموك في بحيرة طبرية. خلال أنظمة تخزين إضافية 
عند هرئ اليرضوك والأردن السفلي. وكذلك خلال توفيرمصادر أشرزى”". Linky‏ 
للاتفاقية. فإن كمية مياه إضافية بحد أقصى ١١5‏ مليون م سنوي سيتم تطويرها 
O‏ ويتضمن ذلك ٠١‏ مليون م" ka‏ من مياه "غير محددة. أي لم يحدد 
مصدرها > OF‏ (المادة -١‏ "). واستمرت المناقشات على تطبيق الاتفاقية لمدة 
عامين ونصف بعد أن تم توقيعهاا'''. جدير بالذكر أن الطرفين توصلا في هذا الملحق 
الثاني إلى اتفاقية بشكل ثنائي على الأجزاء الرئيسية من نهر الأردن, بدون اعتبار 
لتطلبات الأطراف الثلاثة الأخرى, أى سوريا. ولبنان والفلسطينيون في الضفة الغربية. 
ولم يحدد حتى OVI‏ اشتراكهم المستقبلي في الاستفادة من وإدارة نهر الأردن. 

في حالة خزان المياه الجوفية LLL‏ فإن فوائد المشاركة خلال التطوير المشترك أكثر 
Kin‏ حبق إن الاععماد Jalall‏ وسيو SST‏ من الأشرين ZT‏ ق We‏ 
موارد المياه الجوفية مقارنة بموارد المياه السطحية, وذلك لأنه من الصعب تقييم مقدار 
استغلال الأطراف الأخرى, وف نفس الوقت فإن توقعات إستراتيجية المكسب المتبادل 
أصغر خلال مخططات التطوير المشتركة OULD‏ المياه الجوفية ". وتنض المادة ٤١‏ من 
اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة على أن “"تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة 
الغربية. وسيتم التفاوض على هذه الحقوق في مفاوضات الحالة الدائمة وتوطد في 


‚1490 Libiszewsky الملحق رقم۲ والموسى 8 وليبرو سكي‎ (VT) 
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.1551 Grey جراي‎ (19) 


YEA‏ المياه في الشرق الأوسط... 





فة (المادة -4٠‏ ١).وتم‏ الاتفاق على 
AJ AS NT a as‏ عند CAV‏ مونم ستويا, يتما مكو أن يطور 
الفلسطينيون ۸٠ -۷١‏ مليون م" سنويا بالإضافة إلى الاستعمال الحالي VIA)‏ مليون 
م" سنويا). ويقتصر الإمداد الإضافي أثناء الفترة المؤقتة على ١7.1‏ مليون م" سنوي 
للضفة الغربية وه مليون م" سنويا لغزة (المادة -E‏ 5 والحلق .)٠١‏ وعند التحدث 
عن تطوير مصادر مياه إضافية فإنه يشار بشكل رئيسي إلى خزان المياه الجوفية الشرقي 
والذي يعتبر أقل تطويرا حتى الآن. (وكذلك إلى "مصادر أخرى متفق عليها" ولم تحدد 
في الاتفاقية). وخزان المياه الجوفية الشرقي هو المدروس بصورة أقل من بين أحواض 
الخزانات المائية الجوفية ALL‏ الثلاثة. فهناك مشاكل كبيرة مخصوص نوعية الماء (ماء 
مالح)؛ كما أن استغلاله على الأرجح صعبا ومكلفا. ومع أن إسرائيل التزمت بتحمل 
الكلفة الرئيسية لتطوير ٤.٥‏ مليون م" من الماء سنويا. فإن الاتفاقية تضع lie‏ ماليا 
ااا اقب يقي على ie‏ جاتر ا 
جديدة, بالإضافة إلى عدة مبادئ فيما يتعلق بحماية LM‏ الجوفية  :‏ منع تدهور نوعية 


اتفاقية الحالة الدائمة المتعلقة بمصادر الماه الختا 


الاد ع iN‏ كل الاحتياطات الضرورية al‏ أية أضرار بمصادر المياه. يما في ذلك تلك 
المستخدمة بواسطة الجانب الآخر» at‏ إعادة استخدام أو التخلص بشكل 
صحيح من كل مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي والزراعي" (المادة (Y er‏ 
ويالرغم من أن المبادئ في حد ذاتها ليست قابلة للمناقشة » فإن السياق الكامل لتطبيقها 
يبقى Lae‏ طالما أن الحقوق والواجبات توزع بشكل غير عادل. فإسرائيل هي المستفيد 
الرئيسي من استخدام خزان المياه الجوفية بالجبل وذلك من خلال الضخ في المناطق 
اللحصورة في مساحة الخط الأخضر. بينما الفلسطيئيون. على الجانب الآخر. مسئولون 


عن حماية هذا الخزان حيث إنهم في منطقة إعادة الامتلاء الطبيعي. وقي نفس الوقت, 
لا تذكر الاتفاقية أي شىء عن الالتزامات بالتسويات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

ويبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا التوزيع الغير متكافئ للحقوق والواجبات 
سوف يودي إلى تكوين أنظمة plist‏ قابلة للاستمرار. بيثيا وسياسيا. ومن البديهي أن 
الحافز للتمسك باتفاقيات معينة يكون أقوى بكثير إذا كانت هذه الاتفاقيات منصفة. 
وحتى 'إعلان المبادئ" الذي تم في سبتمبر ۱۹۹۳م ومهد الطريق للمفاوضات 
الإسرائيلية - الفلسطينية, ذكر فيه أن برنامج تطوير المياه سوف يعد بواسطة خبراء 
من الجانبين. وسوف يحدد نمط التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وغزة, كما 
سوف يتضمن مقترحات ودراسات لحقوق المياه الخاصة IS‏ جانب, وكذلك الانتفاع 
العادل من موارد المياه المشتركة في فترة التطبيق وما بعد الفترة المؤقتة"'. ولا توجد أي 
دراسات تم تنفيذها بشكل رسمي حتى N‏ ويبقى الانتظار لمعرفة إلى أى مدى يمكن 
أن يتحقق مبدأي الانتفاع العادل والإدارة المشتركة في اتفاق الوضع النهائي بين 
S E‏ 

يشير المسار الغالث للمفاوضات الثنائية إلى المفاوضات بين إسرائيل وسوريا, والتى 
لم يتم فيها أي اتفاق حتى الآن. كما أنها توقفت بشكل رسمي منذ الانتخابات 
الإسرائيلية في 1491 ويتوقع أن تكون اتفاقية سورية -. إسرائيلية شرط مسبق EY‏ 
اتفاقية إسرائيلية - لبنانية. 


eel vy‏ رقم ١‏ و البند الأول. 
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المياه 3 الشرق الأوسط... 


المسار المتعدد الأطراف 

تم تأسيس منتدى بمشاركة ٤١‏ وفد ليرعى مع فريق عمل الموارد المائية المتعددة 
الأطر اف (MWGWR)‏ سبل التعاون الإقليمي لبعض القضايا مثل : المعلومات ومصادر 
مياه جديدة وإضافية, Oly‏ ينسق أنشطة مقدمي المنح. وقد كان من المتصور أن يكون 
هذا المسار على صورة تطبيق - ذاتي مع لقاءات وتصريحات منتظمة. حيث بدأت 
اللقاءات في الأصل بشكل نصف سنوي, ثم سنويا منذ عام 1440م. ولكن أصبح 
مستقبل المسارات متعددة الأطراف مشكوكا فيه بعد اجتماع جامعة الدول العربية في 
مارس ۱۹۹۷م» حيث أوصت الجامعة أعضائها بالامتناع عن المشاركة في كل 
المسارات المتعددة الأطراف بسبب إحجام الحكومة الإسرائيلية عن التوقف عن بناء 
مستعمرات جديدة إلى جوار الدب PD‏ 

وقد كانت المواضيع التالية ضمن برنامج المجموعة متعددة الأطراف العاملة على 
موارد المياه : 

-١‏ تحسين سبل توفر المعلومات عن المياه (مشروع بنوك معلومات المياه). 

-Y‏ التدريب على إدارة عمليات المياه Le‏ في ذلك الصيانة (دراسة مقارنة على 
مؤسسات المياه وقوانين المياه فى الشرق الأوسط ؛ بضع دراسات على تمارسات 
الإدارة). 

۳ تحسين إمداد المياه (دراسة إقليمية على تطوير إمدادات المياه فى الشرق 
الأوسط وكذلك تطوير الطلب ؛ مؤسسة مركز أبحاث التحلية العماني). 

72 مماهيم إدارة المياه الؤقليمية والتعاون (الإعلان عن مبادئ التعاون t‏ عدة 


برامج تدريب). 


AAAY الاققصادي» د إبريل‎ (VA) 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... \o\‏ 


وقد تمثل تفرع المسارات متعددة الأطراف إلى المسارات ثنائية الأطراف في مفهوم 
الفصل الاصطناعي للمياه. والتمييز ما بين مصادر المياه الموجودة. وتطوير مصادر مياه 
إضافية بمقتضى الاتفاقيات الثنائية, ومصادر مياه إضافية وجديدة, وهذا الأمر تم 
توضيحه في ورقة عمل نرويجية لمجموعة فريق عمل الموارد المائية المتعددة الأطراف. 
وأخيرا "التصريح عن مبادئ التعاون على الأمور المتعلقة بالماء ومصادر مياه جديدة 
وإضافية". وتنص الوثيقة على أن 'موارد المياه الجديدة والإضافية هي فقط موارد المياه 
الكامنة وليست موارد المياه الموجودة فعلا. كما أنها ليست tja‏ من موارد مياه إضافية 
أو جديدة طورت بمقتضى الاتفاقيات الثنائية (...). وتطوير موارد مياه جديدة وإضافية 
لن يؤثر بشكل معاكس على التطوير والاستفادة من موارد المياه Baga ll‏ ويحصر 
هذا المفهوم بوضوح خيارات للتعاون والادارة المتكاملة للمياه الإقليمية. حيث إنه 
يستبعد بشكل منظم فرصة الوصول إلى مكاسب كبيرة عن طريق الإدارة الأفضل لكل 
عادر ا BIN‏ 
استنتاجات تمهيدية 

تم التعرض - في إطار عملية السلام - بشكل موسع لمشكلة ندرة وإدارة 
المياه. وتجري نشاطات حثيثة بهدف تحسين الوضع. ولكن لا توجد تغييرات هامة 
فيما يتعلق بالسيطرة على موارد المياه على الرغم من محاولات الأردن المتعددة 
لتطبيق الملحق الثاني, ونشاطات هيئة الماء الفلسطينية في إطار اتفاقية أوسلو الثانية. 
وتزعم الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها حتى الآن سيطرة إسرائيل أساسا 
على مصادر المياه الموجودة والتي قامت هي بالاستيلاء عليها من قبل. وعلاوة 
على ذلك. فإنها تسمح لإسرائيل بالسيطرة على تطوير موارد المياه الإضافية 


.١-7 25-١ والفصول‎ alle EI )١9( 
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E Li‏ الشرق الأوسط... 


للآردنييق والقلطينين OLE TIME SCH Lele! ac‏ آنا LSU‏ 
المشتركة. وبالتالي فإن الاتفاقيات المتعلقة بالمياه والقائمة حاليا تعكس بوضوح 
توزيع القوة في المنطقة. ولقد تعرضت هذه الاتفاقيات للنقد. خاصة من قبل المعلقين 
العرب. وذلك لافتقادها إلى المبادئ الدولية المعروفة للانتفاع بمجاري المياه الدولية. 
ويتجلى ذلك بوضوح فيما يتعلق las‏ الانتفاع والمشاركة العادلة والمعقولة". كما 
يتضح من تأكيد الاتفاقيات على مبدأ الاستغلال المسبق. ولا تأخذ الاتفاقيات في 
الحسبان أى مبادئ مذكورة في قواعد هلسنكي أو الاتفاقية على قانون 
الاستعمالات الغير ملاحية ججاري المياه الدولية. وفيما يتعلق بالتعاون (لاسيما في 
حالة اتفاقية أوسلو الثانية) فإن الاتفاقيات تفتقد إلى مبدأ التبادلية الذى - استنادا 
إلى الفقرة ۸ من المعاهدة - يجب أن يتضمن مظاهر "المساواة ذات السيادة. 
السلامة الإقليمية. والفائدة المتبادلة"”". وتماشيا مع الاتفاقيات الثنائية. فقد تم 
استبحاد مقتاعيم Bylo‏ المفسركة الشافلة ALATA y‏ لكل هواره اكباة KEY‏ مذ 
جدول أعمال المسارات متعددة الأطراف. وتحت هذه الظروف, يظهر السؤال كيف 
ستكون هناك إمكانية للتعاون. وتحت أى شروط يكن أن توافق الأطراف على 


0 إمكانيات تعاون إقليمي إضافي 
مستويات التعاون 
يوضح ال لتحليل لاتفاقيات المماه الدولية القائمة AO‏ مستويات رئيسية للتعاون 


المتبادل حتى يمكن نجنب النزاعات على موارد المياه المشتركة : المشاركة في المعلومات. 


,١9557 Elmusa الموسى‎ (Y+) 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... \or‏ 


تقسيم موارد المياه إما بالحجم أو AS‏ أدنى للتصريف وتصميم إدارة وتخطيط مشترك 
لموارد المياه""". وربما تكون المشاركة فى المعلومات خطوة أولى لتجنب النزاعات على 
القضايا المتعلقة Ul‏ والى زيادة التفهم العام لنظام موارد المياه المشتركة. ويتماشى هذا 
المفهوم مع مبدأ الإشعار المسبق حتى يمكن التوصل إلى قبول للاستعمال الذي سبق 
التخطيط له. ومن الحتمل أن يؤدى مفهوم الإشعار المسبق إلى اتفاقية فقط إذا كان الماء 
ترقا TU‏ ]15 كان الاه ab‏ سية إلى الطلب: OV LA OL)‏ للحصول على 
موافقات بتغيير استعمالات المياه Ley‏ تجمد أي تطوير إضافي. 

تهدف الاتفاقيات لتقسيم المياه العابرة للحدود بالحجم إلى مجنب النزاعات بسبب 
المنظور الضيق لمفهوم السيادة. ويضمن توزيع الموارد إما بالحجم أو عن طريق حد أدنى 
للتضريف السيادة المسعمرة على كميات غعدودة من اليا كما HR‏ من الحاجة إلى تنسيق 
زاق ورجا يودي تقسيهم الاءبوائطة الحجم على الأقل نظرياً؛ إلى حلول تراشا جميع 
الأطراف المعنية منصفة. ولكن في الواقع من الأرجح أن يعكس التقسيم توزيع القوة أكثر 
من المبادئ المعيارية. وتتلخص العيوب الرئيسية للتقسيم بالحجم في أنه يحسن الاستفادة 
الاقتصادية من الموارد فقط بصورة عرضية. ولكن عندما تتغير الظروف فإنه يصبح غير 
Abe‏ لهذا فإن اتفاقيات التقسيم تتطلب تجديد المفاوضات بشكل متكرر. والذي يكلف 
على الأقل إهدار الوقت والمال. ولكن كما في حالة ميدأ الإشعار المسبق. قد يكون من 
الأفضل إعادة تأكيد حق الانتفاع القائم بينما يمنع التكيف مع الظروف المتغيرة والتطوير 
الإضاف بالنسبة للأطراف الذين ما يزالون في مرحلة Jal‏ تطورا. 

أما إذا تم تنظيم تخطيط وإدارة موارد المياه المشتركة بشكل مشترك, فيمكن أن يتم تلافي 
هذه المشاكل. كما تتحقق مكاسب إضافية فعالة. والأمثلة نادرة على الإدارة المشتركة 


. 114° Dellapenna L-a (۲ ۱) 


ه ١‏ المياه في الشرق الأوسط... 


للمياه» ما يشير إلى أن الأمم نادرا ما ترغب في أن تساوم على سيادتها مقابل موارد المياه. 
أو تترك مستقبلها لكي تخططه المؤسسات الدولية. والي من الحتمل أن تشارك فى تشبيد 
وإدارة نظام إمداد المياء"". وقد تكون هناك ثلاثة دوافع للأخذ بمبدأ التعاون الشامل 3 
إدارة موارد المياه : مكاسب اقتصادية, مكاسب بيئية واستقرار سياسي. 
أسباب اقتصادية للتعاون 

اس التوريع المتفاوت ERT Lis.‏ للإمدادات والاحتياجات في حوض نهر 
الأردن. وبسبب الوضع الطوبوغرافي وأيضا التطوير الغير متساوي لأنظمة إمداد المياه 
ققد 0,5 عن امل جدا Gad‏ مكاسب كبيرة ]13 Asyl og‏ رار AU‏ 
الإقليمية. ويمكن أن تتحقق المكاسب الاقتصادية العالية عن طريق التكلفة المنخفضة 
من ناحية الإمدادات والاستفادة القصوى من ناحية الطلب. وإذا تم تقسيم هذه 
التكاليف المدخرة والأرباح المكتسبة على الأطراف المعنية. فقد يكون ذلك حافزا لعمل 
مشترك (استراتيجيات تبادل المنفعة). 

Yi‏ وقبل كل شيء. هناك أسباب اقتصادية ضد النزاع المسلح على مصادر 
المياه المشتركة في حوض نهر الأردن. وقد قدر مشروع هارفارد لياه الشرق الأوسط 
(جهد مشترك من قبل العلماء الإسرائيليين, الفلسطينيين. الأردنيين والأمريكيين 
الشماليين) قيمة المياه fe‏ النزاع (أي أعالي نهر الأردن. ونهر اليرموك, وخزان المياه 
الجوفية بالجبل) بحد أقصى فى حدود ۰ مليون دولار سنوياء ويرتفع إلى حد 
أقصى أقل من 620٠‏ مليون ولان ale Bbw‏ ٠م‏ (بقيمة الدولار عام 
Oaks‏ وإذا قورن ذلك بتقديرات الإنتاج DH‏ الإجمالي في إسرائيل 
T1048)‏ بليون دولار أمريكي. عام 11947م), والأردن YII)‏ بليون دولار 








„144° Dellapenna Le% (YY) 


4440 Fisher فيشر‎ (YY) 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... هه ١‏ 


أمريكي, عام ۱۹۹۳ م) وقي الضفة الغربية وغزة VEO)‏ بليون دولار أمريكي, عام 
(eV aay‏ يتضح أن قيمة المياه الحالية في النزاع حوالي 1٠.۲‏ من إجمالي 
الإنتاج JA‏ لإسرائيل وحوالي AP‏ من إجمالي الإنتاج المحلي للأردن وفلسطين. 
وقد يشير ذلك إلى عدم الجدوى اقتصاديا أن يكون هناك JLS‏ على موارد المياه 
بالمنطقة. وتشير قيمة المياه المتنازع Lede‏ إلى ضخامة الفوائد التي يمكن أن تكتسب 
من التعاون على إدارة موارد المياه الموجودة, والتي تبدو محدودة. By‏ نمس الوقت 
يجب أن تقارن هذه الفوائد بالنتائح المترتبة على عدم التعاون»ء والتى يحتمل أن 
تكون مكلفة بدرجة كبيرة إذا كان الطلب على المياه العذبة سوف يتم فقط عن 
طريق موارد مياه جديدة وإضافية مثل : إزالة ملوحة مياه البحر أو استيراد المياه. 

وعلى الرغم من التفكير في توفير موارد مياه جديدة وإضافية في الأقاليم SHI‏ فإنه 
توجد إمكانية إضافية للادارة المثلى لموارد المياه الحلية عن طريق الإمكانيات الداخلية. 
ويتضمن هذا تنفيذ مفاهيم إدارة الطلب على المياه, والتطوير الإضافي المحدود لموارد المياه 
السطحية والجوفية. وإصلاح وتوسيع أنظمة إمدادات المياه والتوزيع الموجودة, والتوسع 
في معالحة وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي, والاستعاضة عن المياه العذبة بمياه 
الصرف الصحي ALLY‏ وذلك في عمليات الري وقصر استخدام المياه العذبة على 
الاحتياجات dy all‏ وتحلية الماء DUN‏ (إلى حد محدود). وبصفة عامة فإن أغلب هذه 
الوسائل الداخلية تعتبر مفيدة بشكل اقتصادي إذا ما قورنت بوسائل توفير موارد مياه 
جديدة. علاوة على ذلك, فإن العديد من عمليات البنية التحتية التي ذكرت سابقا 
ستكون شرطاً ضرورياً لتوفير موارد مياه جديدة. وإلا فإن المياه الحلاة المكلفة سوف تفقد 
خلال التسرس أو ey‏ بعد استخدامها قد تلوث موارد المياه الحوفية الموجودة. 


‚1437 Elmusa والموسى‎ ١535 للتعاون التقن‎ UY) الجمعية‎ (TE) 


oll pe‏ ف الشرق الأوسط 


ولم يمكن في الوقت IH‏ تنفيذ كل الأفكار الداخلية المقترحة وذلك لأسباب 
سياسية. وفي الحقيقة, فإن العمليات المتعلقة بالكفاءة التقنية أو الإنتاجية لاستخدام المياه 
تكون أكثر سهولة في تنفيذها من تلك المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية أو إعادة التوزيع. 
ويدعم تمثلون لقطاعات oll!‏ بالمنطقة في الوقت الحالي عدد كبير من الأنشطة المتعلقة 
بالكفاءة التقنية كما أن بعض هذه الأنشطة هي بالفعل تحت التنفيذ. وهناك احتمال أن 
تتواجد إمكانية إضافية فيما يتعلق بالتطوير الأمثل لكفاءة استخدام المياه من الناحية 
الاقتصادية أو من ناحية التقسيم, لكن مثل : هذه المفاهيم تتطلب تغييرات سياسية 
رئيسية وسيواكب ذلك صدمة اجتماعية د اقتصادية. 

من المؤكد أن مقدار الطلب وحجم العجز في الماء مستقبلاً في المناطق المختلقة 
سوف يعتمد بدرجة معينة على سياسات قطاعات المياه الداخلية ونظام الاستخدام. 
ومع الافتراض بشكل نظري أن كل العمليات الداخلية المناسبة سوف تطبق. ومع 
الأخذ في الاعتبار بصفة رئيسية احتياجات المياه العذبة في المجالات المنزلية والصناعية. 
فإنه يمكن رسم الصورة المبدئية التالية : 

-١‏ في إسرائيل, إلى حد كبير سوف تغطي الموارد الموجودة احتياجات المياه في 
الجالات المنزلية والصناعية على الأمد الطويل, واعتمادا على استخدام بديل للمياه 
العذبة في الزراعة, ربا قد يكون هناك فائضا في المياه العذبة. 

۲“ في الأردت, يوجد عجر قوري ji‏ حوالی Ne gle 1١»‏ ستويا Gy‏ 
بالرغم من الطلب البلدي المتزايد, يمكن أن يتناقص بمرور الوقت إذا أمكن تنفيذ كل 
مجموعة العمليات الداخلية المذكورة آنفا. ومع ذلك. من الحتمل أن يبقى بعض العجز. 

Tr‏ الضفة الغربية. تسمح اتفاقية أوسلو الثانية بتطوير كمية إضافية محدودة 


والتى a Ley‏ بالكاد الحاجات الصناعية والمنزلية المباشرة. ومن المحتمل أن 


\oY نهر الأردن احتمالات التعاونل...‎ er, 


التخصيص الإضافي الذي تم تحديده في الاتفاقية المؤقتة لن يكون كافيا في الأمد المتوسط 
إلى الطويل, حيث سوف يكون هناك احتياج على الأقل إلى كمية إضافية تقدر بمليون 
Ve‏ ا 

= في قطاع غزة. هناك عجز مباشر يقدر بحوالي + Va Ogle jas‏ سغويا 
وذلك بسبب السحب الحائر من المياه الجوفية الموجودة. وحيث إن إمكانية البدائل 
الداخلية محدودة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب, فمن المحتمل أن يستمر العجز بل قد 
يزداد إلى حوالی ٠٠١‏ مليون م٠‏ سنويا في الأمد الطويل. 

ويشير هذا السيناريو إلى أنه خلال العقدين القادمين قد يمكن أن تلتقي 
الاحتياجات الصناعية, والبلدية والمنزلية للمنطقة إلى حد كبير مع موارد المياه Adel‏ 
إذا تم تنفيذ البنية التحتية بشكل صحيح. وإذا اعتمد قطاع الري أساسا على مياه 
مستعملة معالجة. وإذا تم توصيل المناطق الفرعية التي تعاني فعلا من العجز في المياه 
مثل : عمان الكبرى. وقطاع غزة وشمال الضفة الغربية إلى منظومات المياه القائمة. 
وذلك عن طريق إعادة توزيع بعض الياه العذبة بالمنطقة. أما فى الأمد المتوسط إلى 
البعيد, فمن المحتمل أن تكون هناك ضرورة لتطوير كمية محدودة من المياه الجديدة 
والإضافية لتحقيق طلبات المياه العذبة المنزلية والصناعية. وإذا لم تكن هناك إمكانية 
لإعادة تقسيم المياه الإقليمية, فإن الاحتياج لمياه جديدة وإضافية سوف يكون أعلى. 

يدل ذلك على أن حجم الاحتياج وبرنامج توفير مياه جديدة وإضافية لمقابلة 
العجز JULI‏ في بعض المناطق, والاحتياج المتزايد للمياه على المدى البعيد لن يعتمد 
فقط على سياسات المياه الداخلية المستقبلية, ولكن أيضا على الأتماط المستقبلية للتعاون 
الدولي. وقد تكون هناك ضرورة لاستثمارات أكبر فى مصادر مياه جديدة وإضافية إذا 


oll \oA‏ في الشرق الأوسط... 


لم تتم إعادة توزيع المياه. وإذا كان العجز الحالي والمستقبلى سوف يواجه فقط بواسطة 
مياه جديدة. 

نشير تقديرات الكلفة للبدائل الفرعية المتعددة لتوفير مياه جديدة أنه تحت 
الظروف السياسية والتقنية الحالية. سوف يكون الحل الأقل تكلفة هو إزالة ملوحة 
مياه البحر بواسطة التناضح العكسي, وقد يكون ذلك عن طريق توصيل إما البحر 
المتوسط أو البحر الأحمر بالبحر الميت Le)‏ يسمى بمشروع ما بين البحرين) ؛ 
واستخدام الاختلاف في الضغط البيدروستاتيكي ما بين مستوى البحر الميت وأحد 
البحرين لإزالة الملوحة بواسطة التناضح العكسي. أو يمكن استيراد المياه من نهر 
مانافجات في تركيا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بالناقلات المستعملة. وسوف 
يكون استيراد المياه من نهر الليطاني في لبنان أرخص بالمقارنة لكنه لا يعتبر عمليا 
من الناحية السياسية تحت الظروف الحالية. Lol‏ استيراد الماء من نهر مانافجات في 
تركيا بناقلات جديدة أو استيراد الماء من نهري سيحون وجيحون في تركيا أو من 
نهر الفرات في العراق عن طريق خط أنابيب سوف يكون ch‏ حال أعلى تكلفة 
بكثير, والخيارين الأخيرين معقدان جدا من الناحية السياسية. ويتوقع أن يكون 
استيراد ماء بحقائب الفينيل رخيصا. ولكنه لم يبرهن تقنيا حتى الآن. ويوضح 
الحدول رقم (VY)‏ مقارنة لتكلفة الوحدة مع خصم مقداره ۵ من سعر الفائدة 
(أسعار 04491( في مراكز الطلب المختلفة بالمنطقة. 

وهكذا يمكن توفير مياه جديدة بصفة أولية على شاطئ البحر أو عند البحر الميت. 
وإزالة الملوحة عند شاطئ البحر هو الاختيار الوحيد الذى يمكن أن يطبق بشكل 
أحادي الحانب من قبل إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر, من قبل 
الفلسطينيين في قطاع غزة أو من قبل الأردن ق العقبة على البحر الأحمر. أما u‏ 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... \o4‏ 


للضفة الغربية. المحاطة باليابسة من كل الاتجاهات, OF‏ التعاون في كل حالة سيكون 
ضروريا لتوفير مياه جديدة. وسوف تتطلب كل خيارات ETT Seal‏ مشروع ما 


بين البحرين هو أحد أنواع LUI‏ التعاون. 
الجدول رقم (5,5) . البدائل لتوفير مياه جديدة وإضافية. 
ظ الكمية تكلفة وحدة المياه de pt‏ تمقدار “Ye‏ 





ت : تل أبيب, غ : مدينة غزة, ر : رام الله, ع : عمان, * : إلى الضفة الغربية 
المصدر : دراسة إقليمية على تطوير امدادات واحتياحات المياة بالشرق الأوسط, ثيم تشريبيه. 


بمقارنة البدائل المختلفة لإنتاج مياه جديدة, يتضح أن (على الأقل في بعض المناطق 
الفرعية) المشاريع التي تعتمد على التعاون سوف تكون أقل تكلفة من المشاريع أحادية 
الجانب. LS,‏ ذك LET‏ فإن الا خيار الوحيد تلأرذن يشكل عاذي LH‏ لتوفير shee‏ 
جديدة وإضافية هو تحلية ole‏ البحر في العقبة ونقلها إلى منطقة عمان. وتشير دراسات 
الجدوى أن هذا الخياز سيكون مكلفا بشكل نسبى وقد يكون من الأفضل والأرخص 


1 المياه في الشرق الأوسط... 


هو إما استيراد مياه من لبنان, أو تحلية مياه البحر في حيفا ثم نقلها إلى عمّان. أو المشاركة 
في إحدى بدائل مشروع مابين البحرين. وتتطلب كل هذه الاختيارات تعاون مشترك. 

وماك ST Ls!‏ قدكرة USE‏ عن طريق التبادل في استخدام موارد المياه 
الجديدة والقائمة فعلا. على سبيل SUI‏ يمكن توفير بعض نفقات نقل المياه من ساحل 
البحر الأبيض المتوسط إلى عمان إذا تم تزويدها ols‏ نهر الأردن: بدلا من تقل مياه نهر 
الأردن من بحيرة طبرية إلى الساحل خلال ناقل الماء الإسرائيلي ونقل المياه المحلاة من 
الساحل إلى ؤادي ضدع الأردن. وقد يون ترابط الأنظمة الجديدة والوجودة مفيدا 
Las Leas‏ يملق بالتنظيمات Age cll‏ والبين ستتوية Alt‏ اة Le LM‏ متاق 
إقليمي. وذلك عن طريق استخدام الأنظمة وخزانات المياه الموجودة إلى أقصى مدى 
ا 

ويمكن استنتاج أن درجة التعاون والأغاط المستقبلية للتعاون سيمثلان Yule‏ 
رئيسيا لتكاليف نظام المياه الكامل للمنطقة ككل. ولتكاليف الوحدات الخاصة التي 
تول LL ale]‏ إلى GUM‏ ال Le‏ التصلحة. على She ay)‏ يعمد Ka lide‏ 
التعاون على العديد من العوامل والتي لم تحدد بعد بشكل قاطع. لذلك. يبقى الأمر 
معلقا بشأن إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية قد تكون محفزة لقيام تعاون إقليمي. 
وعموما فإن النظرة الاقتصادية ضرورية لكنها ليست شرطا كافيا للتعاون. وستعتمد 
مستويات bly‏ التعاون die‏ أساسية على DL‏ السياسية الأجمالية: 


AAAY Küffner pas JUI على سیل‎ (19) 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... TE‏ 
أسباب سياسية وبيئية للتعاون 
بالإضافة إلى الفوائد الاققصادية. يمكن أن تكون الإدارة المشتركة لموارد المياه 
المشتركة مفيدة بيئيا وسياسيا. فالتعامل مع الموارد المشتركة كمورد أحادي يتوافق أكثر 
مع الاهتمامات البيئية. حيث إن عمليات الاستخلاص والاستعمال يتم التحكم فيها 
بشكل مشترك, كما أن المرونة في التعامل مع الجفاف يمكن أن تكون أفضل. ويمكن أن 
تؤدي مفاهيم الإدارة القائمة على التعاون المشترك بصورة أفضل إلى نماذج استفادة 
قابلة للاستمرارية. حيث يكون للأطراف حوافز أكبر لحماية المورد والالتزام بواجباتهم 
عندما توزع الحقوف والواجبات بإنصاف. ولا يتطلب التوزيع الملنصف للحقوق 
والواجبات بالضرورة نظام إدارة مشترك. ولكن يمكن الوصول إليه أيضا عن طريق 
التقسيم العادل للمياه بالحجم. ومن الناحية الأخرى. يمكن تجنب السؤال الصعب عن 
كيفية التقسيم المنصف لحقوق الماء إذا أديرت موارد المياه بشكل مشترك. Gy‏ هذه الحالة. 
فإنه بدلا من محاولة الإجابة عن سؤال كيفية التقسيم. يتحول الموضوع إلى السؤال عن 
تقسيم تكاليف مشاريع التطوير المشتركة. 
بالرغم من أن التعاون على استغلال موارد المياه المشتركة وربما الإدارة المشتركة 
هو مطلب من وجهة النظر الاقتصادية, والبيئية والسياسية. فإن هناك عدد من القيود 


السياسية التي تعرقل هذا التعاون. 


)1,1( حدود التعاون 
الساحة الدولية 
يشكل الوضع النهائي الغير معروف حتى OV!‏ للفلسطينيين وقيادتهم الإقليمية. 
والسلام المعلق بين إسرائيل من جانب وسوريا ولبنان من الجانب الأخر القيد السياسي 


ol LI 4‏ 3 الشرق الأوسط... 


بالغ الأهمية الذي يعوق تقسيم أكثر إنصافا لموارد lll‏ والتوصل إلى إدارة مشتركة في 
حوض نهر الأردن في المرحلة الحاضرة. وتدل اتفاقية أوسلو الثانية والتوسع المدروس 
للمستعمرات الإسرائيلية فى الضفة الغربية على الميل نحو سيطرة جغرافية طويلة الأمد 
على الضفة الغربية. ويستخدم أعضاء الحكومة الإسرائيلية موضوع السيطرة على موارد 
المياه كحجة ضد الانسحاب الكلى من الضفة الغربية" '". زاعمين OL‏ تخصيص المياه 
للفلسطيثيين يمكن أن يداد U‏ أن إسرائيل pared‏ فى السيطرة غلى موارد الياه. GAGs g‏ 
هذه الإيديولوجية إلى تشريع الاحتلال المستمر. على الرغم من الحقيقة بأن موارد المياه 
الجوفية مشتركة ما بين الضفة الغربية وإسرائيل. أي أن المياه في هذه الحالة تستغل بوضوح 
كوسيلة مساعدة لضمان الهيمنة. ويدرك كل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أن 
السيطرة على موارد المياه لا تعدو إلا أن تكون مسألة سيادة. وعلى ذلك فإنه لا يوجد 
هناك أي مبعث للدهشة أن الاحتلال فرض قيودا ثقيلة على قطاع الماء. وأن السلطة 
الفلسطينية تعتمد على حجم محدود من موارد المياه للتطوير الاقتصادي. ولذلك فإنه 
يجب على السلطة الفلسطينية أن توطد حقوقها وتؤكد قدراتها الإدارية والمؤسسية 
الخاصة قبل أن تدخل في آلية الإدارة المشتركة كشريك مساو. 

أما عن موضوع استيراد المياه. فبالرغم من أن التعاون سوف يستند إلى علاقة 
تبادلية (ماء /نقود). قد يخشى الجانب الذى يعتمد على موارد المياه من أنه سوف يكون 
تحت baw‏ أطراف أخرى: 

ويدرك الجميع أن المياه أداة سياسية لتحقيق السيادة كما أنها مصدر اقتصادي هام. 
ولا يؤدي هذا بسهولة إلى تحقيق تسوية كاملة. على أية حال. يمكن أن يؤدى التعاون 
الذى يتضمن كل موارد المياه (القائمة والجديدة) إلى حالة من التوازن والتبعية المتبادلة 


NAAV gle TY حریدة فرانكفورت الجمينا»‎ (TT) 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... ١7‏ 


قد تكون مقبولة من جميع الأطراف. ومن الضروري أن يتضمن هذا التعاون جمي 
الأطراف المعنية والتي قد تضطر إلى التنازل عن جزء من سيادتها في السيطرة على 
موارد ol‏ الإقليمية. وتبقى هذه الاعخارات نظرية. طالما أن zul‏ السياسى المهميمن 


تنقصه درجة معينة من الصدف والثقة. 


الساحات الوطنية 

لا تتعلق القيود السياسية لتعاون إقليمي في حوض نهر الأردن فقط بالمشاكل في 
العلاقات الدولية.لكنها ترتبط أيضا بإحجام القائمين على قطاعات الماء في إسرائيل 
My‏ دن عن التنازل عن المصالح الشخصية.وتقديم المبادئ الاقتصادية كشرط أساسي 
لطريقة إقليمية منطقية. يتعلق قطاع المياه LU‏ في كلا البلدين عن كثب بالقطاع 
الزراعي.تما أدى (من بين أمور أخرى) إلى ترسيبات راسخة باستهلاك كم كبير من اليا 
في الزراعة. وسيكون للتغيرات العنيفة في سعر الماء المستخدم في الزراعة نتائج جوهرية 
غير مباشرة على القطاعات الزراعية في هذه البلدان.وعلى أقل تقدير سوف تجعل كل 
الزراعة الموجودة غير مربحة. وعلى الرغم من ذلك.فإن المناقشات والعمليات الداخلية 
مستمرة ولكن يمكن ملاحظة أن التغيرات خطوة بعد خطوة والتحولات فى قطاعات 
المياه. ويصرح آلان: تختلف بشكل واسع المعدلات التي يتغير عندها إدراك المشكلة 
فيما بين المجموعات العديدة ذات الاهتمامات المشتركة (...),ويعتبر فقد التوافق في 
المعرفة والتوقعات بين القيادات التقنية والسياسية للدول المشتركة في المياه من جهة وبين 
الفرضيات والتوقعات للمجموعات الرئيسية من مستخدمى المياه وأصحاب الزراعات 
المروية من جهة أخرئ هي التي تسببت قي وجود مشاكل رئيسية LS 9 Y‏ الذين 
يتناولون مناقشة مسائل المياه خصوصا المشاركة فى المياه (...). ولقد ظهرت مجموعات 


oL ll we‏ 3 الشرف الأوسظ... 


Ne ها قات انام‎ de 
بذلا سن‎ Goll باعتياره مورد‎ oll كانت فئة صغيرة من الفنيين والعلماء ينظروة إلى‎ 
كونه مورد استراتيجي غير قابل للاستبدال, ثم تغير الأمر عندما بدأ عدد متزايد من‎ 
المسئولين والسياسيين في تبني وجهة النظر التي تعطي أولوية للاقتصاد الإجمالي وليس‎ 
فقط لتلك المجادلات عن أولئك الذين تعتمد معيشتهم على استخدام كميات كبيرة من‎ 
PER الات‎ LL 

وتم مؤخرا نشر تقرير في إسرائيل يقترح تغييرات عنيفة في قطاع المياه الإسرائيلي. 
حيث ينادى بإدخال القطاع الخاص لينافس على تقديم خدمات المياه في إسرائيل. كما 
ينادي بفرض ضرائب على إنتاج المياه وتكاليف متزايدة على القطاع الزراعي, مع 
عرض بدائل على المزارعين. وبينما دعمت وزارة المالية هذا التقرير, فقد رفض 
المسئولون عن oll‏ وكذلك وزارتي الزراعة والبنية التحتية هذه التوصيات*". أما في 
الأردن. فقد وافق البرلمان .| على إستراتيجية جديدة للماء. وفي الوقت نمسه أعلن 
وزير المياه والرى عن سيطرة أكثر صرامة على الآبار الغير شرعية وعن أسعار جديدة 
للقطاع البلدي ابتداء من أكتوبر AVIV‏ وتوضح هذه الأمثلة أن هناك مناقشات 
داخلية مستمرة على مستويات ale‏ لكن الانتقال إلى المستوى السياسي قد يأخذ 
بعض الوقت. 


.١ 35 Allak آلاك‎ (TY) 
AAAY يورساليم بوست و5١ هايو‎ (TA) 


AAAY ple TIVO النجمة و‎ (YA) 


حوض نهر الأردن احتمالات التعاون... ۱٥‏ 
التفاوتات الاقتصادية 
وحتى إذا تم قبول مفهوم المياه من جميع الأطراف كسلعة اقتصادية, فقد يؤدي 
الوضع الاقتصادى المتفاوت لبذه الأطراف. وحالة البنية التحتية المتفاوتة إلى صعوبات في 
طريق الإدارة المشتركة. وعليه من هو القادر على أن يتحمل تكاليف الاستثمار في بناء 
ERLERNEN FRE FEN]‏ أسعار المياه في المنطقة ككل سوف تستند إلى مفهوم 
Em‏ الكلفة البامشية, فربما تؤدى القدرة الاقتصادية الغير متكافئة إلى توترات اجتماعية 
وسياسية. ومن ناحية أخرى. فقد أصبح سعر المياه بما قيمته أكثر من دولار أمريكي للمتر 
المكعب عاديا في القطاعات الصناعية والبلدية با منطقة. وسوف يكون هناك احتياج 
ضروري للدعم في القطاعات البلدية لأسباب العدالة الاجتماعية. أما في JLA‏ الزراعي. 
فإن التعريفات أعلى من دولار أمريكي للمترالمكعب يمكن أن تكون مقبولة فقط لبعض 
احاصيل الزراعية الخاصة مثل: الإنتاج المركز والإنتاج في غير الموسم. أما بالنسبة 
للزراعة التقليدية, التي تعتمد بشدة على أسعار UI‏ المدعومة فإن هناك احتياج إلى 
مفاهيم وحلول جديدة. وعلى | حال, سوف تكون تكاليف النظام الكلية أقل مع 
وجود تعاون إقليمي. وسيدعم | لتطور الاقتصادي والارتقاء بمستوى الرفاهية الإدارة 
المشتركة بشدة. وف المدى القريب. يجب أن يدرك الأردنيون والفلسطينيون أن خيارات 
E „le‏ لهم سرف تد ايشا ia gle‏ مورد oll‏ وتس حالتها 


CLY)‏ دور ae‏ الدولي 
يلعب الجتمع الدولي دورا مزدوجا قي الوضع الحالي > أن يدعم ويمول أنشطة 
حددة, لكن في نفس الوقت Gods G‏ ويتوسط, ويسهل هذه النشاطات. 


55 المياه في الشرق الأوسط... 


تميل المجموعات المختلفة للاقتراب من المجتمع الدولي(الممول) لكي يدعم ماديا 
الخلول الكبيرة” بدلا من أن يدعم OW‏ إدارة مشتركة. وقد تتضمن مثل : هذه الحلول 
الكبيرة قناة البحر الأحمر - البحر الميت والتي يتم Whe‏ عمل دراسة جدوى لہا بواسطة 
مجموعة هارزا. وعلى الجانب الآخر, تشير بعض الدراسات الأخرى إلى أنه من المنطقي 
أن يتم الاستثمار أولا في الأنظمة القائمة. وحتى إذا تبين أن توفير مياه جديدة كان أمرا 
ضروريا في المدى المتوسط. فإن تطبيق حلول كبيرة في المرحلة الحاضرة قد يبدو سابقا 
لأوانه ومثبطا لطريق شامل نحو تعاون إقليمي يتضمن كل موارد المياه. لذلك. فإن دور 
امجتمع الدولي عش جدا. ومن i gl!‏ أن يساهم cdl‏ الدولي بتقديم دعم اقتصادي 
إلى امجتمعات المحتاجة حتى يمكنهم مواجهة صعوياتهم الحالية. لكن على الجانب الآخر 
يجب عليه أن يقدم ويرعى حلولا تكون قابلة للاستمرار على المدى البعيد. وتظهر 
المشاريع الحالية أن المساندة الخارجية. التنسيق والوساطة تعتبر أمورا هامة. ولكن مساندة 


آليات الإدارة المشتركة يمكن أن تكون إسهاما رئيسيا في المستقبل. 


(TA)‏ الاستتتاجات 

إن إدارة موارد المياه صعبة جدا في حوض نهر الأردن بسبب الظروف 

البيدرولوجية والاجتماعية - السكانية. ومن المؤسف أن هذه المشكلة سوف تزداد 
صعوبة في المستقبل. ويتفاقم هذا الوضع نتيجة النزاع السياسي العام الذي يرتبط مع 
النزاع على المياه والسيطرة المتفاوتة على موارد المياه الإقليمية وتوزيع حصصها. وحتى 
الآن. تنقسم المشكلة فيما يتعلق بالمياه في المنطقة إلى شقين : التحدي العام لإدارة المياه. 
والنزاع السياسي للسيادة على المياه. وقد تم التعرض لقضايا المياه في إطار عملية AN‏ 
المستمرة وتوقعت الاثفاقيات الأسرائيلية - الأردثية والاسرائيلة- is‏ 


١ > ١ نهر الازدن احتمالات التعاون...‎ PF 





نيين. أما الاتفاقية النهائية بين إسرائيل ومنظمة 


تطوير میاه إضافية للاردن والم | 


ولبنان من الجانب الآخر. 

وتساهم الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل led)‏ حتى الآن. وأيضاً النشاطات على 
المستويات متعددة الأطراف, في وجود بعض التحسينات, ولكنها ما زالت بعيدة عن 
الحلول التي تؤدي إلى تقسيم أكثر إنصافا وأكثر استفادة من الناحية الاقتصادية لمواره 
OL‏ الإقليمية. إن الرغبة السياسية في المحافظة على سيطرة مطلقة على موارد المياه 
(على الأقل جزئيا) لأسباب أيديولوجية هي عقبة أساسية في الطريق إلى إدارة مشتركة 
يتنازل فيها كل الأطراف عن السيادة على الماء من أجل المصلحة المشتركة. وعلى 
NL‏ يكن أن توان الإدارة المشعركة إلى تقليل LE ANS LAS‏ 
الأفضل لموارد المياه يما في ذلك التعامل مع الجفاف كما يمكن أن تؤدي إلى تعزيز 
الاستقرار الإقليمي. ولكن مع الأسف, يبقى هذا المفهوم بعيدا عن التحقيق. حيث إنه 
يتطلب تغييرات إضافية في قطاعات المياه الوطنية للمنطقة. وأيضا حلولا قد تؤدي إلى 
اختلال التوازن الاجتماعى - الاقتصادي. وهكذا فإن مسألة المياه في المنطقة مرتبطة 
بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي IS‏ 

ويبقى التعاون الإقليميي على موضوع المياه مفهوما معقدا. وقد تكون الشغافية 
الحقيقية وتبادل البيانات والمعلومات خطوة أولى لتضييق الخلافات نحو إدراك حقائق 
المشكلة والمساهمة فى تخطيط أكثر منطقية لموارد المياه بالمنطقة. 
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النزاع على نهر الفرات : تحليل للقضابا 
المتعلقة بالماء والغير متعلقة بالماء 


المؤلف : فالتينا شومان (Waltina Scheumann)‏ 

أثارت الصحافة العالمية والألمانية منذ بداية الثمانينات (إثر بضعة أحداث) فرضية أن ندرة 
المياه سوف تؤدي إلى نزاعات مسلحة حول تقسيم مياه الأنهار المشتركة. ويعتبر حوض 
نهر دجلة - الفرات الشكل رقم CY, Y)‏ الذي يشترك فيه كل من تركياء وسوريا 
والعراق أحد أماكن العالم التي توشك الحرب أن تندلع فيه. ومن غير شك أن الزيادة في 
عدد السكان المصاحبة بزيادة الطلب على الماء» سوف تولد احتمالات عالية للنزاعات 
حول تقسيم مياه الأنهار المشتركة. ولكن المعادلة ندرة الماء = حرب هي بطريقة ما 
خطيرة › حيث إنها تتجاهل جهود الدول لتجنب النزاعات. فقد تم توقيع العديد من 
المعاهدات خلال SU‏ عام الأخيرة ما يدل على أنه حتى تحت الظروف الصعبة يمكن 
التوصل إلى حلول. ولا يعتمد التعاون سواء أكان وشيكا أم بعيد الاحتمال على قضية 
oll‏ فقط» وفي كل الحالات تقريباء تأثر التعاون إيجابياً بالقضايا المعلقة» أي تلك الغير 
مرتبطة مباشرة بتقسيم مياه الأنهار المشتركة » كما أن هذا ينطبق على النزاعات أيضا. 
ومن الجديد بالذكر أن المفاوضات حول مياه نهر الفرات قد مرت تاريخيا بمراحل من 


EV 


oll ۷۲‏ في الشرق الأوسط... 


النزاعات وتحالفات متغيرة» وتم التوصل إلى بعض الاتفاقيات إلى حد ما. والنمط الحالي 
للصراع لم ينشأ من النزاع على تقسيم مياه الفرات فقط ولكنه من السياسات المعلقة : 
التي تفيد Je)‏ الأقل في بعض COYLE‏ قضية المياه الغير محلولة. 

المواضيع الرئيسة التي تم تغطيتها في هذا البحث هي : إلى أي درجة ترتبط 
النزاعات بندرة الماء ؛ عملية المفاوضات والاتفاقيات الخاصة بها؛ قضايا النزاع 
على تقسيم مياه الفرات ؛ الدول الذي تلعبه القضايا الغير متعلقة بالمياه؛ وصلة 
المواضيع التي لم يتم التفاوض عليها بعد بالاتفاقيات المقبلة. 





الشكل رقم ( .)۷,١‏ حوض فر الفرات - دجلة. 


النزاع على نهر الفرات ... ١7‏ 


CV, 1)‏ التطور أحادي الجانب للزراعة المروية 

تعزز الدول الثلاث المشتركة في حوض نهر الفرات جهودها بشكل 52-3 لتطوير 
موارد coll‏ نما سوف يزيد من إمكانيات القوة الكهربائية المائية لكل دولة ويؤدى إلى 
التوسع في الزراعة المروية. وتشكل خطط تطوير هذه الدول للزراعة المروية التهديد 
الرئيس لتقسيم coll‏ كما أن هذه الخطط سوف تستهلك إلى حد بعيد الحصة الأكبر 
من مياه الفرات”. وتجيء المشكلة الرئيسة» التي سوف تغير أنماط الطلب على المياه بين 
الدول الثلاث؛ من المشروع التركي الضخم جنوب شرقي الأناضول» والمعروف باسم 
الجاب (685)”". ويركز هذا البرنامج التطويري المتكامل على القضايا الزراعية 
والصناعية في سبع ولايات جنوب شرقي تركيا. وحيث إن تركيا عانت بشكل كبير من 
أزمتى النفط في السبعينيات» فقد بدأت في استغلال مصادر الطاقة ANS)‏ لكي تحد من 
اعتمادها على النفط المستورد. ويمكن أن تزود oles‏ توليد الطاقة الكهربية المائية تركيا 
(في إطار مشروع جنوب شرقي الأناضول) بحوالي 7705 من احتياجاتها الكهربائية ؛ 
وذلك باستغلال 7286 من طاقة هذه المحطات. وهناك احتمالات عالية لوجود أراض 
قابلة للري في هذه المنطقة الأقل تطويراء حيث إن 215٠‏ من أراضي تركيا صالحة 
للزراعة. ومن المنتظر ري حوالي ٠.١51‏ مليون هكتار (في إطار مشروع جنوب شرقي 
الأناضول) من مياه الفرات انظر الجدول رقم (VN)‏ و٠٠٠‏ ألف هكتار أخرى من مياه 
دجلة. 


)1( على مستوى الدول تستهلك سوريا AT‏ المياه الى ثم تطويرها as‏ في الزراعة بينما يستهلك العراق Far‏ أماتر كانه 
تستهلك أكثر من ٠‏ 5/. 
(GAP) (Y)‏ الاختصار التركي ل : Güneydogu Anadoul Projesi‏ وتعين مشرو ع حنوب شرقي الأناضول. 


ب ١‏ المياه في الشرق الأوسط... 


الجدول رقم )۷,١(‏ . مراحل مشاريع الإرواء التركية على فر الفرات". 





مصدر ole‏ الري المساحة (هكتار) ا مو حلة 
سد أتاتورك (۹۱/۱۹۹۰) | 75 تم نفيذ 4.٠.٠.٠‏ 
مشرو ع سيروك - یازبکی TEO ENES‏ 
سد کامغازي 15 إنشاء 
سد حومیکان 0 حطة قومية 
سد كو كالي 56 خحطة ds‏ 
سد البواجي rrr‏ حطة قومية 
ضخ من حزانات أتاتورك 8 حطة قومية 
سد كاتالتيب VIOLA‏ دراسة جحدوى 
سد هانکاجیر VY.‏ مرحلة التنفيذ 
سد كايا كيك ekai TIA‏ 
سد كيمالين 1414 دراسة حدوى 
سد بيراسك Y1‏ دراسة Sr‏ 
١٠١١ Sey!‏ 





يمثل مشروع جنوب شرقي الأناضول وسد أتاتورك (بصفة خاصة) تهديدا لكل 
من سوريا والعراق» حيث إن موقع تركيا في أعالي حوض النهر يمكنها من قطع 
تدفق المياه. ومع تنفيذ المشاريع التركية» سوف يقل تصريف نهر الفرات بشكل كبير. 
ويصبح الوضع أسوأ مع حقيقة أن تركيا أوضحت أنها تمتلك القدرة المالية 
والتكنولوجية لتشييد بنية تحتية هيدروليكية ضخمة» أي سد أتاتورك ونفق أورفة: 


الذي ينقل المياه من خزان أتاتورك إلى سهول أورفه Pol ms‏ على أية حال» في عام 


V49 صفحة‎ ۱۹۹۷ Ünver المعلومات مستقاة من أونفر‎ (T) 
كم من خزان سد أتاتورك حي مدينة سانلي أورفه حيث‎ ۲٠, 4 يبلغ قطر كل من نفقي أورفه 5 متر ويقطع كل منهما مسافة‎ )٤( 


النزاع على نهر الفرات \Vo er‏ 


17م تم تقدير حوالي ١1٠‏ ألف هكتار تروى من الفرات في تركياء بما في ذلك 
٠‏ ألف هكتار قابلة للري كنتيجة لتشييد البنية التحتية لمشروع جنوب شرق 
الأناضول انظر الشكل رقم AVY)‏ 

قبل إكمال سد أناتورك؛ كان الفرات يستخدخ بشكل رئيس في الخراق للري: 
وإلى مدى أصغر في سوريا. وقد تم تقدير المساحة المروية من العراق ما بين مليون إلى 
4 مليون هكتارء ويمكن أن تصل إلى 1,87 مليون هكتار (مشروع الحديثة). 
وبدأت سوريا مشاريع التطوير بإنشاء سد الطبقة في عام 1515م ؛ ثم سد ثاني EL‏ 
المصب (سد البحث)ء تم إكماله في عام ca AAT‏ وهناك تخطيط لتشييد ثلاثة سدود 
أخرى غلى نهر Sl pal‏ وروافده (نهرى الخابور والبليخ). ويخطط مشروع حوض 
الفرات الأعلى السورى أن يروى 51٠‏ ألف هكتار من الأرض الإضافية بحلول عام 
are es‏ كماتم تزويد حوالي ۸٠٠٠١‏ هكتار بالبنية التحتية الضرورية في أوائل 
التسعينيات. وف الوقت الحاضر تقوم سوريا بري حوالي ۲۷٤‏ ألف هكتار من مياه 


à m :‏ )1( 
نهری الفرات وا خابور 


(ه) شلي Chalabi and Majzoub ~ sity,‏ وھناك تقديرا I‏ ۷۹۹ آلف هکتار عن طريق و کیل Wakil‏ ۱۹۹۳ صفحة Ve‏ 


)1( انظر و كيل Wakil‏ ۱۹۹۲۳ صفحة ١5‏ وباكور ١355317 Bakour‏ صفحة Ot‏ 


۱۷٦‏ المياه في الشرق الأوسط... 





4314 o سد فر‎ Sr 1 


A الأذيج‎ 7 


توب | سے 


A é 
رقم (۷,۲) . الأراضي المروية المخطط ها والقائمة فعلا في حوض الفرات.‎ JS 


التزاع على نهر الفرات ... YY‏ 


(V,Y)‏ المستقبل الافتراضي لعجز المياه 

تقود جميع مشاريع الري المشيدة على نهر الفرات إلى إمكانية عالية للنزاع ؛ OF‏ 
كمية المياه المطلوبة لبا سوف تتجاوز المتوسط السنوي لتصريف مياه النهرء والذي 
يقدر Sys‏ ۸ بليون Pe‏ (ب م م) مقاسه عند هيت /العراق. وتحتاج كل 
مشاريع الري إلى حوالي 47 ro‏ كما تم تقدير حوالي OVE‏ م م تفقد 
بالتبخر من خزانات المياه. وبالتالي يكون العجز حوالي 14.9 ب م م» مما جعله بالطبع 
سيناريو مستحيل التنفيد. 

وقدرت الخطة الرئيسة لمشروع جنوب شرق الأناضول أن ري ٠,٠۹۱‏ مليون هكتار قد 
يستهلك حوالي ٠١‏ ب م م من مياه الفرات»› وبالتالي سوف يقلل هذا من تصريف المياه 
Lae‏ الثلث. وإذا تم احتساب كميات التبخيرمن كل خزانات المياه التركية» فقد تتمكن 
سوريا من تنفيذ EY‏ فقط من مشاريعهاء أما العراق فقد يتمكن من تنفيذ ٤١‏ فقط من 
al‏ وتحتاج سوريا إلى حوالي ١7‏ ب م م من مياه نهري الفرات والخابور لري 
المشاريع المخطط لبا. ولا يتضمن ذلك التبخر السنوي من خزان مياه الطبقة ؛ والدي يقدر 
بحوالي 1.5 ب م م ". وعلى ذلك فإن سحب المياه للمشاريع التركية والسورية سوف يقلل 
كمية المياه المتاحة old‏ من NT‏ 6 ب مه" إلى /اب م م تقريبا. 

ومن الصعب على أية حال توقع مدى الطلب على الماء في المستقبل سواء في ا جال 
الزراعى أو الأغراض الأخرى؛ ولكن كل الحسابات (بالرغم من عدم استخدام مقايس 





(۷) المقدار ۳۱,۸ ب م م تم استخدامه بواسطة يوبل ١517١ Übell‏ ينما أعطي أونفر Ünver‏ ۱۹4۷ سيق للفرات وقدره TIA‏ 
ب م م عند الحدود التركية - السورية وأعطى كولارز Kolars‏ ۱۹۹۲ تصريفا وقدره ۳۲,۷ بام م. 

(A)‏ لم توحذ التصريفات العائدة في الاعتبار. 

)4( داوود Daoud‏ 11971 صفحة o‏ وانظر كذلك كولارز .1١95957 Koolars‏ 

.۲۱-۲۰ صفحات‎ ۱۹۹۳ Wakil و کل‎ )٠١( 


Nies 1445 Jgls )١١( 


aLL \YA‏ في الشرق الأوسظ... 


متعارف عليها بشكل عام) تتفق على السيناريو المتشائم للتأثيرات السلبية على خطط التطوير 
السورية والعراقية؛ ويصفة خاصة الخطط العراقية. وتبدو النزاعات على مياه النهر المشترك 
حتمية OY‏ كل colt‏ بما في ذلك العراق» تتبع سياسات الكفاية الذاتية للغذاء عن طريق 
التوسع في الأراضي الزراعية. وقد استورد العراق AAs‏ من احتياجاته الغذائية من الخارج في 
عام ١111م,‏ لكنه ريبما يضطر إلى التوسع الزراعي كنتيجة للمقاطعة الاقتصادية التي 
فرضتها الأمم المتحدة ضده بعد حرب Ah‏ ويعتبر اعتماد تركيا وسوريا على الزراعة 
كمصدر للدخل عاليا بشكل نسبي» حيث يشل هذا الدخل AYAS AVA‏ على التوالي من 
الإنتاج ا حلي الإجمالي ؛ ويستخدم القطاع الزراعي ٤٥‏ من قوة العمل ف تركياء Yoa‏ 


(iT) 


نعتبر الخطط الوطنية للتوسع الزراعي للدول المشتركة فى الحوض مجرد نواياء sre‏ 
aaa‏ بعد » وهناك قيود حادة في كل البلدان على تطبيق مخططات الرى. 

وبالرغم من أن الحكومات التركية قامت باستثمارات كبيرة فى منطقة الجا إلا أنها لم 
تعد تمتلك المقدرة المالية لتجهيز بنية الري التحتية في الفترة الزمنية المتوقعة“'. وقد كان هناك 
مسبقا تأخير في إكمال نفق أورفه عن الزمن الذي تم تحديده: حيث لم يتم الدفع لشركة 


وتم اختيار خططات أولوية الري بحيث تكتمل في عام ٥‏ م وتشمل 576 ألف هكتار 





)11( كليتون ١5514‏ صفحة ه6١.‏ 
(VT)‏ كليتون ١35514‏ صفحات Nor-\o\‏ 
(VE‏ حصل برنامج الجاب على دعم عالي بقيمة ite‏ من المشرو ع. كما تم اقتراض © ١,‏ بلي ك دولار أمريكي لأحل مشروع سد 


(NAVY صفحة‎ 1414Y من مهو که شر كات أوروبية. (أو نفر‎ Chel 


\va ... Cl yall النزاع على نهر‎ 


بدلاً من 1,041 مليون هكتار. كذلك تم حفر قنوات التوصيل الرئيسة والثانوية في سهل 
أورفه - حران (الخطة الأولى للري)؛ حيث تم تجهيزها بالخرسانة وأصبحت جاهزة 
للاستخدام مع نهاية الثمانينات» وحيث إنها ظلت غير مستخدمة al‏ عامين فإنها تحتاج 
الآن إلى تجديد. وفى عام ۹۷/۱۹۹٦‏ تم ري ٤٠١‏ آلف هكتار فقط (من أصل ١55‏ آلف 
هكتار) في مساحة ريادية من هذا السهل. واستمر العديد من المزارعين» في نفس الوقت؛ في 
استخدام المياه الجوفية ؛ ما تسبب فى انخفاض مستوى المياه في الخزان الجوفي الذي يمتد نحت 
GLI‏ السورية والتركية. وقام المزارعون» مؤخراء وبسبب العجز في الموارد المالية الوطنية ؛ 
ببعض المبادرات التي قد تعجل طريق تطوير البنية التحتية؛ فقد طلب المزارعون في سهل 
بوزوفا إنشاء شبكات للري من وكالة الري الحكومية » حيث يتم التمويل بقروض ميسرة 
تقدم من المصرف الزراعي إلى المزارعين ٠‏ 

يواجه مشروع تطوير الفرات الأعلى السوري مصاعبا مماثلة ؛ أي عجز في الموارد 
المالية الحكومية. ولقد بدأ المشروع في عام ٤۹۷١ح‏ بهدف ری 510 آلف هكتارء ولكن 
اليوم ۸٠٠٠١‏ هكتار هي فقط القابلة للري. وتعيق مشاكل الملوحة والتجبس مشاريع 
استصلاح التربة على نحو خطير؛ أما السبب الرئيس للتقدم البطيء في هذه المشاريع فهو 
التخطيط الفاشل وسوء الإدارة ؛ علاوة على ذلك» فقد اتجهت دراسات الخبراء 
السوريين إلى الميل بانتظام نحو تخفيض البدف الإجمالي. وتتراوح التقديرات الحالية 
للمساحة الصالحة للرى إلى ما يقارب ٠٠١‏ ألف هكتار"'". وتحتاج سوريا على أية حال 
إلى استثمارات كبيرة لاستكمال خططهاء ومن الصعب معرفة كيف ستجد الموارد المالية 
الضرورية. 


VV يونيو ۱۹۹۷ صفحة‎ TA » Milliyet ch» bil )١ 5( 
AYA صفحة‎ ١951 وآحرون ۱۹۹۰ و کلیتون‎ Lembke انظر لیمبك‎ (14) 


\A»‏ المياه فى الشرق الأوسط... 


أما في العراق» فإن التهديد الأعظم للتوسع في الإنتاج الزراعي يتمثل في ملوحة التربة : 
وقد انخقضت المحاصيل بنسبة تصل من ١‏ إلى 75٠‏ وربما يكون ضروريا التخلى عن هذه 
الأرض. ويفترض ف الوقت الحاضر أن ١‏ من الأرض المروية متأثرة بالملوحة. وستحتاج 
جهود الإصلاح إلى كميات كبيرة من الماء للتخلص من الملح المتراكم OM‏ وعلى ذلك فإنه من 
الضروري توفير استثمارات لتنفيذ البرامج القديمة ولإنشاء المشاريع الجديدة» لكنه من غير 
امحتمل توفيرهذه الاستثمارات ما لم ترفع المقاطعة» وحتى ذلك الحين فإن العائد من 
صادرات النفط يجب أن يستثمر فى قطاعات أخرى. 

خلاصة القول» فإن الطلب على المياه لرى المساحة الإجمالية المزروعة والمقدرة ب 
مليون هكتار وكذلك الاحتياج من المياه لتنفيذ المشاريع على المدى القريب والمتوسط 
للدول المشتركة في الحوض الشكل رقم (۷.۲) لن يتجاوز كمية المياه المتوفرة» حيث إن 
هذه الطلبات أقل بشكل كبير من متوسط التصريف السنوي للفرات. ولكن إذا تم تنفيذ كل 
أو معظم خطط مشاريع الري» فإنه في هذه الحالة فقط قد يتجاوز الطلب الحتمل كمية المياه 
المتوفرة. على أية حال» يبدو أن خزائن الدولة لشركاء النهر الثلاثة تقع تحت ضغط أكبر 
من مصادر المياه. 

بالإضافة إلى ذلك فإن السياسات الوطنية للقطاعات الزراعية تتحكم بدرجة عالية 
(على المدى (all‏ فيماإذا OLS‏ سيحدث عجز شديد ف المياه al‏ لا. وهناك العدليد من 
المرص والخيارات على المستوى الوطني لتخفيض احتمالات النزاع. ويمكن تغيير الخطط› 
كما ذكر سلفاء بحيث يقل الطلب على المياه عند تخفيض المساحات للمكن ريها. علاوة على 
ذلك؛ تمتلك كل الدول إمكانيات عالية للمحافظة على المياه خلال قطاعاتها الزراعية» وهذا 


,.١54 صفحة‎ ۱۹۹٤ كليوت‎ (NY) 


النزاع على نهر الفرات ... \A\‏ 


له أهمية كبيرة OY‏ أنظمة الرى تتسبب في خسائر عالية للماء تصل AEN‏ وذلك بسبب 
طرق الري المستخدمة ؛ ومعدلات التبخير العالية ؛ والرشح وبسبب حقيقة أن الماء يوفر مجانا. 

ويمكن أن يخفف تقنين استخدام المياه في الزراعة - بواسطة أي وسائل - علاوة 
على القيود المالية الضغط على مصادر المياه» ولكن ليس بالضرورة القضاء على التوترات. 
ويبدو أن الحكومات تحصل على التأييد من أنصارها السياسيين عن طريق تدعيم مياه الري ؛ 
وقد تظهر أزمات سياسية على المستوى الوطني إذا لم يتم تدعيم مياه الري وتم بيعها بقيمتها 
الحقيقية وليس تقديمها ble‏ وتحاول جميع حكومات الدول المشتركة في الحوض تجنب هذه 
المشكلة بتحويل النزاع إلى المستوى الدولي. على أية حال» يزداد الطلب على الماء لأغراض 
الرى تدريجياء وهناك احتياج إلى اتفاقية ثلاثية ترضي جميع الأطراف لكي توفر حدا أعلى 
للأمن للدول المعنية. 


(V,£)‏ عملية المفاوضة : القضايا المتعلقة بالماء وغير المتعلقة به 

بدأت عملية المفاوضات حول تطوير مياه الفرات بين تركيا والعراق فى الأربعينيات. 
ولكن لم تبدأ DU‏ النزاع الذى نألفه اليوم قبل بداية السبعينيات. وتغيرت قضايا المفاوضة 
رور الوقت» حيث تبدلت التحالفات طبقا للظروف السياسية الدولية» وأثرت عوامل 
أخرى على سياسات الماء وفي نفس الوقت تأثرت هذه العوامل بقضية الماء. 

وفيما Glas‏ بالفرات» أصبح من العادي التركيز على النزاعات أكثر من الاتجاهات 
التعاونية» Le‏ يعطي الانطباع أن التوترات شديدة. ولم يتضح بشكل صحيح ما إذا كان 
التعاون يمكن أن يكون وشيكا إذا توقعت الدول المشتركة في الحوض أن تجني الفوائد عن 
طريق الاتفاقيات» وإذا كانت النتائج التوقعة لعدم الاتفاق سوف تكلف غاليا. ولا تنشأ 
هذه الفوائد أو العواقب بالضرورة من مشكلة تخصيص المياه ولكن أيضا من بعض قضايا 


\AY‏ المياهق pol‏ 3( الأوسط.. 


المفاوضات الأخرى. وعلى ذلك فإن التعاون يكون ضرورياً ليس فقط على أسس 
الصداقة ولكن أيضا في حالات التوترات الحرجة. 

ولقد سادت الامجاهات التعاونية حتى السبعينيات حيث لم تكن هناك بعد مشاريع 
بعيدة المدى. وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين تركيا والعراق على الفرات بعد الحرب العالمية 
الثانية. ووافقت LIS‏ الدولتين في إطار معاهدة الصداقة وعلاقات الجوار OPEET‏ 
على Les ol‏ مقا التحكم في الفيضان في تركيا لأجل العراق. واتفق الجانبان أنه إذا كانت 
امواقع الأكثر مناسبة تقع في الجانب التركي » فيتم تمويل كل التكاليف من قبل العراق. كما 
يتم las ely‏ ملاحظة دائمة تشغل وتصان بواسطة تركياء على أن يتم دفع تكاليفها 
مناصفة من قبل الدولتين. كما وافقت تركيا على أن تخب العراق مسبقاً بخططها في أعمال 
الإنشاءء وإذا قررت تركيا استعمال المياه لأغراض الري والقوة الكهربائية المائية فتكون هذه 
الأمور خاضعة لمفاوضات منفصلة. 

لم يكن الخلاف الأول بين تركيا وسوريا على الفرات ولكن على نهر العاصي. وعندما 
بدأت سوريا (دولة المنبع) في تشبيد سد عام 1107م بغرض صرف مستنقع وتوفير مياء 
للري؛ انتقدت تركيا الوضع ؛ حيث إنها خشيت أن السد السوري قد يخفض من كمية المياه 
المتوفرة للمزارعين الأتراك. ويبعد بضعة سنوات قامت تركيا ببناء سد خاص بها على نهر 
العاضي ah‏ وبالرغم من وجود اتفاقية - تم توقيعها عام 1974م - تقضى بوجوب 
نقسيم المياه مناصفة c‏ فإن تركيا تلوم سوريا لاستعمالها المياه بإاسراف دون أن تترك 
للمزارعين الاأتراك أي نصيب. وظلت قضية العاصي محل منازعة , وأرادت تركيا أن تعتبرها 


جزء من المفاوضات على الفرات» وهو الأمر الذي ترفضه سوري"“ 
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النزاع على نهر الفرات VAY er‏ 


as‏ الستينيات فشلت مبادرات لمشاريع مشتركة على طول الفرات. وتمت عرقلة 
مقترحات بالتطوير المتكامل لكل حوض الفرات بسيب الاهتمامات المتضاربة للكتلتين 
الشرقية والغربية» حيث تدعم إحداهما سوريا وتدعم الأخرى تركيا. وهكذاء فقد 
oly‏ الدول بشكل col til‏ عمليات التنمية وتنفيذ مشاريع O16 5 sgl‏ یل هد 
م بناؤه على نهر الفرات في تركيا هو سد OLS‏ وضمنت تركيا تصريفا بحد أدنى قدره 
١٠م‏ /ثانية من المياه خلال الفترة التي استغرقها ملء هذا السد CVAVO/VAVE)‏ 
ككل Lette‏ بذاك س ونا بق IGS‏ سف N N‏ المراق أن لا 
بخيرة الحبانية لأغراض الرى. وتصاعدت حدة النزاع عندما هدد العراق بقصف سد 
الطقة» وأصبحت أنظمة حزب البعث المتنافسة في سوريا والعراق على شفير الحرب ؛ 
هذا بالإضافة إلى تنافسهم للهيمنة على العالم العربي. وطبقا للحكومة العراقية؛ فإن 
ملايين من المزارعين العراقيين يعانون بسبب انخفاض تدفق المياه. وقد خفت حدة هذا 
النزاع بعد و ساطة المملكة العربية السعودية والاتحاد السوفييتي LIT‏ وعشدما 
زادت تركيا تصريف المياه حتى 80° /ثانية. 

وقد شاهدت الثمانينيات تحركات إيجابية نحو التعاون وتم إنجاز بعض الاتفاقيات. 
ففي عام م أسست تركيا والعراق اللجنة التقنية المشتركة للمياه الإقليمية. ولقد 
كان الاجتماع الأول لبذه اللجنة في عام ١۹۸۲‏ م»› وأكدت تركيا والعراق في الاجتماع 
الأول على التعاون في SLE‏ السيطرة على تلوث المياه المشتركة » ثم انضمت سوريا إلى 
اللجنة عام ۱۹۸۳ ca‏ واتفق الأطراف الثلاثة على تبادل المعلومات البيدرولوجية. وأن 
تجتمع الحكومات الثلاث على مستوى وزاري لكي تقر الطرق والإجراءات التي 





)11( شلي ومنو ب ١555 Chalabi and Majzoub‏ صفحة YYA‏ 
oyu (YY)‏ ضمان إطلاق هذه الكمية إلى عام NAT‏ 


‘V4A£ Naff and Matson ناف وماتسون (ناشرين)‎ (TY) 


\At‏ المياه في الشرق الأوسط... 


توصي بها اللجنة التقنية المشتركة عندما يتم تحديد كمية المياه المعقولة والملائمة التي 
تحتاجها كل دولة من الأنهار المشتركة ".وقد نشأ توتر في نفس الوقت عام 
SAY)‏ )بين سوريا وتركيا عندما انخفض منسوب المياه فى بحيرة أسد ee als‏ 
إنتاج سوريا من الكهرباء. وحملت الحكومة السورية تركيا مسئولية هذا العجز. 

ثم ارتفع صوت سوريا ثانية في صيف عام ١۱۹۸م‏ أثناء ملء سد قرة قاية 
LS aI‏ وكان رد الفعل أن pal‏ رئيس الوذراء التركى آوزال بتضريف كميات اكير 
من المياه لدول ST anal‏ ولم تكن فترة الملء قضية نزاع بين العراق وتركيا حيث إنهما 
وقعتا اتفاقية تقضي بأن يتم إعلان العراق ببرنامج الملء» مع ضمان أن هذا البرنامج 
يأخذ في اعتباره احتياجات العراق من مياه نهر الفرات". 

33 عام ۱۹۸۷م تم توقيع بروتوكول للتعاون nr‏ وسو 
وقد كانت هذه أو مرة منذ عام 1977م يقوم فيها سياسيون أتراك بزيارة سوريا ؛ 
وحتى هذا الوقت كانت هناك بعض العراقيل التي تعوق التقارب مشل: النزاع على 
لواء الإاسكندرونة› عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. ولقد كان هذا البروتوكول أول اتفاقية ثنائية تتناول AS LAM‏ ف المياه» وأقوى 
اتهاقية رسمية على المياه الإقليمية تم التوصل إليها منذ الحرب العالمية الثانية. وتضمن 
الاتفاقية تصريف معدل سنوي يزيد عن ٠٠١‏ م7/ثانية أو حوالى 7 بليون م" سنويا 
على الحدود التركية = السورية انظر الصندوق رقم AVY)‏ 
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OY صفحة‎ ۷ Yil ييل‎ 4١9483 ديسمير‎ ۳١ ‚Nokta نو كتا‎ )55( 

NN صفحة‎ ١85+ رقم‎ VAAL Resmi Gazete رزمی حازیت‎ (TY) 


NAV رقم‎ ,۱۹۸۷ Resmi Gazete رزمى جازيت‎ (TA) 


النزاع على نهر الفرات 5 \Ao‏ 
الصندوق رقم )۷,١(‏ . بروتوكول للأمور المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية . 


جمهورية تر كيا والدمهورية العربية السورية؛ 
تذكيرا بالروابط التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين؛ 
| والرغبة في إضافة أبعاد جديدة لعلاقات حسن الحوار القائمة بالفعل»› 
ومع الأحذ في الاعتبار التكاملات العديدة في اقتصاديات nal‏ 
تمت الموافقة على توقيع البروتو كول. )٠......(‏ 
le‏ 
البند السادس: يتعهد الجانب التركي Cy an‏ معدل ١ re‏ هع ul‏ عبد a SH ott‏ 
السورية خلال فترة - ملء حزان سد أتاتورك وح التقسيم النهائي لياه هر الفرات بين الدول الثلاث | 
المشتركة فى الحوض» وف حالة ما إذا نقص التصريف الشهري عن مستوى a‏ دم '/ثانية» فإن الجانسب 
SA‏ يوافق على تعويض الفارق خلال الشهر التالي. 
| البند السابه: سيعمل الحانبان سويا مع الحانب العراقي على تقسيم مياه A‏ الفرات ودجلة في أقرب وقت ممكن. 
البند الثامن: يوافق الجانبان على التعجيل بعمل zu at‏ لشؤون المياه الإقليمية. 
| البند التاسع: يوافق OLGU‏ من حيث المبدأ على إنشاء وإدارة مشاريع مشتركة على فري الفرات ودجلة 
في أراضي كلتا البلدين من أحل الري وتوليد الطاقة بشرط أن دراسات الجدوى الاقتصادية والتقنية تنفد 
بالتعاون من قبل elp‏ البلدين. 
البند العاشر: أوضح الحانب التركي تفصيلاً "حط أنابيب السلام" والمعد لنقل جزء من مياه نري سيحون 
| وجيحول لي تر LS‏ عبر سوريا بواسطة حطي أنابيب» je‏ أحدهما إلى دول الخليج Lei‏ يصل الاخر إلى | 
المملكة الأردنية الماشمية والمملكة العربية السعودية وذلك لتوصيل المياه للأغراض المترلية والري المحدود في 
| المنطقة. ووافق الحانب السوري من حيث AM‏ على المشروع وأبدى اهتماما به بشرط أن ينفذ الجانب | 
الت كي دراسة الحدوى الاقتصادية والتقنية بواسطة شركة استشارة دولية. ويتعهد الجانب السوري أن 
يسهل دراسات الجدوى المتعلقة بالجزء السوري من المشرو ع. وفي حالة ما إذا كانت نتيجة هذه الدراسات | 
إيجابية» فإن الجانب السوري سوف يدخل في مفاوضات من أجل التصور النهائي للمشروع. 
تم توقيع الترحمة الإنحليزية لهذا البروتوكول في السابع عشر من شهر يوليو AN‏ 
تورجوت أوزال د. عبد الرؤوف القاسم 


رئيس الوزراء التر كي رئيس الوزراء السوري 





.١۹۸۷/۷/۱۷ AYAYAY سلسلة معاهدات الأمم المتحدة‎ (YA) 


re)‏ يشتمل البروتو كول بالإضافة إلى ذلك على بنود تتضمن البترول؛ الغاز؛ الكهر باء؛ التجارة؛ الاقتصاد؛ التعاون؛ النقل والاتصالات. 


"م١‏ المياه في الشرق الأوسط... 


ويمكن لبذه الاتفاقية أن تحقق أهدافها OF‏ اللفاوضات اشتملت على الأمور NN‏ 
والآمور المتعلقة بالماء بشكل متزامن. والتزم رئيس الوزراء التركي أوزال الذي كان في ذلك 
الوقت الممثل السياسي ال حازم بتصريف كمية المياه المتفق عليها وقدرها ١٠05م‏ /ثانية عند 
الحدود التركية - السورية مع العزم على التوصل إلى اتفاقية مع سوريا حول الشؤون 
الأمنية. وكانت تركيا قد اتهمت سوريا بدعم حزب العمال الأكراد (PKK)‏ وطالبت سوري 
أن تطرد أعضاء هذا الحزب من قواعدهم خارج دمشق (مركز قيادة زعيم الحزب 
أوجلان). كما كانت الحكومة التركية تعتقد أن هجمات أعضاء الحزب - التي بدأت في 
عام 1144م - قد تنتهي إذا توقفت سوريا عن مساندتهم. ويبدو أن توقعات أوزال قد 
تحققت لفترة ماء ولكن الارتفاع المفاجئ في حدة القتال ما بين القوات التركية والمتمردين 
LEP]‏ 6/6 جدد شكوك أنقرة حول المساندة السورية الحزب العمال 
الكردي i‏ حيث يوجد معسكرين للتدريب تابعين للحزب في سهل البقاع شرقي لبنان 
والخاضع للسيطرة السورية ".على أية حال» كان للحكومة التركية أفكار متضارية 
بخصوص استخدام المياه كأداة ضغط ضد سوريا : حيث كان رأي الجيش SA‏ ورئيس 
الوزراء أوزال أن خفض كمية المياه قد جبر دمشق أن تفهم أهمية BLL‏ على علاقات 
صداقة جيدة مع أنقرة ؛ على الجانب الآخرء أصر وزير الخارجية التركي على أن "القضايا 
المنفصلة لا يجب أن توعدسع في نفس السلة”"". ومن جهة أخرى استطاعت سوريا أن 
نستعمل بنجاح حزب العمال الكردي كورقة رابحة في لعبة المياه. وعندما اعترض نائب 
رئيس الوزراء العراقي ab‏ ياسين رمضان على الاتفاقية وأصر على اشتراك العراق فيهاء 
أكد أوزال أن ذلك قد يتحقق عند التوصل إلى معاهدة Mi zz‏ 
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(۳۳) م يصادق البرلان التركي على هذا البووتوكول يسبب طبيعته. 


النزاع على نهر الفرات ... 1۸۷ 

وتم كذلك توقيع اتفاقية بين أنقرة ودمشق أثناء فترة الجفاف عام ۱۹۸4م وذلك لإمداد 
سوريا بالكهرباء بدلا من الماء حيث انخفض مستوى سطح المياه في خزان الطبقة. وكانت 
المولدات تعمل بطاقة أقل من قدرتهاء وفيما عدا دمشق كان هناك انقطاع يومي في الكهرباء 
a‏ ساغات a‏ الق sa‏ هذه الاتفاقية؛ تنامت الخصومة في العلاقات 
السورية - التركية بسبب قيام طائرة ميج سورية بضرب طائرة مسح تركية داخل لواء 
الإسكندرونة التركي في أكتوبر 1484١م.‏ ويرجع النزاع على هذا اللواء إلى عام NAT‏ 
عندما أصبحت الاسكندرونة طبقا للاحتلال الفرنسي جزءّمن الأمة التركية» ولكن مازالت 
سوريا تطالب بحقوقها الاقليمية US‏ وفيما يتعلق بالفرات» كان الحدث الأول بعد توقيع 
البروتوكول التركي - السورى هو اعتراض سوريا والعراق على تاريخ ومدة ملء خزان 
سد أتاتورك في ۱۹۹۱/۱۹۹١‏ ء. وأعلن العراق قبل فترة الغمر أنه إذا لم تخفض تركيا هذه 
الفترة من أربعة أسابيع إلى أسبوعين فإنه سوف يوقف ضخ البترول ؛ حيث خشي العراق أن 
يتوقف عمل أربع محطات قوى كهربائية مائية تمد العراق بحوالي /5٠‏ من احتياجاته 
الكهربائية» ونتيجة لذلك لم توقع اتفاقية بين شركة النفط التركية (TÜRPRAS)‏ والوزارة 
العراقية لتصدير 1.7 مليون طن من EN‏ واتهمت كل من سوريا والعراق تركيا بأنها لم 
تصرف الكمية الدنيا Gall‏ عليها ٠(‏ ٠0م"‏ /ثانية) أثناء الفترة التي أستغرقها ملء الخزان. By‏ 
المقابل أعلنت تركيا أنها أبلغت بتاريخ وأمد هذه الفترة. كما أنها أطلقت كمية من المياه أكثر 
ماهو متفق عليه حتى تنفذ ما التزمت به في البند السادس من الاتفاقية» كذلك فقد تم 
تقليص فترة الملء وتم الإعلان عنها مسبقا””". علاوة على ذلك» فقد عرضت تركيا أن 


(TE)‏ قوة للياه وتشميد السد, سبتمير 3484 ,١‏ صفحة T‏ » يتم توليد 2٦٠‏ من إحمالي الإنتاج السوري من مولدات الطبقة. 
(To)‏ فینانشیال „ur, zu‏ ۱۹۹۰. 
(TI)‏ حريدة زيورخ الجديدة, ۱۸ يناير NGA‏ 


RO وزارة الشوون الخارحية, قسم المياه الإقليمية والعابرة للحدود‎ AAA يناير‎ VA أحبار تركيا اليومية,‎ (TY) 


\AA‏ المياه في الشرق الأوسط... 


تعوض سوريا عن أي تقصير في إنتاج الطاقة ينشأ بسبب نقص تصريف الياه خلال فترة 
cel‏ ولكن لم يكن هناك أي رد فعل من جانب دمشق”*". على أية حال فقد أعلن يوسف 
ساكور - نائب الوزير السوري للشؤون الخارجية - أن ملء خزان سد أتاتورك لن يكور 
له أي تأثيرات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين ء كما أعلن الشلبي - dyad pis‏ 
العراقي - أن العراق على DLAs‏ مشروع جدوب شرق oll‏ ول سوف يعود أيضا 
بالفائدة على الدول lH‏ 5 

واتفقت سوريا والعراق في أبريل 5م على أن كمية المياه التي سيتم تصريفها عند 
الحدود التركية - السورية سوف تقسم بشكل نسبي بين سوريا EY)‏ والعراق CLON)‏ 
وطلبت العراق من الحكومة التركية في اجتماع اللجنة التقنية المشتركة (مايو ۰ ٩۱۹ء)‏ أن تزيد 
تصريف مياه نهر الفرات إلى ۷٠١‏ م /ثانية كنمط نهائي للتخصيصء كماتم تكرار هذا 
الطلب قي اجتماع القمة لوزراء الخارجية. ولكن تركيا أصرت على تصريف متوسط قدره 
٠م‏ /ثانية مع إمكانية زيادته إلى ١٠م‏ /ثانية في الفترات ir‏ وف أثناء حرب 
الكويت (فبراير ١111م)؛‏ طلب من أوزال - رئيس الوزراء التركي - أن يوقف 
تصريف النهر لمعاقبة العراقيين؛ لكنه رد بأن الأتراك لن يستعملوا الماء كسلاح“. وقد زار 
وفد سوري برئاسة حاكم حلب موقع سد أتاتورك في عام ٩۱۹۹م“‏ وفي نفس العام 
اعترضت سوريا والعراق على إنشاء سد بيراسك التركي””*. وطالبت الحكومتان السورية 
والعراقية بلدان جامعة الدول العربية أن توقف المساعدات المالية للمشاريع التركية وأن تقاطع 








.۱۹۹۰ zu ١5 +۱۹۹۰ „UT, zu فاينانشيال‎ (TA) 
.۱۹۹۰ gly VA buat] سبوت‎ (TA) 

NA المتحدة‎ OLY tt المهندسيين‎ GLI (t+) 
“V0 صفحة‎ ١55314 كولارس‎ (£5) 

(47) أخبار LS;‏ اليومية, مارس VAS‏ 


(۳) هو السد الأخير في تركيا والذي يقع قرب الحدود التركية - السورية. 


النزاع على نهر الفرات ... 8م ١‏ 


الشركات الأوروبية التي تمول سد بيراسك. كما حثت الحكومتان الشركات العاملة في هذا 
السد على الانسحاب» وقال وكيل وزارة الري العراقية أن هذه الشركات يمكن أن تمنع من 
الاشتراك في أي مشاريع مستقبلية في العراق وسوريا وربما في بلدان عربية أخرى . 

وطلبت جامعة الدول العربية من تركيا في أبريل 147١م‏ أن تقوم بعمل تقسيم 
منصف لياه الفرات » كما طالبت الوكالات الدولية للتمويل Ob‏ تقدم الدعم فقط عندما 
يكون هناك توزيعا عادلا للمياه”. وفي الفترة من ريبع 1147م وحتى صيف AV‏ 
تبنى حزب Lb)‏ المتطرف بقيادة زعيمه إرياكان سياسة خارجية تقوم على العلاقات 
المتشددة مع العالم الإسلامى"“. وقد زار وزير الداخلية التركي ووزير الطاقة والمصادر 
الطبيعية (ينتمي كلاهما إلى حزب رفاه) بغداد ودمشق في أغسطس (ضمن مبادرات 
أخرى) حيث أكدوا أن هناك مياه كافية لجميع الدول المشتركة في الحوض. 

وفسرت الصحافة التركية هذه الدبلوماسية على أن الحكومة التركية لم تعد تصر 
على كمية التصريف عند الحدود التركية - السورية (٠٠5م‏ /ثانية) ولكن على 
قضية نهر العاصي. وقد أثيرت هذه القضية كأول رد فعل للطلب السوري - العراقي 
(يونيو 21940( حين طالبت الدولتان OL‏ يتم تصريف ثلثي المعدل السنوي لياه 
الفرات عند الحدود التركية - السورية إلى دول المصب"". ولم تستمر الحكومة 
الجديدة بعد ذلك بزعامة مسعود يلماظ في تتبع سياسة إرباكان تجاه العرب والتي 
فشلت بالكامل › وقد صرح القذافي (في مواجهة موقف إرباكان) أنه يجب على LSS‏ 
أن توقف قمع الأكراد وأن توزع مياه الفرات بأسلوب عادل. 





NAAT فبراير‎ ۱١ „zu فينانشيال‎ (£4) 

)£0( حريدة زيورخ الجديدة, ۲۵ إبريل VAIT‏ 

)£1( وصل حزب ريفاه إلى SH‏ بالإتلاف مع حزب تانسو سيلر, (Tansu Ciller's Party)‏ و كان الأول الذي يرشح رئيس الوزراء. 
(EY)‏ الحياة, VV‏ يونيو ,۱۹۹١‏ قد يودي ذلك إلى ميل منتظم نحو تقليص حجم كل مشاريع الإرواء : رعا تتمكن تركيا من تحقيق 


۸/ من مشاريع الري المخطط ‚U‏ بينما قد حقق سوريا AY‏ والعراق Daoud 2332) Z10‏ 19491, صفحة 1). 


They. 


المياه 2 الشرق الأوسط.. 


VX 


الجدول رقم (V, Y)‏ . القضايا المتفق والمتنازع عليها فيما بين تركياء سوريا والعراق. 


القضايا المتفق عليها 7 القضايا المتناز ع عليها الأطراف 


إنشاعات التحكم في الفيضان تر كيا والعراق 
سد سوري على كر العاصي تركيا ضد سوريا 

تصريف أدن تمملار ٠‏ ٥م‏ "إثانية LS;‏ والعراق 

(قترة ملع (LS us‏ 
فترة ملء سد کیبان؛ العراق ضد سوريا مع وساطة من 
فترة ملء سد الطبقة الاتحاد السوفيبي والدول العربية 
انخفاض مستوى المياه في بحجيرة سوريا ضد WSF‏ 
الأسد 

تصريف أدن بمقدار ٠٠‏ 5م" at‏ تر کیا والعراق 

(فتره مء سد قره قايه) 

تصريف ادن ٠٠ ie.‏ دم "إثانية تر كيا وسوريا 


Ae‏ الحلود التر as‏ = السوورية 
(فترة ملء سد أتاتورك) oy‏ 
اتفاقية a‏ 


تعسيم نسي بین سوريا (AEN)‏ سوريا والعراق 
والعراق (Z00A)‏ التصريف ١٠٠1م‏ /ثانية بدلا من سوريا / العراق ضد تركيا 


وفت وفترة استمرار دورة مملء العراق | سوريا ضد تركيا 
سد أتاتورك؛ 


عدم ضمان حد أدن للتصريف 


سد بيراسك سوريا / العراق» جامعة الدول 
العربية ضد تركيا 


العام 


"E 
١ 5525 
١55 
vo/\avt 
yı/\avo 
AT 


VAAT 


\AAY 


۹۹1 


۹1/۹ 


س سير 


المصدر : تجميع ذا 


النزاع على نهر الفرات ... 17 


إن الاتفاقية الموقعة عام ۱۹۸۷م وكذلك النزاعات المستمرة هي نتاج للقضايا 
المعلقة وترتبط بها أكثر من ارتباطها بمشكلة المياه. وقد عرقلت هذه القضايا السياسات 


= 
5-2 


أخرى» مثل : النوايا السياسية لتحقيق أو المحافظة على هيمنة داخل المنطقة» وكذلك 
قضايا الأمن (وقف حزب العمال الكردي وبعض الحركات الانفصالية الأخرى عن 
العمل من دولة إلى دولة أخرى مشتركة فى النهر). على أية She‏ فيما يتعلق 
بالالتزامات Gell‏ عليها فقد كانت هناك فترة توقف طويلة منذ ۱۹۸۷م“ » وأحد 


التعاونية ؛ وأصحت قضية المياه الغير محلولة وسيلة ضغط فعالة لتنفيذ سياسات وطنية 


الأسباب الرئيسة لذلك أن توقعات أوزال لم تتحقق» واستمرت سوريا في مساندة 
حزب العمال الكردى الذي دأب بالتالى على المناوشات جنوب شرقي تركيا من 
الأراضي السورية. وربا تحاول سوريا أن تعدل من موقفها الضعيف في المنطقة عن 
طريق الحصول على المساندة من دول عربية وأوربية. وما زالت هناك الكثيرمن 
الضغوط المتزايدة على الحكومة التركية عن طريق جامعة الدول العربية والبلدان 
الأوروبية التي لها حتى الآن علاقات ودية مع تركيا. ويمكن الاستفادة من حقيقة أن 
تركيا مهتمة بالحصول على العضوية الكاملة في LEY‏ الأوروبي » كما أن لبا علاقات 
تجارية هامة مع الدول العربية» وهي كذلك تحاول التوسع في جالاتها الاقتصادية في 
المنطقة عن طريق مشروع جنوب شرق الأناضول وتبحث عن القروض لهذا المشروع 
في السوق التولي ٠"‏ آم العراق = كدولة المصب - فهوف الموقف الأضعف 
بسبب موقعه وعدم وجود قوى تأثير مباشرة له؛ هذا بالإضافة إلى دوره السياسي 
الضعيف بالفعل. وبينما لا يزال العراق يحتفظ بعلاقات طيبة مع تركياء فإنه يشكل 


AAY عفدت اللجنة التقنية المشتر كة لقائها الختامي 3 عام‎ (ŁA) 


“VO صفحة‎ AAY Frey فري‎ (£4) 


Vay‏ المياه في الشرق الأوسط... 


حالف JE‏ مع سورياء على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية متوقفة منذ عام 
ام 
V,0)‏ الخلافات المبدئية وإجراءات توزيع المياه 

تتضمن المواضيع محل التفاوض في الوقت الحاضر : إما ضمان إطلاق حد أدنى من 
old‏ عند الحدود التركية - السورية بما يعادل ١٠٠0م‏ /ثانية (وجهة النظر التركية) © 
أو ثلثي متوسط التدفق السنوي (وجهة النظر السورية - العراق)؛ هل يجب اعتبار 
نهري الفرات ودجلة وحده هيدرولوجية واحدة (تركيا) أم لا (العراق)؟ وهل يجب أن 
تشتمل عملية المفاوضات على نهر العاصي (تركيا) أم لا (سوريا)؟ علاوة على ذلك 
Ob‏ مفاهيم الأطراف تختلف بخصوص بعض النقاط » مثل؛ هل يعتبر الفرات نهرا 
دوليا (سوريا) أو نهرا عابرا للحدود )5 (LS‏ وهل يمكن أن يطالب الأطراف بحقوق 
ملكية (سوريا) al‏ حقوق مستعملين )5 (LS‏ وهل يجب المشاركة في المياه (سوريا 
والعراق) أم تخصيصها (تركيا). وأخيراء كان هناك النزاع حول كيفية تقدير إجراءات 
ومعايير المشاركة في المياه. على أية حال» كانت هذه الخلافات الرئيسة محل نزاع أكثر 
من كمية المياه التي يجب تصريفها. 

تستند هذه القضايا - ما عدا الإجراءات والمعايير - على مبدأ تنافس الدول 
متجاورة الشواطئ على السيادة الوطنية فيما يتعلق بحوض Mtl‏ ويبدو أن 
الساسة الأتراك يفضلون معتقد السيادة الإقليمية المطلقة عندما يعتبرون أن الفرات يتبع 


تركيا. وقد صرح وزير الدولة التركي كامران إينان ومؤخرا الرئيس ديميرل أن تركيا 


)5٠0(‏ من الحدير بالذكر أن هذا البروتو كول محل معارضة من القانونيين الأتراك, لأنه م يتم التصديق عليه من البرلمان, و بالتالي فإف 
Ja poy‏ أن الاتفاقية غير ملزمة )1996 .(Welt-Rundschau, 29 April‏ 


)01( انظر باراندات و Barandat and Kaplan OWNS‏ ف هذا الإصدار. 


النزاع على نهر الفرات ... ‚ar‏ 


تلك نفس الحقوق في مياه الفرات كما يمتلك العرب بترولهم”''". وتتبع سوريا هذا 
المعتقد فيما يتعلق بنهر العاصي. على أية حال» فإن هذا المعتقد بطل استخدامه وهو 
في عتقبول Ly di‏ مع GUS‏ ساسذات الأهان فاا Ol ag U Ke‏ تسمل Ll‏ 
داخل حدودها بدون قيود. ويطالب العراق وكذلك سوريا (ف بعض المجالات) بحقوق 
الاستخدام المسبق والتي تشير إلى معتقد السلامة المطلقة للأراضي الإقليمية. وهذا 
المعتقد غير مقبول أيضاء حيث إنه يتضمن أن إحدى دول المصب والتي بدأت تنمية 
موارد المياه مبكراء قد يكون لبا الحق أن تمنع أي نشاطات تنمية لاحقة لإحدى دول 
المنبع. إن مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة مقبول على نحو واسع وتعتمد عليه كل 
معاهدات الأنهار تقريبا. وبالرغم من الخلافات حول السيادة الوطنية» فإن جميع 
الأطراف المشتركة في حوض أحد الأنهر ترجع إلى مبدأ "الاستعمال المنصف”"" 
المستند على قواعد هلسنكي لاستخدامات مياه الأنهار الدولية CATY‏ وأيضا 
المستند على علاقات حسن الجوار. إن قواعد هلسنكي تؤكد على الانتفاع العادل: أي 
أن كل دولة مشتركة في الحوض تكون مخولة في الحصول على نصيب معقول ومنصف 
من الاستعمالات المفيدة للمياه المشتركة » وأنه جب منع الأعمال ضمن حدود ای دولة 
والتي قد تعود بالضرر على دول أخرى . وتجيز قواعد هلسنكى بعض الأفعال التي قد 
تضر أحد الأطراف ولكنها تشترط التعويض أو التخفيف كبدائل مقبولة لإلغاء هذه 
الأفعال» كما أنها تلزم جميع الأطراف بأن تعلن وتخبر الأطراف الأخرى بأي 
نشاطات على مجاري المياه المشتركة والتى سوف تؤثر عليهم OO‏ 


(ory‏ شلى و محدوب ١555 Chalabi and Majzoub‏ وبارائدات ٥‏ , صفحة 255 كان كامران OL!‏ كريبا من رئيس الوزراء 
التر كي اوزال الذي صر ol z‏ المياه لن IS es‏ ضد الدو ل العربية. 
(0Y)‏ سولانس Solanes‏ ۱۹۹۲, صفحة VAV‏ 


NA .5 صفحات‎ „1 357 Gleick جليك‎ (of) 


١ 6‏ المياه في الشرق الأوسط:.. 


على أآية حال» ae pl OLS‏ والتخديذد للكلمات "مشاركة معقولة و "مشاركة 
عادلة مطاط وموضع نزاع. وقد اتفقت الدول المشتركة في حوض الفرات في عام 
7م على أن تلتقي الحكومات الثلاث على مستوى وزاري لكي تحدد الطرق؛ 
الإجراءات والمعايير التي تؤدي إلى تعريف المقدار المعقول والملائم من المياه لكل بلد. 
وبعد مرور كل هذا الوقت؛ ما زالت البلدان الثلاث بعيدة عن قاسم مشترك حيث 
تعكس مقترحاتهم مراحل تطوير موارد المياه لكل بلد» وليس من المستغرب أنهم 
يدعمون الاهتمامات الفردية عوضا عن الفائدة المشتركة. 

اقترحت تركيا في عام ٤۱۹۸ح‏ خطتها old‏ المراحل الثلاث للتوصل إلى الاستفادة 
dps yo)‏ المعقولة والعادلة مجاري مياه حوض دجلة - الفرات» وتشتمل الخطة على 
: دراسات قائمة وموجودة لموارد المياه (مرحلة أولى)» موارد الأرض (مرحلة ثانية)»› 
وتقييم كل من موردي المياه والأرض (مرحلة (AU‏ وتتضمن المرحلة الأخيرة مناقشة 
الطرق والمعايير لتحديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع موضع التخطيط OO‏ ولن تمد 
الدراسات الموجودة جميع الأطراف المعنية بنفس المجموعات من البيانات فقط » ولكنها 
سوف تجعل من الممكن أن يكون تخطيط استعمال المياه أكثر كفاءة. ويجب أن يؤخذ في 
الحسبان كل فرص تخزين المياه للمشاريع القائمة وأيضا للمشاريع موضع التخطيط. 
وهذه النقطة الأخيرة هامة» حيث إنها تتضمن أنه "بعد إعداد تصنيف موحد للتربة 
التى يمكن أن تروى (...): يبدو أنه من الملائم أن يتم التخطيط لري الأراضي ذات 
النوعية الأعلى بغض النظر عن البلد الذي تقع فيه هذه VD NN‏ 

تستعمل كلا من سوريا والعراق صيغ رياضية لتعريف الحصص المحددة من المياه : 
حيث تقترح سوريا أن الأطراف يجب أن يصرحوا عن اختياجاتهم من كل ثهر على 


)99( وزارة الشؤون الخارجية التر كية» قسم ae‏ العابرة للحدود 6 ١؛‏ صفحة t To‏ توران 2١53537 Turan‏ صفحة WT‏ 


YY صفحة‎ 64449 Turan توران‎ (93) 


النزاع على نهر الفرات ... ۹٥‏ 


حدة» أي من نهرى دجلة والفرات. وإذا تجاوزت الطلبات كمية المياه في نهرء فإن 
العجز يعوض بشكل نسبي من كل حصة. أما الصيغة الرياضية العراقية فهي مختلفة 
نوعا ما وتتضمن أنه على كل طرف أن يصرح عن احتياجاته للمشاريع القائمة» ثم 
للمشاريع تحت الإنشاء» وأخيرا للمشاريع موضع التخطيط. وعلى ذلك فإنه يكن 
تحديد حصص الذول من alll‏ أولا للمشاريم العاملة ثم للمشاريع تحت الإنشاء 
وهكذاء أي تكون الأولوية للمشاريع القائمة فعلاء وهذه الرؤية في صالح مرحلة 
التطوير المبكرة في العراق. 

أما المقترح التركي والذي يشمل كافة أنحاء الحوض فإنه يتبع نهج التوصيات 
المقبولة عالمياء ويبدأ من الضروريات الأولية الحاسمة؛ مثل: تجميع وتبادل المعلومات 
عند محطات قياس متفق عليها بشكل عام» والتى لم ترتب بعد. على أية حال» فإنه 
ليس من الضرورى أن تكون الأماكن المركزية لبذه المحطات متفق عليها بشكل 
جماعي. ويمكن الافتراض أن الأراضي الأكثر مناسبة للري تقع في الجانب التركي ؛ 
حيث Sc‏ الحصول على مكاسب وعائدات أغلى. وسوف يجب راختيار هذه الأماكن 
سوريا والعراق أن تازا جرا عن خططهما ف التطوير»: وعلاوة de‏ ذلك أن Wes‏ 
نرجة lel‏ من التبغية والاععماد على واردات الغذاء التوكية. ولذلك تصر all‏ > 
السورية والعراقية على تقسيم متوسط التصريف السنوي » وبالتالي فإن الدول المشتركة 
في الحوض قد تطالب بالسيادة المطلقة على حصصهاء وهوما يتعارض مع القواعد 
Ma‏ ذلك فإن المقعرحات السورية والعراقية أكثر فلسفية ولا تتحمل 
درجة عالية من التعاون والتكامل ولكنها لصفة فردية تفضل وحمي خطط التطوير 
الوطنية. 


(0Y)‏ على سبيل المثال بو كد (كيبارو Kibaroglu ply‏ 21537 صفحة 74) أن المقترح التركي يطبق مبدأ السيادة الإقليمية انحدودة 


بعكس pill‏ حين السوري والعراقي. 


على أية حالء إذا أخذ المرء العلاقات بين الدول المشتركة ف الحوض محل 
الاعتبار» فيبدو أن اقتراح الحوض الكامل ليس هو الحل الأفضل. وفي حالة الفرات ؛ 
حيث هناك سوء ظن كبير بين الأطراف متجاورة الشواطيئ e‏ فإن الطرق الفلسفية قد 
تحقق درجة عالية من السيادة. 


(Y,1)‏ قضايا لم يتم التفاوض عليها 
هناك عدد من القضايا لم يتم تناولها حتى الآن في عملية المفاوضات. على سبيل JUM‏ : 
كيف يمكن التعويض عن الاستثمارات إذا كان لنشاطات دول المنبع آثار سيئة على دول 
المصب ؛ كيف يمكن المشاركة في مخاطر التصريف المنخفض للمياه ثم قضية نوعية المياه. 


( التأثيرات الإيجابية لنشاطات دول المنبع على دول all‏ 

Les يتسبب في استمرار النزاعات‎ LE التأثير السلبى من نقص تصريف المياه‎ Ley 
بين الدول المشتركة في الحوض. على أية حال؛ فإن إنشاء السدود في إحدى دول المنبع‎ 
سند‎ dye gd el سا على دول السب‎ E Lad لسن‎ 
ينظم تصريف مياه النهر ويقلل من ذروة الفيضانات المرتفعة عن طريق تخزين مؤقت‎ 
يعتبر أمرا هاما لتجنب الدمار الذي ينشأ عن مياه الفيضان. وتحتوى الأنهار على بعض‎ 
الرواسب التي تتجمع جزئيا في الخزانات» واغقمادا على حمولة هه الرواسب‎ 
هذا التراكم يؤدي بمرور الوقت إلى نقص كفاءة السد‎ Ob والمقدرة التخزينية للخزان‎ 


-y Sat! انظر‎ (oA) 


النزاغ على نهر المرات = ‘ay‏ 


سواء من حيث المقدرة على توليد الكهرباء أو الري أو التحكم في LAN‏ ويعتبر 
الخزان في دولة المنبع OFF‏ رسوبيات لدول المصب» حيث إنه يزيد من الفترة التي يكن 
فيها استخدام هذه الرسوبيات» كما أنه يخفض من متطلبات الصيانة GO‏ قنوات SM‏ 
بسبب قلة الرسوبيات في هذه الأماكن. بالإضافة إلى ذلك فإن نوعية المياه تتحسن حيث 
تصل مياه ذات كمية قليلة من الرسوبيات إلى دول المصب. 

وهناك تأثيرات إيجابية لسد كيبان التركي في السيطرة على الفيضان لصالح دول 
المصب وخاصة العراق. وازدادت التأثيرات الإيجابية للتحكم في الفيضان مع إنشاء سدي 
قره قايه وأناتوركء واللذان يخدمان أيضا كمخزن للرسوبيات. وتسبب الأراضي منزوعة 
الأشجار عند خط تقسيم المياه التركي لنهر الفرات تأثيرات سلبية شديدة على معدل 
الترسيب» حيث تفترض التقديرات أن الترسيب السنوي في خزانات المياه التركية الثلاث 
OLS)‏ قره قايه وأتاتورك) قد يصل إلى ٠٠٠١‏ م" لكل AS‏ وتعتبر مقاييس 
السيطرة على التاكل جزءٌ من مشروع جنوب شرق الأناضول؛ حيث تم الشروع في 
تشجير ما يقرب من ٠١‏ ألف هكتار. على أية حال» السعة التخزينية العالية للسدود 
التركية لها أهمية كبرى بالنسبة لخزان الطبقة السوري الذي يتميز بمقدرة تخزينية أقل ٠‏ 
بسبب التضاريس. لذلك» فإنه يجب على المستفيدين المشاركة في تكاليف الاسكثمار ؛ 
إعادة الاستيطان» مقاييس السيطرة على [ST‏ وكذلك تكاليف تشغيل وصيانة البنية 
التحتية البيدروليكية. 





)04( مثال على ذلك هو سد سيحون التركي؛ فقد اخفضت عقدرقه التخزيية عقذار 5٠‏ عليون م ق ابن عامي 
45 ام وصاحب ذلك نتائج سلبية في المقدرة على التحكم في الفيضان. وهناك حيرات من دول أرى مسصلة 
في : برون و ولف ١9/814 Brown and Wolf‏ و VAAT Xuemin jag}‏ 

)٠١(‏ أي إزالة الرسوبيات. 

)11( تفترض المديرية العامة للأعمال الميدروليكية الحكومية ١٠٠۴م‏ /كيلو م" لكل خزان المياه. 

(17) تبلغ السعة القصوى OID‏ مياه الطيقة 5 بليونء", يما جنرت سد أتاتورك £۸۷ بليوت م . 


۱۹۸ المياه في الشرق الأوسط... 


ويعتبر سد بيراسك التركي نوعا ما مختلف» فهو يخدم أغراض الري STAY)‏ 
هكتار)ء توليد الطاقة وتنظيم اندفاع المياه» والذي ينشأ عندما تعمل محطة أتاتورك 
الكهربائية المائية بطاقتها القصوى. ويمكن أن تؤدي التوربينات الثماني لمحطة أتاتورك 
إلى فيضانات بقوة ۱۸٠١‏ م /ثانية (بتصريف قدره ۲۲١‏ م”/ثانية لكل توربين). وقد 
تسبب هذه الفيضانات الشديدة أضرارا بالغة لسوريا إذا تم إفراغها بدون تنظيم. كما 
يخدم سد البعث السوري (في اتجاه المصب من الطبقة) نفس الغرض. وحيث إن هذه 
السدود تصحح التأثيرات السلبية التي تنتج من برامج التطوير ضمن نفس البلد» 
Noa ul‏ بالتالى حاجة للتعويضات. 


اترات الا التأثيرات الإبجابية 
Sou) : i 7 r 3 Sos‏ في الفيضانات عالية الذروة 
نقص تصريف المياه تخرين الرسوبيات 

فيضانات شديدة afi‏ من توليد الضاقة nF‏ المياة لأو قات الحاجة 


aLi AS لو‎ 


Gy 0‏ کات Lasse oll‏ 
تسمح القدرة التخزينية العالية لخزانات المياه MPLS SN‏ - بصفة خاصة خزان 
سد أتاتورك - بتنظيم تصريف المياه» كما تجعل هذا التصريف ثابتا (إلى درجة ما) في 
فترات نقصان المياه. فقد وقع جفاف حاد عند خط تقسيم مياه الفرات فى الفترة من 


۸ إلى 1515م وكذلك في الفترة من ۱۹۷١‏ إلى 191/6 ca‏ حيث انخفض التصريف 


Te بليون‎ EY تقدر السعة الكاملة بمحميع حزانات المياه التركية على فر القرات بحوالي‎ (AT) 


النزاع على نهر الفرات ... 538 


الستوض إلى 26١‏ و7255 من المفوسط الوق على الترقيب. ومرة احرق ف ale‏ 
65م وهو يعد GULI‏ الأسوا الذي ثم تسجيلة غير خمسون ee Jing le‏ 
۷م - عندما بدأ تسجيل كمية تصريف lll‏ لنهر الفرات - وجد أنه في أكثر 
من ٠١‏ عام كانت كمية المياه أقل من المتوسط السنوي. وفيما يتعلق بهذاء فإن 
البروتوكول التركي - السوري (19/17م) لم يقدم حلولا كافية لأنه يضمن حد أدنى 
لتصريف الياه في أية حال»ء ويتجاهل تماما DET‏ الترسيب وعلى ذلك فإن المخاطر لا 
توزع بشكل متكافئ على الدول المشتركة في الحوض. وطبقا للبروتوكول» فإن تركيا 
تتحمل تكاليف فترات الحفاف الدائم الطويل » أي إن عليها أن تقلل من استعمال المياه 
الخاصة بهاء هذا بالإضافة إلى الاستثمارات العالية التي تحملتها مسبقا. وعلى الجانب 
الآخرء التزمت الاتفاقية العراقية - السورية (١۱۹۹م)‏ بمبحصص نسبية وأخذت في 
اعتبارها ظروف انخفاض منسوب المياه (سواء كان ذلك بقصد أم (Y‏ وبالتالي فإن 
المخاطر توزع على حد سواء بين جميع الأطراف وإذا كانت هناك اتفاقية ثلاثية في 
المستقبل تلتزم بحصص الياه؛ فإنه يتو أن امس „SYS‏ غذلا 
واتزانا. 

علاوة على ذلك» فان تصريف حد أدنى من المياه يعادل ٠٠0م/ثانية‏ (الذي 
ضمنه البروتوكول) قد لا يكون LSE‏ بدون السعة التخزينية لسد أتارتورك. وتستفيد 
سوريا من التصريف الثابت للمياه؛ وبالتالي فإن السدود التركية تقلل من خاطر 
النقص ف إمدادات المياه لدول المصب. 


(14) قدرت كلفة تر کیا بحوالي ١‏ بليون دولار Sl‏ (جريدة فاينانشيل تار ‚"Finantial Times”‏ ۱۹ أكتوبر 15,1343 


Yo‏ ا مياه في الشرق الأوسط... 


( نوعية المياه 

حتى الآن لم يتم التفاوض حول مشاكل نوعية المياه» على الرغم من الحقيقة أن نوعية 
المياه المناسبة للري تتناقص نتيجة الاستعمال الزراعي. وحيث إن خطط التطوير الوطنية تتركز 
على الزراعة المروية » فهناك حاجة إلى نوعية مياه مناسبة على الأقل لأغراض الري. وسيغير 
مشروع جنوب شرق الأناضول بالتأكيد من نوعية المياه بسبب التطوير الصناعي » والمدني 
والزراعى. فسوف يتم تطوير صناعات الأنسجة» والجلودء والمواد الغذائية» والعلف 
واللحوم بالإضافة إلى التوسع في المراكز المدنية. وهذه الصناعات والاستعمالات المدنية لبا 
تأثير سلبى على المياه في اتجاه المصب ويتوقف هذا التأثير على ما إذا كانت محطات المعالحة 
تعمل GH V el‏ لآ مكو تقيسه سن OU‏ على Le a‏ سف إذا كانت ما 
الصرف الصناعي والصرف الصحي يتم معالجتها وصالحة للري» فإن نوعية lll‏ سوف 
تتدهور بسبب الصرف الزراعي. وفي الوقت الراهن» فإن التأثيرات السلبية محدودة على 
الأقل بالنسبة للمواقع ES‏ يكون من الصعب في المستقبل قياس محتوى 
الملوحة LELI‏ عن مياه الري» لأنه حتى بدون الرى فإن كمية الملوحة تزداد بسبب قلة 
الأمطار ومعدلات البخر العالية. وقد تم قياس متوسط التوصيل الكهربائي (مؤشر لتركيز 
الأملاح) عند dat‏ قياس كيبان في حوض all‏ ووجد أنه ۷ میکرو أوم/سم. ويزداد هذا 
امتوسط قي سورياء ويصل إلى القيمة القصوى في شهور التصريف المنخفض حيث يصل إلى 
اكثر من ٠٠٠١‏ ميكرو أوم /سم عند مدينة هيت بالعراق ''. وتعود هذه القيم إلى الوقت 
الذي كان فيه الري أقل بكثير في تركيا وسوريا ؛ وبالتالى فإن متوسط الملوحة سوف يكون 
ASL | pe‏ مع مرور الوقت. أما المشكلة الكبرى فتنمثل في تفريغ مياه الصرف بعد تنفيذ 
مشروعات الري التركية : حيث إن تركيز ملوحة مياه الصرف ربما يتعدى أربعة أضعاف 


)19( يتم ري LAI‏ هتار فقط I‏ الو فت الخاضر jibl t‏ مشرو ع جوب شرق الاناضول. 


‚1347 Scheumann شوماك‎ ١ 2A1 10¥ العراق, وزارة التطوير‎ tun التطوير کو‎ ae as ؛‎ ۱۹۷۹ Frank ZU (719) 


النزاع على نهر الفرات ... Ys)‏ 


التركيز في مياه الري ؛ وليس هناك مخرج طبيعي لهذه N‏ البحث عن حل ملائم 
لتنظيم التخلص من مياه الصرف عالية الملوحة. وفضلا عن تركيز الملح المتزايدء فإن 
استعمال المبيدات الحشرية يشكل تهديدا لنوعية المياه ويجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي 
(الشرب). على أية حال» سوف PLS‏ سوريا والعراق على نحو مختلف بامياه الملوثة : 
والضحية سوف يكون العراق OF‏ النهر ينقل الكيماويات من المشاريع التركية والسورية. 


(YY)‏ مفاوضات حول التأثيرات الإيجابية 

تتفق قواعد هلسنكي - المقدمة من رابطة القانون الدولي - واتفاقية المياه الدولية 
المعتمدة مؤخراء على أن مياه الأنهار الدولية يجب أن تقسم بإنصاف وبشكل معقول؛ كما 
يجب استعمال موارد المياه بأفضل أسلوب. ويتضمن هذا مشاركة منصفة في التكاليف 
والفوائد» by‏ حالة وجود تأثيرات ضارة فيمكن أن يتم التعويض عنها. كما أنه إذا 
اكتسبت دول المصب بعض الفوائد» فيجب عليهم المشاركة في التكاليف. وتعتبر الاتفاقية 
التركية - العراقية ALTE)‏ مثالا إيجابيا على ذلك » حيث التزم العراق باعتباره 
سيدا يبحمل تكالف le‏ التحكم ف الفيضاك. كما أفتملت اتفاقية بين iM‏ وتيبال 
على التزام مشابه : تتحمل دولة المصب تكاليف إنشاء سد بني لأجلها في دولة المنبع . 
وكان رأى المكسيك أنه يجب على دولة المصب أن تعوض دولة المنبع عن تكاليف مقاييس 
التحكم في الفيضان وذلك في عمليات المفاوضة على أنهر يوماسينت » شوتشيات 
وجريجالما بين غواتيمالا والمكسيك. Lal‏ معاهدة ريوجراند الموقعة عام ۱۹۳۳م بين 
المكسيك والولايات المتحدة» فهي تتضمن أنه يجب تقاسم تكاليف وسائل الري والتحكم 
في الفيضان بنسبة الأراضي المروية وا محمية من أخطار الفيضان. 


.١ 387 Lichem ليشم‎ (1Y) 
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وفيما يتعلق بنهر كولورادو› cue wh‏ الكبيك والولايات المتحدة اتفاقية 
مشاركة في التكاليف تختلف طبقا للاستخدام : تكاليف مقاييس التحكم في 
الفيضان تقتسم بالتساوي ؛ أما تكاليف الوسائل الأخرى فإنها ترتبط بحقوق 
ملكية المياه» والتي تعرف بكمية المياه المقدمة من حوض دول معينة ومخزنة في 
خزانات المياه الخاصة بها . وفي اتفاقية كولومبياء عوضت الولايات المتحدة 
الأمريكية الدولة الكندية عن تكاليف البنية التحتية للتحكم في الفيضان"'. 

وتوضح هذه المعاهدات أن التعويضات » أو التكاليف» ALG‏ للتفاوض فقط إذا 
كانت هناك ظروف خاصة : 
- أن تنفذ مشاريع البنية التحتية مع ترتيب تكاليفها مقدما. 
Di =‏ تكون هناك فوائد مشتركة تجمع أطراف المعاهدة» على سبيل المثال التحكم 
في الفيضانات. 

ILS إذا كانت المشاريع تنفذ بشكل منفرد وظهرت بعض التأثيرات الإيجابية‎ Li 
BLL عرضي مثل : التحكم في تصريف النهر » أو تنزين كمية من المياه لأوقات‎ 
فإن المطالبة بتعويض قد يكون أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا. فضلا عن ذلك» فإنه‎ 
من غير ا محتمل أن يطالب أحد الأطراف المفاوضة بتعويض عن التأثيرات الايجابية ما‎ 
لم تكن هناك اتفاقية على التأثيرات السلبية. وعلى أية حال. لا يمكن أن تعتبر التأثيرات‎ 
الإيجابية ببساطة عوضا عن التأثيرات السلبية حيث إنهما يشيران إلى منهجين مختلفين.‎ 

وفي حالة الفرات؛ لم تكن التأثيرات الإيجابية لنشاطات دولة المنبع - حتى OW‏ 
> جزءمن المفاوضات» وعلى العكس من ذلك إذا طلبت تركيا تعويضات» فمن 
المؤكد أن الوضع سوف يكون أصعب بكثير. وفي الوقت الحاضر؛ فإن مشاريع التطوير 


AN صفحة‎ AAAY الأمم المتحدة‎ (TA) 


AG صفحة‎ AAY Sall الامم‎ (14) 


النزاع على نهر se ... ees‏ 


لمائية المشتركة لبا فرصة قليلة ؛ بالرغم من أن البروتوكول التركي - السوري نص 
على أن 'الطرفين اتفقا من حيث المبدأ على إنشاء وتشغيل مشاريع مشتركة في أراضي 
Ls‏ الدولتين لأغراض الرى وتوليد TAU‏ وقضلا عن ذلك» فقد وافقت 
الحكومة السورية على خط أنابيب ce MSI‏ الذي يوصل المياه من نهري سيحون 
وجيحون التركيين إلى دول الشرق الأوسط"" ثم أحجمت سوريا بعد ذلك OY‏ 
المشروع يتضمن إمداد مياه للاسرائيليين. 

وليس هناك حل للنزاع على نهر الفرات في الوقت الحاضر يكون مقبولا من 
جميع الأطراف المعنية » ولكن عوامل أخرى مثل : العلاقات التجارية يمكن أن تدعم 
النزاعات التعاونية بين الدول المشتركة في الحوض : تركيا هى خامس أكبر الشركاء في 
التجارة مع سورياء كما أن إجمالي التجارة بين تركيا وسوريا كان أكبر من الضعف 
في الفترة من ۱۹۸۸ وحتى 1147م. وقبل المقاطعة» كانت هناك علاقات تجارية 
جيدة بين تركيا والعراق حيث كانت هي مورد العراق الرئيس للبضائع سواء من 
الإنتاج المحلي أو من التجارة OD yall‏ علاوة على ذلك فقد وقعت كلتا الدولتين 
العربيتين معاهدات مع تركيا للتغلب على العجز في إنتاج الطاقة» حيث يمكن تبادل 


حد أقصى قدره 9 مأ علو قلن led ig ily‏ دن AS N‏ 


NAVs رقم‎ 1 ۹A۷ Resmi Gazete cu jle ريسمي‎ )7١( 
.)١١( البند‎ ١١-۷ انظر الصندوق‎ )۷١( 
AAJ. gle ١7 فير أوزينها نديل,‎ ts BU 4۱۹۸۸ يونيو‎ VE ‚financial Times zu فاينانشيال‎ (YY) 


(VT)‏ حون NAAA‏ ناضريشعن فير أوزينهانديل. 
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(V,A)‏ الاستنتاجات 

ليس هناك نقص حاد في المياه في الوقت الحاضرء كما أن تنفيذ المشاريع متوسطة 

المدى لا يشكل تهديدا لكمية المياه المتوفرة. علاوة على US‏ فان هناك إمكانية عالية 
لاقتصاد المياه ضمن القطاعات الزراعية لجميع الدول المشتركة في الحوض والذي يمكن 
- على Gall‏ البعيد - أن يخفف الضغط على موارد coll‏ ولكن ليس بالضرورة على 
التوترات. وقضايا الأمن حرجة بين تركيا وسوريا في الوقت الحاضرء فقد نشأت 
التوترات من محاولة تحقيق الأمن الوطنى بالإضافة إلى النوايا السياسية للمحافظة على 
البيمنة ضمن المنطقة. ويزيد هذا من الصراع على قضايا المياه كما يخلق إمكانية عالية 
للنزاع بين الدول المشتركة في الحوض. وعلى أية Le‏ فإن التوصل إلى اتفاقية أمر 
تمكن - بغض النظر عن تمسك الدول بالسيادة - إذا كانت هذه الاتفاقية مفيدة لكل 
الأطراف المعنية. وتشير الخبرة التاريخية إلى أن الفوائد لا تنشأ بالضرورة من تقسيم 
ا لماه ؛ فالقضايا الغير متعلقة بالمياه يسرت اتفاقية ۱۹۸۷م التركية -- السورية» عندما 
توقع السياسيون الأتراك أن عدم التوصل إلى اتفاقية حاسمة قد يكلفهم غاليا. 
وبالمقارنة مع معاهدات المياه المذكورة أعلاه» فإنه يوجد أكثر من طرفين في حوض 
الفرات» ويعتمد السلوك الاستراتيجي لكل طرق ليس فقط على السياسات الوطنية 
ولكن كذلك على السياسات الإقليمية. على أية حال فإن سوريا والعراق اتفقتا بالفعل 
على حصص مياه نسبية » كما أن حصص مياههم المطلوبة قريبة من العرض التركي. 
وعلى الرغم من أن حصص مياه ثابتة ليست هي الحل الأمثل » فقد تكون المشاركة في 
المياه حل قابل للاستمرارية بالنسبة للدول المشتركة في حوض الفرات لأنه يحد من 


التمسك بالسيادة. وحتى ذلك الحين ؛ فإن التعاون يبقى ضروريا فى بعض الأمور : 


النزاع على نهر الفرات ... Y.o‏ 
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نزاعات حول Jill‏ 
أو نزاعات على النيل ؟ 


المؤ لف : مانويل (Manuel Schiffler) a‏ 
اعلن عمرو موسى وزير الخارجية المصري السابق» في أغسطس 150١م‏ "أن 
lo put‏ يلعب Leute (USL‏ يتلاب LAL‏ وذلك عتدما هدذ السوذات أن 
ينسحب من معاهدة 1569م بين الدولتين بشأن تخصيص مياه التيل. وكانت 
الحكومة المصرية قد اتهمت مسبقا الحكومة الإسلامية السودانية بالمسئولية عن 
البجوم الذي تعرض له الرئيس المصري حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس 
ابابا والذى أوشك أن يودي بحياته. وكان تهديد السودان باستعمال سلاح المياه” 

زدا على الأتهانات i wall‏ اأشادة 

تقابل الحكومات المصرية المختلفة أي خطط تستهدف زيادة استخدام مياه النيل 
من جاتب الدول التسع في Sel‏ خوش النهر دائما بردود أفعال غضبية:فبعيدا عن 
an‏ احتياطيات OLLI‏ الحوفية الغير متجددة في المناطق الصحراوية البعيدة» لا تمتلك 
مصر مصادر مياه خاصة » وبالتالي فإنها تعتمد تماما على إمدادات مياه النيل. 





كان المؤرخ ob yl‏ القديم هيرودوتوس At‏ عندما وصف مصر منذ قرون عديدة 


yia‏ المياه في الشرق الأوسط... 


pt‏ كما وصف وينستون تشرشل مصر كبلد يعتمد على النيل مثلما 
Lary‏ الفظاسى على أنبوية البواء. وا vege tall aA eA‏ تيا اليل 
He UN LI EU Sule‏ وقد yh pe DLE ar Cp play phe‏ وٹگرارا 
خلال عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية ؛ بأن الحرب القادمة ف الشرق الأوسط 
لن تكون من أجل النفط بل من أجل OL‏ 

بالإضافة إلى مصرء يتركز النزاع على مياه النيل في السودان وإثيوبيا» حيث 
تنبع حوالي FAO‏ من مياه النيل في إثيوبيا وتتدفق » عن طريق النيل الأزرق 
وعطبرة» خلال السودان إلى مصر. وتأتي 7٠١0‏ فقط من مياه النيل عن طريق 
النيل الأبيض » الذي يستمد مياهه من هطول المطر حول بحيرة فيكتوريا. ويجانب 
السودان» فإن الدول التي تتاخم النيل الأبيض تشمل زائيرء بوروندي» روانداء 
تنزانياء كينياء وأوغندا الشكل رقم (AV)‏ علاوة على ذلك» فإن بعض أجزاء 
من عطبرة أحد روافد النيل » تنبع من إرتيريا. وبالمقارنة بالمتنازعين الثلاثة 
الرئيسيين» تلعب الدول الأخرى دورا هامشيا في النزاع على مياه النيل. 


‚Warburg 1991, p. 572 (1‏ 
er’‏ انظر : کاباندا و كاهينجير ale -V 44% Kabanda and Kahingere‏ الري المقترحة في أوغندا لاستخخدام ٦‏ بليون "e‏ من 
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(A,\)‏ مخطط القرن لتخزين الماء 

er‏ تأريخ OY LE‏ إدارات مياه النيل بكامل حوض النهر إلى عصر الإمبراطورية 
الاستعمارية البريطانية. ففي عام ٤‏ ١۹٠م‏ كان المهندسون البريطانيون أول من اقترح مخطط 
القرن لتخزين المياه: والذي تم عمل تطويرات له في السنوات اللاحقة» حيث كان يهدف 
إلى تجميع مياه Olas‏ النيل خارج حدود مصر. وقد كان المقصود من هذا المخطط ضمان 
تصريف سنوي ثابت للمياه» مع تلافي أخطار الجفاف والفيضانات؛ بالإضافة إلى أن الماء 
المخصص لأغراض الرى في مصر كان سيزيد ML aye‏ وقد اقترح المخطط (ضمن أشياء 
اخری) إنشاء سد غلى خيرة تان في إثيوبيا عند منابع النيل الأزرق» وسد آخر على بحيرة 
by eS‏ عند شايع ol‏ الأبيض» ثم سلسلة من السنود ف السودات» وأخيرا LG‏ خلال 
منطقة المستنقعات في جنوب السودان ؛ وقد كان الممصود من هذه المشروعات زيادة كمية 
المياه المتوفرة عن طريق تقليل خسائر التبخير» حيث إن هذه الخسائر ستكون أقل بكثير فى 
مرتفعات إثيوبياء وجدير SUL‏ أنه لم تكن هناك خطط لبناء أي سدود في مصر. ومنع 
انهيار الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية » ونقص التمويلات في ذلك الوقت تنفيذ أي من 
هذه المخططات. ومع ذلك تم على الأقل Las‏ حالات فردية من الخطة لاحقا (مثل إنشاء 
سد أوين على بحيرة فيكتوريا في الخمسينيات) كما تم البدء في مشاريع أخرى (مثل BLS‏ 
جونجلى في جنوب السودان في بداية الثمانينيات). 


(A,Y)‏ الاتفاقيات الأولى على مياه النيل 
تعهدت إثيوبيا مبكرا في عام 1407م G)‏ اتفاقية وقعت من قبل الإمبراطور 


منلييك الثاني) ألا تقيم أي سدود على النيل الأزرق إلا بعد الاتفاق المشترك مع 


۳) وائر بور ي Waterbury‏ ۱۹۷۹ء صفحة )61 كليتون Kliot‏ 61448 صفحات TV¥HTO‏ 


Hip fel حول الثيل أو نذاعات على‎ alet 


بريطانيا العظمى والسودان“. ولم تقر إثيوبيا هذه الاتفاقية مطلقا واعتبرتها 
EY‏ بينما تشير مصر في الوقت الحاضر إلى أهمية هذه الاتفاقية وتعتبرها 
سارية id pat‏ 

أوضح الزعيم المصري سعد زغلول أهمية النيل لمصر بتأكيد أن السودان 
أكثر أهمية إلى مصر من الإسكندرية. وقد أثار المندوب السامي البريطاني في مصر 
والسودانء اللورد إدموند اللنبي» حفيظة المصريين فيما يتعلق بالنيل ودلك 
عندما هدد OL‏ يرك السودان يأخذ من مياه الثيل بالقدر الذى يريده دون isi‏ 
حقوق مصر ف الاعتبار» وكان هذا بعد اغتيال الحاكم العام في السودان من قبل 
قومي مصري في “MOV ATE‏ وق Opiate‏ ذلك كان سد ستار على Set‏ الأزرق 
تحت الإنشاء t‏ حيث استخدم لري حقول القطن في الجزيرة جنوبي الخرطوم. 
وساهمت تهديدات اللورد اللنبي الواضحة في الشعور بالنوف في مصر من أن أي 
سام lg)‏ يكن OF‏ يستعمل مياه اليل Ace‏ لابعراز عض de‏ آية ال: 
فإن سير الأحداث فيما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل في السنوات اللاحقة لم 
يدعم ذلك الخنوف؛ فقد شهد عام ۱۹۲۹م تبادل المسودات الدبلوماسية بين 
حكومة مصر واللورد لويد المندوب السامي البريطاني » والمتحدث باسم السودان 
(تحت الإدارة البريطانية - المصرية المشتركة) ؛ حيث تم تقسيم حصة مياه النيل بين 
البلدين بحيث تحصل مصر على ٤۸‏ بليون م" من المياه سنوياء بينما محصل 
السودان فقط على 5 بليون م . 


TYO-TYT صفحات‎ ‚1448 Okidi أو كيدي‎ TA: صفحة‎ 21355٠١ Waterbury واتر بوري‎ ) 
‚TA صفحة‎ 21537 Ayeb آيب‎ co’ 


.۳۲٣-۲۳۲۴۳ صفحات‎ ۱۹۹ ٤ Okidi صفحة 4۲۸۰ أو كيدي‎ ۰ Waterbury بوري‎ ply (V 


Vik‏ المياه في الشرق الأوسط... 


م٠۹٥۹ اتفاقية مياه النيل عام‎ (AY) 

يعمل اتحاد مع مصر. لكنهم خسروا ضد معارضيهم السياسيين بقيادة إسماعيل الآزهري› 
اتفاقية 64م مطالبة بزيادة حصتها من المياه. وقي نفس الوقت» اهتم جمال 
عبدالناصر» الذي كان معنيا بإنشاء سد أسوان العالى: يعمل روابط دولية وضمان آمن 
خصة مصر من مياه النيل. وعندما هدد جزء من بحيرة ناصر LS)‏ سميت فيما بعد) بإغراق 
إقليما سودانيًء طالب السودان بالتعويض لترحيل مواطنيه. ونتيجة لبذه الأحداث تم 
والسودان للإفادة الكاملة من مياه النيل ؛ وحتى اليوم ومن وجهات نظر متعددة تعتبر هذه 
الاتفاقية نموذجا لتقسيم مياه الأنهار الدولية بالقبول Soll‏ وبمقتضى هذ الاتفاقية 
تحصل مصر على 00.0 بليون م من المياه» بينما يكون للسودان الحق في 18.0 بليون م" 
.وقد تم علاوة على ذلك افتراض أن ٠١‏ بليون م" من المياه قد تتبخر في بحيرة ناصر 
(هذه في حد ذاتها تتعدى ثلاثة أضعاف كمية مياه الشرب المستهلكة من قبل مصر 
اليوم!) ؛ بكلمات أخرى» تم تقسيم كل تصريف النيل؛ بمعدل 5 بليون a‏ من المياه: 
مقدرة عند أسوان» ما بين الدولتن. 

كمية المياه التي تم تخصيصها لمصر كافية حتى اليوم لكي تغطي استهلاكها. 
وتختلف الآراء عن الاستهلاك Spall‏ للمياه LAS)‏ تم الاستشهاد به من مصادر 
متعددة) إلى حد بعيد» ولكن هناك إجماع أن معظم مياه النيل تستهلك بشكل سلبى 





۷( واربورج Warburg‏ )144 صفحة ١۷د,‏ 
(a‏ انظر التعليق الأول من قبل شيفر Schiffer‏ بهذا الكتاب عن بعض نقاط الضعف ف الاتفاقية. 
'ة) الأمم المتحدة 4١5517‏ أو كيدي Okidi‏ ٤۱۹۹ء‏ صفحات ٣٣٣١-۳٣۳۴۳‏ 


lel 3‏ حول اليل أو نزاعات على النيل Y\o‏ 


في مصر. فما زال ما يقرب من عشر ماء النيل الذي يدخل مصر اليوم يتدفق إلى البحر 
الأبيض المتوسط. ويبلغ متوسط هذا التصريف في الوقت الحاضر 0 بليون م" سنويا 
تلقى خلال شهور الشتاء إلى ما وراء خزان إدفينا على فرع رشيد ومن ثم إلى البحر 
الأبيض Oe gl‏ ويتبخر الماء الباقي إما في القنوات وعلى الحقول أو بالنتح خلال 
النباتات. ويقتطع الري الزراعي ما يفوق 24١‏ من استهلاك المياه في مصر. وحيث إن 
متوسط تصريف المياه الفعلي إلى مصر OLS‏ أعلى ٠‏ مق Lib LS eat agen‏ 
لاتفاقية 21904« فإنه من ا محتمل أن يكون حجم الاستهلاك الحالي للمياه في مصر 
ALS rat L lie‏ 

تضمنت معاهدة 1109م كذلك تشكيل HA‏ فنية دائمة مشتركة» من SAS‏ متساو 
من المصريين والسودانيين وبرئاسة متناوبة. وعهد إلى هذه اللجنة» التي كان مقرها في 
الخرطوم » مراقبة تنفيذ الاتفاقية. وعلى الرغم من كل التوترات السياسية بين البلدين ؛ 
استمرت اللجنة في القيام بعملها خلال كل الأعوام LU‏ واشتملت الاتفاقية 
فضلا عن ذلك على عمل [نشاءات تهدف إلى زيادة تضريقف s Je‏ على أن تسمل 
الدولتين التكلفة بقدر متساوء مع توزيع كمية المياه الإضافية التي يتم تم الحصول عليها 
نتيجة هذه الإنشاءات ple OLS» Lug io‏ راس هذه المشروعات إنشاء BLS‏ 
خلال منطقة السدود جنوبي السودان. أما SUE‏ بشأن تخصيص أي كميات من المياه 
للدول الأخرى المشتركة في النهر فإنها تتم بشكل مشترك من قبل الدولتين؛ بحيث إن 
أي نقص فى كمية المياه Ley‏ عن هذه المحادثات تتحمله الدولتين مناصفة agin:‏ 


T-Y صفحة‎ 614498 Stoner ze ) ۰ 
AA ۱۹۹۲ء صفحة‎ Abu Zaid and Rady أبو زيد وراضي‎ OV 
-۲ ٤۸ صفحات‎ 1144. Waterbury واتربوري‎ 4۱۳١ صفحة‎ dA Whittington and Haynes ple sous, )١7 


“VV صفحة‎ 6144) Ayeb Gly TAA 


rn‏ المياه في الشرق الأوسط... 


بعد الانتهاء من هذه الاتفاقية» تم rely‏ سد أسوان العالى في مصر بين NAV: NIT‏ 
وقد كان السد الأول على الثيل الذى كان u‏ ميث كده oles [Spk‏ فيضا 
use‏ قرا oly‏ سد الروصيرس ple Su N‏ ايز 
الأزرق. ولقد كان واضحا في هذا الوقت أن السودان سوف يكون عاجزاً عن التوسع 
في شبكة السدود والري بحيث يمكنه الاستفادة التامة من حقوقه في المياه. وبديهي أن 
Ola gull LF oye farted Earl‏ وساب فاا EF: EEE TETE‏ 
حول قال اء الست مةن قل اللسورواق. رواسا إلى التصاكر Raina MN‏ ف 
السودان استخدمت فقط ١7.7‏ بليون م" من الحصة المقررة لہا وقدرها ۱۸.١‏ بليون ء" 
وذلك فى ole‏ 1583/156ء. أما المصادر غير الرسمية فإنها تشير إلى أن السودان 
استهلكت الحصة المقررة لبا فعليا في هذا PALIN‏ 


(8,5) المجهول الأثيوبي 
إن الضعف الرئيسي في معاهدة 1504م هو عجزها تضمين إثيوبياء باعتبارها واحدة 
من أهم دول حوض ى الثيل. وعندما وقعت هذه الاتفاقيةء: كانت إثيوبياء بزعامة 
الإمبراطور هيلاسيلاسي ؛ حليفا قريبا للولايات المتحدة؛ بينما كانت مصرء بزعامة 
عبدالناصرء في حالة تقارب مع الاتحاد السوفييتي. وبالتالى فإنه لم يكن من قبيل المصادفة 
في هذا الوقت بالذات OAT = V4 0A)‏ المكتب الاتحادي الأمريكي للاستصلاح تبنى 


دراسة حدوی Aal g‏ النطاق Li‏ ا 3 منطقة اا أمطار CB Ja‏ 


(PJTC) | iu) „ba saucy’‏ والوارده في د شيسورت Chesworth‏ 01555 صفحة ۷٦‏ أنه تم استخدام 5 Seb‏ 0 عام 
٥‏ ينما يقدر كليوت Kliot‏ 4 ؛ صفحة 55 أنه تم استخدام ما يصل إلى & Ti,‏ بليو ل م اقاس الام 
ويتضمن ذلك فقد pad‏ قدره ه,؟ بليون م“ في BLY‏ ما بين سنار وأسوان, كما أن هناك إمدادات مياه حوفية تقدر Syst‏ 


Tig‏ بليون ع" وهذه جب عصمها من التقدير الأخخير. 


Yıy حول النيل أو نزاعات على النيل‎ lel 
وسميت هذه الدراسة بخطة النيل الأزرق. ودلت المصادر المختلفة أن المساحة الزراعية‎ 
بليون م من المياه‎ 18 - ۵,٤ الممكن ريها بهذه السدود في إثيوبيا سوف تستهلك ما بين‎ 
على أية حال» يمكن أن تعادل هذه الكمية المستهلكة من المياه أو حتى‎ PL 
تعوض عن طريق تقليل البخر في بحيرة ناصرء حيث سوف تقل مساحتها وحجمها‎ 
فيضان النيل سيخزن ف المرتفعات الأثبوبية حبث التبخير أقل‎ Cel التخزيني ؛ لأن‎ 
بكثير : "تحت الترتيبات الملائمة يمكن أن تزداد فعليا كمية المياه المخصصة للري على‎ 
IT طول حوض‎ 

على أية حال فإنه Ll‏ سدين صغيرين » لم يتم تنفيذ هذه الخطة على 
الاطلاق. ولكن حتى OV‏ عندما تريد الحكومات الأثيوبية ثمارسة الضغط على مصر ؛ 
فإنهم يشيروا صراحة إلى احتمال بناء هذه السدود. وفي عام ۱۹۷۷م اعتلت حكومة 
الماركسي منيجيستو الحكم في إثيوبيا. وكانت مصر- بزعامة السادات- قد حولت 
إلى المعسكر الغربي وقامت بتدعيم الصومال ضد إثيوبيا في حرب أوجادين. وعندئذ 
لوحت إثيوبيا 4503 بخطة OS 4.3 stud ely‏ )> السادات أنه هدد بقصف أي مواقع 
el‏ عع ولوق حدالة Maly dev ely‏ 

وبعيداً عن إمكانية النزاع الدولي » هنا ك شك كبير في أن بناء هذا العدد الضخم 
من السدود الكبيرة له مردود اقتصادي على إثيوبيا. حيث إن الفوائد المرجوة في مجال 
توليد الكهرباء والزراعة لا تبرر الكلفة المتوقعة لبناء هذه oye‏ والتى ASL AS‏ هن 
٠‏ بليون دولا ر أمريكى اتقريبا نسع أضعاف الإتغاج A‏ الإجمالي (UI‏ 
وبالرغم من أنه معروف نظرياً أن إثيوبيا عندها الإمكانية أن تسيطر على كمية من المياه 





. 55 amis (1447 Reschormer Fur tWe صمحة‎ «1444 Ayeb wl (\ i 
AYY صفحة‎ 11948 Collins US (y0 


17( بيشورنر Beschomer‏ 01449 ضفحة 1۰ . 


TA‏ المياه في الشرق الأوسط... 


تكفي لري مساحة تفوق تلك الموجودة في مصر والسودان Piat‏ يعترف 
المسئولون الاثيوبيون أنه بسبب العائد الاقتصادى og asl‏ أو السلبي فمن غير المحتمل 
ان Ne ahead‏ مصادر استثمار محدودة من أجل مشاريع ري على نطاق 
واسع » خاصة أن تكلفتها الأولية والجارية سوف تكون Leg Wille‏ يدو مهما 
بشكل اقتصادي لإثيوبييا هو تسخير قوة كهربائية مائية بقدرة ۸۳۸۰ ميجا وات (ما 
يكافئ ثمان محطات كهرباء نووية كبيرة: | أو أربعة أضعاف قدرة محطة الكهرباء 
الكهرومائية على سد أسوان). وسوف يؤدي توليد هذه القوة الكهربائية إلى تخفيض 
بسيط في كمية المياه (بسبب التبخير الكبير في خزانات المياه). وحيث إن هذه الإمكانية 
للقوة الكهربائية المائية سوف تتجاوز جوهريا الطلب المتوقع للكهرباء فى إثيوبيا فإن 
خطط تطوير القوة الكهربائية المائية سوف تستند على افتراض أن إثيوبيا ستصبح 
Lydian‏ رسا تاا ومستورد الطاقة الوحيد في المنطقة والقريب بشكل نسبي إلى 
مواقع السد قد يكون السودان. ولكن الحكومة السودانية عندها أيضا خططها الطمو i>‏ 
الخاصة لتطوير القوة الكهر, بائية المائية. وحتى إذا توفرت إمكانية النجاح الاقتصادي 
للسدود فإن هذا البلد الفقير بشكل مرير سيكون عاجزا أن يمول بنفسه عملية الإنشاء : 
وسيكون مجبرا على طلب منح أو اعتمادات من الخارج. ومن غير الحتمل أن إثيوبيا 
ستكون قادرة أن تحصل على موارد مالية مساعدة لكي تبني كل السدود التي E‏ 
التخطيط لبا أو حتى عدد صغير من السدود الكبيرة. كما أنه ظهرت في السنوات 
الأخيرة شكوك متزايدة فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية» البيئية والاقتصادية للسدود 
الكبيرة. فبعد أن تبني البنك الدولي فترة من التحمس لمساندة مثل : هذه المشاريع , 





YYA صفحة‎ «1445 Abate آبات‎ ۷ 
YYA صفحة‎ :١ 9514 Abate آبات‎ Oa’ 


YY. صفحة‎ 446 Abate OUT 014" 


نزاعات حول النيل أو نزاعات على النيل ۲۱۹ 


أضبح OI‏ مقنتعا يعمل تقيير جوهري في سياسة مويل السدود حيبة اقام بسحب 
تمويل مشاريع السدود الكبرق الموجه لبا بعص الانتقادات (شمال أرمادا فى N‏ 
N ORTE TORE‏ كما قرن الس اليلق للبتك الدولي " أن مول السدوة على 
الأنهار الدولية فقط إذا تم توقيع اتفاقيات على تخصيص المياه مع وا 
وكذلك سيمانع العديد من مقدمي المنح الآخرين في تمويل هذه السدود بإثيوبيا بدون 
البنك الدولي وضد إرادة مصر والسودان. 

وقد أقرت الحكومة الإثيوبية في يونيو ١۱۹۹ح‏ إنشاء اثنين من السدود الصغيرة 
لتوليد القوة الكهرومائية على النيل الأزرق وأعالي نهر عطبرة"". وإذا كان هذين 
السدين لن يستخدما في الري (كما يبدو (JL‏ فإن نقصان تدفق مياه النيل لن يكون 
عاليا. ley‏ الرهم من ha‏ ققد آدانت dy pall a SH‏ بشنة هذه السنود A pall‏ 
RER FERNE‏ حتى الآن الجهة التى ستمول إنشاء هذين السدين. 


als (A,0)‏ جونجلي 
على الرغم من التغييرات المتكررة فى الحكومة: Le‏ ف ذلك الانقلابات المتعددة 
ذلك تبادل المعلومات البيدرولوجية. وقد اتفق أنور السادات وجعفر النميرى في عام 
AVE‏ (في إطار اتفاقية مياه النيل) على تمويل مشترك BLA‏ خلال منطقة السدود 
'المستنقعات" ؛ Gag‏ زيادة تصريف النيل الأبيض بحوالي ٩‏ بليون م » مع التخطيط 


VO تنفيذية‎ lee تو‎ ) ١ 
VY + الببك الدولى ۱۹۹۳ء صفحة‎ ery’ 


.1 صفحة‎ ۹۹٦1 zT ١1 tl فاينانشيال‎ ry’ 


YY.‏ المياه في الشرق الأوسط... 


لتنفيذ مرحلة ASE‏ يبمكن أن تؤدي إلى زيادة التصريف إلى 18.4 بليون م" سنويا". 
وكانت القناة من بور إلى ملكان بطول ٠٠١‏ كيلو متر كاملة تقريبا عندما قام جيش 
ne‏ ا ا 
ce VAAL‏ وذلك بخطف المهندسين الأجانب المشاركين في المشروع ".ثم توقف 
gel‏ ارب اة ری اونا 


(AV‏ اتفاقية لكامل حوض النيل 

بذلت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في هذا الوقت كثيرمن الجهد 
نحاولة تجميع دول حوض النيل في منظمات تهدف إلى الاتفاق على استخدام مياه النيل. 
وبناء على اقتراح مصري تم تكوين de pet‏ عمل اندوجو (كلمة سواحلية بمعنى الوحدة) 
وتعمل x pan,‏ والسونان وول الفا الاي bar acht ala Ja‏ على الس تار 
مما seed‏ ولم ترك Heed‏ #بوعة السل zellen‏ س git‏ جام د 
وهناك Lal‏ عامل آخر يعرقل التعاون فى حوض ى اليل وهو آله بيا عن اتات LM‏ 515 
الدول المشتركة في الحوض لما قليل من الاهتمامات السياسية والاقتصادية المشتركة. وعلى 
سبيل الخال » يوجد فقط قدر ضئيل من التجارة بين دول حوض النيل. 

تم إنجاز تقدم متواضع في التعاون على القضايا المتعلقة بالمياه بعد سقوط حكومة 
منجيستو في إثيوبيا»ء حيث وقعت كل من مصر واثيوبيا في ديسمبر ١١۱۹م‏ اتفاقية 
للسلام والتعاون المشترك. وتلزم الاتفاقية 8 إثيوييا أن تشارك LIS‏ فق قل اللمباهرات 


ar‏ انظر هويل و لوك ١53514 Howell and Lock‏ للتفاصيل التقنية للمشرو ع, أما عن المناقشة العامة للمشروع 
راحع 7555 Collins‏ ٤۱۹۹ء‏ صفحات .1541-158141١١8-1١١5‏ 
(YE‏ واربورج Warburg‏ ۱۹۹۱ء صفحة „OTT‏ 


‚14 صفحة‎ (1444 Wild ویلد‎ (Yo? 


نزاعات حول النيل أو نزاعات على النيل Le‏ 


المرتبطة بالمياه في حوض النيل "". وتبع ذلك سلسلة من المؤتمرات عرفت باسم "نيل 
5 والتى بدأت باجتماعات في أسوان (1197م): الخرطوم (٤۱۹۹م)‏ 
أروشا/تنزانيا )01990( وكمبالا/أوغندا )0941( ومن المخطط أن تستمر هذه 
الاجتماعات في صورة مؤتمرات سنوية في دول حوض النيل العشرء ومن المنتظر عقد 
المؤتمر التالى في أديس أبابا بإثيوبيا"". واشترك وزراء دول حوض النيل المسئولون عن 
إدارة موارد المياه في هذه المؤتمرات حيث تم عرض نتائج بعض البحوث العلمية. ورأى 
المؤتمر الذي عقد في أروشا في فبراير ١۹۹م‏ تشكيل مجلس خبراء أسندت إليه مهمة 
عمل هيكل اتفاقية لتوزيع مياه النيل بين كل دول حوض ET el‏ اتفاقية من 
هذا النوع وسيلة هامة لتجنب النزاعات المستقبلية على المياه. وبينما استمرت سلسلة 
هذه المؤتمرات» رفض الوزير الإثيوبى لحماية البيئة مسفين عبيدي التعرض لسمعة 
بلادة واتهامها بعدم التعاون فيما يتعلق باتفاقيات المياه حيث قال إن موارد مياه النيل 
يمكن أن توزع بإنصاف دون التسبب في أي ضرر "ee‏ كما أضاف أن النيل ليس 
مصدرا للنزاع Ly‏ وسيلة للتعاون الإقليم IV‏ 


(A,V)‏ موقف السودان 
على خلاف ما يمكن للمرء أن يتوقع على أساس علم السياسة» لم يتركز التوتر 
الحديث بين مصر والسودان في نهاية عام ١۱۹۹م‏ على قضايا المياه. ولكن القضية الرئيسية 
التي كانت تشغل السياسيين هي السؤال هل يدعم السودان المعارضة الإسلامية في مصر؟. 


) يشررنر Beschomer‏ 44۲ ؛ صفحة 1۰ . 
(YY?‏ شادي Shady‏ وآخرون ٤۱۹۹ء‏ صفحات ۸۱-۷۷. 
(TA?‏ بوستل Postel‏ ٩۱۹۹ء‏ صفحة ٠١‏ وشرق أفريقيا VAAN‏ 


‚1448 Abebe oi (۹ 


oll YYY‏ في الشرق الأوسط... 


وقي الحقيقة فإن تهديدات السودان - في ضوء قدراته المحدودة - لا تعدو أن تكون SÍ‏ 
كلمات جوفاء. فالسدود الصغيرة نسييا فى السودان (سد الروصيرص وسد سنار غلى الثيل 
الأزرق» سد جبل الأولياء على النيل الأببض» وسد خشم الجيبرا على نهر عطبرة) قادرة 
فقط على احتجاز جزء ضئيل من مياه فيضان النيل. وتبلغ المقدرة التخزينية الكلية للخزانات 
(المملوءة جزئيا بالرسوبيات) في الوقت الحاضر 1 بليون م" بحد أقصى أي ما يقدر بحوالى IN‏ 
مب Lye‏ آل فاد che gM? ERTA IN‏ سس EE ESUE SAME‏ 
الخارجية) فان الأسيقية سبقية الأولى للزراعة في السودان يجب أن تتركز على dale}‏ إصلاح نظام 
FERN‏ ". وعندئذ فقط يمكن أن تبدأ مشروعات ري جديدة. 

لقد تم تقدير إمكانية بناء سدود على النيل الرئيسي بدأ من الخرطوم وقي انجاه 
المصب لإنتاج القوة البيدروكهربائية بمقدرة كلية ۲۷٠١‏ ميجا وات (أكبر من القوة 
المخطط لہا في سد أسوان العالى). وسوف تكون كمية الفقد نتيجة البخر من هذه 
السذود حوالى ١‏ بليون م كل ode Shy Male‏ السدود هو سد الحمداب alla)‏ 
عليه أيضاً سد مروي) عند الشلال RN‏ يغمر الخزان خلف:هذا السد 
(بارتفاع AY‏ متر) مساحة من الأرض يقطنها حاليا حوالي ٠١‏ ألف نسمة. وتم تقدير 
كمية الفقد نتيجة البخر في مشروع هذا الخزان فقط بحوالي ٠,١‏ بليون م" كل عام. 
والمشروع معد أساسا لتوليد الكهرباء ؛ ويالتالى فإن الكمية الكلية المستهلكة من المياه 
ee‏ تكون ST‏ يكنب من هذا paar‏ 


TA صفحة‎ ء۱۹۹٤‎ Kliot OS er.’ 

.7١ صفحة‎ ۱۹۹٤ کلیوت‎ (VTE صفحة‎ ı۱۹۸ Whittington and Haynes AL ويتينجترن و‎ (TV 

Coyne مقتبسة من دراسة عن مياه النيل بواسطة كوين بيلير‎ ۲٠١ ۹۹ء صفحة‎ 4 Knott and Hewett کنوت وھیویت‎ (TY 
التقنية والسيدم.‎ Hunting حدمات هينتنج‎ lS وشر‎ Sir Alexander Gibb والسير الكسندر جيب‎ et Bellier 
Aava وشركاه‎ M. Macdonald سا كدونالد‎ 

V445 Beck بيك‎ (rr’ 


تزاغات حول Kl‏ أو lets‏ على الثيل YY‏ 


وتتضمن مشاريع oll‏ الأخرى على طول النيل السوداني تعلية خزان الروصيرص 
حتى يمكن زيادة المساحة المزروعة في برنامج الجزيرة» الري بالضخ المباشر من النيل 
الأبيض» تشييد سد على الستيت (فرع من عطبرة) لزيادة قدرة الري من أجل المشاريع 
د سكف وسوف تستهلك كل هذه المشاريع مجتمعة كمية إضافية من المياه تقدر بحوالي 
٠‏ بليون م سنویا. ales‏ لمعاهدة 601904 فإن السودان له الحق فقط في جزء بسيط 
من هذه المياه. لذلك يضع السودان آماله في استئناف تشييد قناة IE ga‏ للحصول على 
ما يلزمه من مياه. ونظرا OW‏ حكومة البشير معزولة سياسياء فلا يوجد احتمال في الوقت 
الحاضر لأي دعم أجنبي سواء لإعادة إصلاح أو توسيع مشاريع الري الوطنية. وعلى 
الرغم من أن الحكومة السودانية تحاول حاليا إجراء اتصالات مع الشركات الصينية 
والروسية لتشييد سدود في OL pt‏ فإن تمويل مثل: هذه المشاريع التي تتكلف 
بلايين الدولارات يبقى غير مؤكد. بالإضافة إلى ذلك فإنه من المشكوك فيه أن يكون 
إكمال ald‏ جونجلي عمليا أو أن يكون مقدمو المنح الغربيون على استعداد لتدعيم تشييد 
S‏ 3 كميرة ls‏ سيب التأثيرات del Fr u pas!) let! Let‏ 
التأثيرات الاجتماعية (إعادة التوطين). وهذه التأثيرات قائمة بغض النظر عما إذا كانت 
الظروف السياسية في السودان سوف تسمح بتمويل هذه المشروعات آم I‏ 


(AA)‏ عواقب تغيير المناخ ؟ 
قد تتسبب إمدادات المياه المستمرة لفترة طويلة في مصر في pel‏ هام غير معلوم 
العواقب حتى الآن» ألا وهو الزيادة المستقبلية لسقوط الأمطار في حوض النيل التي 
سوف ES‏ بوضوح نتيجة التغييرات المتوقعة للمناخ. وقد ا نخفض متوسط كمية فيضان 


TAYTA ۱۹۹4ء صفحات‎ Hewet وهيوبت‎ Knott كنوت‎ (rs? 


.٠١ صفحة ۲ و‎ 61441 Beck بيك‎ ) ٣ 


YYs$‏ المماه E‏ الشرق الأوسط... 


النيل حتى نهاية السبعينيات بمقدار بسيط عن الكمية LAN‏ بها AL)‏ يليون a‏ ) 
وللأقدرة على أساس القيمة المتوسطة للسثوات من »+15 وى ۹١١٠م‏ ".ومين 
جانب آخرء تمترص مادج zu‏ أن ارتماع حرارة الكون سوف يؤدى is)‏ زيادة سقوط 
الأمطار"”؛ حيث إن درجات الحرارة العالية سوف تزيد كمية البخر. والتكهنات 
بتصريف مياه النيل ليست مؤكدة حتى الان فيما يتعلق بكل من انجاه ومستوى 
التغييرات في كمية مياه النيل المتوقعة. وتشير نماذج HLA‏ المختلفة إلى تغييرات تتراوح 
بين زيادة في كمية مياه النيل تصل إلى ٠١‏ ونقصان قد يصل إلى PUVA‏ واستنتج 
امین الباحثين في SLE‏ المناخ بعد دراسة مستفيضة أن "أفضل التقديرات في الوقت 
الحاضر لأبحاث الارتفاع التدريجي لحرارة الأرض وتأثيرها على النيل تشير إلى Olas‏ 
في تدفق النيل الأزرق» وثبات أو زيادة طفيفة في تدفق النيل الأبيض ". ويبدو هذا 
التنبؤ غير مؤكد إلى حد بعيد بحيث لا يمكن أن يستخدم كأساس للتخطيط المستقبلى. 


(A,9)‏ المخاطر بعيدة الأجل بالنسبة لمصر 
مصر هي أكبر دول حوض النيل كثافة بالسكان» وليس عندها أي مصادر 
ai‏ للمياه غير النيل. ما هي وجهات نظر مصر بعيدة الأجل في ضوء احتمال ارتفاع 
مستوى سطح البحر من ناحية» ومن ناحية أخرى ازدياد مستوى الاحتياج للمياه على 
المدى البعيد في كل من السودان وإثيوبيا؟ 


YOY صفحة‎ ۱۹۷۹ Waterbury واتر بوري‎ (TV 
A1111 الاستثنائي لعام‎ 
| oa mis (Dy pls Magdy دي‎ (TA 


.١55 صفحة‎ 2١31514 Hulme å pa (74 


نزاعات حول النيل أو نزاعات على النيل YYo‏ 


ليس في استطاعة مصر أن تنفي احتمال أن السودان سوف يطالب يوما ما بكامل 
حقوقه في المياه التي هو مخول لباء Oly‏ إثيوبيا سوف تحصل على مواردها الطبيعية من 
المياه وتطالب يحقوق استغلال» ومن المؤكد أن ذلك سوف يكون ذلك على حساب 
حقوق oll‏ التي تتمتع بها حاليا كل من مصر والسودان» وهذا هو أسوأ سيناريو 
هيدرولوجي من وجهة النظر المصرية. ولا تجري في الوقت الحاضر أي مناقشة في مصر 
حول إمكانية إعادة التشكيل التركيبى ما قد يساعد في مواجهة أي تطوير على الأمد 
البعيد» وقد يكون ذلك عن طريق البدء في عمل تغييرات فى السياسة الزراعية 
والاقتصادية الوطنية. ولكن تم تجنب هذه المشكلة المستقبلية في الوقت الحاضر بسبب 
المشاكل السياسية » الاقتصادية » والاجتماعية الضخمة التي تواجهها مصر. 

وسوف تسبب زيادة ندرة المياه مشكلة اقتصادية بالنسبة إلى مصر : فالزراعة 
المعتمدة على الري سوف تتعرض لضغوط شديدة لاستخدام المياه باقتصاد زائد. 
وسيولد ذلك كثيرمن الصعوبات oll OY‏ لأغراض الري في مصر هي مجانا في العرف 
التقليدي» وبالإضافة إلى ذلك فإن كمية المياه المستخدمة لا يتم تجديدها. ويعيش 
حوالي ٠١‏ مليون مصري (ثلث تعداد مصر) حاليا على الزراعة”'*". وإذا قرر السودان 
aged e bey lo‏ من الات اقل أكون مسر على as‏ قا أن 
تقلل استهلاكها من المياه في القطاع الزراعي بقدر متساو فى كل أنحاء البلاد. 

وإذا لم يمكن تقييد استهلاك المياه في أعالى مصر ومنطقة القاهرة» فإن كمية المياه 
فى Ls‏ النيل سوف ped‏ ف اللقضان. Lye Wy‏ مخ ذلك أن مياه النيل غالية الملوحة فق 
منطقة الدلتا بسبب عودة مياه الصرف الزراعي إلى مجرى النهر» وي نفس الوقت فإن 
النهر ملوث بمياه الصرف الصحي والصرف الصناعي الغير معالجين بدرجة كافية"“. 


£۰ ) بيشورنر Beschorner‏ ۹4۲ ۱› صفحة £۸ . 


AV 1۹۹۲ء صفحة‎ Rady وراضي‎ Abu Zaid أبو زيد‎ (tV 


عد المياه E‏ الشرق الأوسط... 


وسوف تتسيب ملوحة التربة ALU‏ عن الري بهذه المياه فى نقص المحاصيل بصفة 
أساسية/أو زيادة تكاليف الصرف. وأخيراء فإنه قد يكون من الضروري أن تهجر 
المساحات المروية في شمال N Lo‏ تدرييا نتيجة الملوحة. علاوة على ذلك» فان 
نوعية مياه الشرب في الإسكندرية وبعض المدن الأخرى ف أو بالقرب من الدلتا سوف 
تكون معرضة للخطر» حيث إن نوعية مياه النيل الخام تتدهور بصفة مستمرة عند نقطة 
الإدخال إلى محطات المعالحة» ولذلك أصبحت بعض هذه المحطات غير قادرة على 
الاستجابة لتقديم مياه الشرب القياسية للمصريين في كل الأوقات"“. 


)٠(‏ التوسع في الري بمصر al‏ إعادة الإصلاح التركيبي؟ 

aye‏ على ذلك OL)‏ جزء كبر سخ ley EM‏ الطموحة pall‏ ليا عدا أن 
تروي الصحراء ربما يجب أن يتم التخلي عنها. والمثير أكثر للدهشة أن الحكومة المصرية 
مقط قري : فار ق Tee Tee ee‏ 
الجديدة) بمياه النيل من بحيرة ناصر. ويشتمل المشروع على oly‏ حطة ضخ توشكي 
الضخمة عند بحيرة ناصر والتى تنقل المياه إلى قناة الشيخ زايد جنوبى واحة الخارجة؛ 
وتم إعطاء إشارة البدء الرسمية لهذا المشروع في اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر 
gadaa. eNA‏ أن القرار قد تأثر بفيضان النيل العالي بشكل Sled‏ في خريف 
1 ح» الذي ملا بحيرة ناصر لأول مرة منذ تشييدهاء وتسبب في أن تفيض المياه 


طبيعيا إلى منخفض توشكي eerie.‏ 


. 26.55 معهد التو سط للمياه 11140 صفحة‎ (ir 


.1 صفحة‎ NAAT أكتوبر‎ ١5 فینانشیال تايمرز»‎ )4 ٤ 


نزاعات حول النيل أو نزاعات على Yyy Jal‏ 


بغض النظر عن التذبذب السنوي لفيضان النيل» وبغض النظر عن التطوير في 
أعلى مجرى النهر» فإنه من الحتم (على الرغم من عدم الاعتراف به رسميا) أن فرص 
زيادة الدخل ومجالات العمل الجديدة للشعب المصري GH)‏ يزداد بمعدل مليون نسمة 
كل تسعة أشهر) محدودة للغاية في المجال الزراعى بسبب ندرة المياه. لذلك فإن مصر 
مضطرة إلى أن تركز استثماراتها فى اتجاه الصناعات التصديرية ومجال الخدمات. وقد 
أصبح ثلثي الشعب المصري لا يعيشون على الزراعة في الوقت الحاضرء والدولة 
مضطرة أن تستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها الغذائية“. وإذا لم تنجح مصر في خلق 
أعمال بعيدا عن LA‏ الزراعي» فسوف يضطر المزيد من المصريين إلى البجرة إلى 
بعض الدول العربية مشل: ليبياء والعراق» والسعودية DE‏ عن العمل»ء هذا مع 
افتراض أن هذه الدول سوف تكون راغبة في استقبالهم. 


(0 مياه النيل لأجل سيناء» غزة وإسرائيل؟ 

ف EAN SLI SLES] Lum‏ التى تفل مياه اليل أسقل BLS‏ السويس إلى سخا 
بحيث يمكن أن تروي مساحات تمتد حتى العريش على الحدود مع غزة. والأهمية 
الاقتصادية للمشروع وإمكانية توفير مياه فائضة من النيل على الأمد الطويل هما محل 
شك. ومع ذلك فقد تم اقتراح تمديد القناة إلى قطاع غزة وحتى إلى إسرائيل. وقد 
وجدت إحدى الدراسات أن تحويل الزراعة المروية في سيناء إلى الرى بالتنقيط "أكثر 
اقتصادية سوف يؤدي إلى توفير كمية كافية من مياه النيل لكي تلبي احتياجات المياه 
لقطاع غزة المكتظ بالسكان وبدون مجهودات أو تكاليف إضافية عالية"“. 


£0( بيشورنر Beschomer‏ 04447 صفحة 51., 


457 ذيتار Dinar‏ 4 وولف Wolf‏ 11442 صفحات 15-1575 , 


Y Y A‏ المياه E‏ الشرق الأوسط... 


وقد سبق أن فكر تيودور هيرتزل في وقت مبكر يرجع إلى عام 1107م في إنشاء 
قناة تحمل مياه النيل إلى إسرائيل واقترح أنور السادات ذلك ثانية بعد اتفاقية كامب 
دايفيد للسلام. ولكن هذا الاقتراح قوبل برفض عنيف من القوى الإسلامية والوطنية 
في مصر”“. لبذا فإن هذا الاقتراح (لأسباب سياسية) لن يتم تحقيقه بدون أي شك. 


(A, YY)‏ هل نزاعات مياه حقيقية al‏ نزاعات سياسية ؟ 

إن خاوف مصر من نقص أساسي في تصريف المياه نتيجة مشاريع الري في أعالي 
نهر النيل ليس لبا أساس ف المستقبل القريب. فالسودان وإثيوبيا ليس عتدهما المقدرة 
حاليا لبناء السدود الكبيرة اللازمة لهذه المشاريع. 

وبالنسبة للعقود القادمة فإن كل شيء يعتمد على ما إذا كانت دول أعالي النهر 
سوف تتوسع بجدية في الزراعة المروية al‏ لا. وإذا حدث هذا فإن تصريف المياه إلى مصر 
سوف يقل» ويحدث نزاع حقيقي على المياه. وبناء على الخبرة السابقة OP‏ بناء أي سد 
a >‏ على Ka ee‏ مف he‏ 
ولكن من وجهة نظر هيدروكهربائية (مع الاستثناء المحتمل لسد الحمداب في شمال 
السودان وكميات الفقد العالية نتيجة البخر) لا يوجد أساس لبذه التصورات. 

لم يتواجد حتى اليوم نزاع مياه حقيقي في حوض نهر النيل. وربما أنه ليس من 
قبيل الصدفة أنه في أوقات الخلافات العنيفة حول المياه بين مصرء السودان وإثيوبيا فإنه 
pets‏ ق فس الوقت نواعات اشرق سيب حالة قوتر ghey dole‏ سبيل الال 
عندما كانت العلاقات بين مصر والسودان جيدة في الثمانينات؛ لم تكن المياه موضوعا 
loll‏ كلامية. وعلى „Se‏ ما حدث في نهاية الخمسينيات والسبعينيات» فإن 


.1 1۳-15۳ صفحات‎ «1447 Hottinger هوتنجر‎ ty’ 


نزاعات المياه في الوقت الحالي أقل بكثيربين مصر وإثيوبيا على الرغم من الزيادة 
العالية جدا في السكان. ولا ينفي هذا بالطبع احتمال أن Les‏ نزاعات مياه حقيقية على 


cul‏ الطويل في حوض N‏ إذا زادت بوضوح الزراعة المروية في دول أعالي النهر. 


(A, 11)‏ اهتمامات إقليمية للمياه في دول حوض النيل 

مع أخذ التحليل السابق فى الاعتبارء يتركز اهتمام مصر على المستقبل البعيد في 
تقليل الزراعة المروية في كل من السودان وإثيوبيا. واستطاعت السياسة الخارجية 
المصرية (في SLE‏ سياسة المياه) أن تكون متكافئة حتى الآن. ويمكن أن يؤدي وجود 
حكومة مستقرة في السودان ومؤيدة لمصر إلى استئناف تشييد قناة جونجلى وهوما قد 
يتوافق مع اهتمامات مصرء وعلى الجانب الآخر فإن الظروف المستقرة في السودان 
وإثيوبيا يمكن أن تؤدى إلى تشييد السدود المقترحة هناك. لذلك فلا يمكن نفى أن عدم 
الاستقرار الدائم في كل من السودان وإثيوبيا ربا يقع ضمن نطاق اهتمامات مصرء sl‏ 
أنها وسيلة لضمان استمرار التصريف ال حالي لياه النيل. 

وإذا استطاع كل من السودان وإثيوبيا تأمين مصادر التمويل اللازمة» فسوف 
يهتمان بالتأكيد بزيادة حصتهم من المياه. وسوف يحاولان أن Lab‏ بورقة المياه باعتبارها 
الرابحة ضد مصرء وعيونهم مركزة على إحراز مكاسب في مجالات أخرى. ولكن قبل 
أن يحدث أي نزاع حقيقي وفعلي على المياه » فإن كمية كبيرة من المياه سوف تكون قد 
تدفقت فعلا فى مجرى النيل. 


YY.‏ المياه في الشرق الأوسط... 
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اتفاقية بشأن قانون اسعخدامات ol‏ المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 
Ca ۱۹۹۷ gle YY)‏ 


32 استخراج هذه البنود من dave‏ الأمم التحدة OCTA oi‏ 
استهلال 


إن الأطراف في هذه الاتفاقية : 
- إذتعى أهمية المجارى المائية الدولية واستخداماتها في الأغراض غير الملاحية في 


مناطق كثيرة من العالم. 


PAIAY يوليو‎ ١7 صفحة ... بخصوص البروت و كول التركي/السوري للتعاون الاقتصادي والموقع في دمشق في‎ ١-۷ أنظر الصندوق‎ )١( 
: (؟) لمراحعة نص الاتفاقية, ملاحق التحكيم ومذ كرات التفاهم أنظر‎ 

المواد القانونية الدولية» ۱۹۹۷/۳ء صفحات 1.L.M. 700, 1997) 7٠١7-1٠٠١‏ 36( 

ولمزيد من المعلومات راحع قسم اتفاقيات الأمم المتحدة, مكتب الشوون القانونية: 
المراكز الرئيسية للأمم المتحدة, نيويورك N VV‏ الولايات المتحدة AS oY‏ تليفون 157-85٠ EY‏ (۲۱۲)» فاكس TAT‏ 


TTT 


oll 11‏ في الشرق الأوسط ... 


- وإذ تضع في اعتبارها الفقرة -١‏ أ من المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدةء ly‏ 
تصن على أن تقو تقوم الجمعية العامة بإجراء دراسات ووضع توصيات بغرض تشجيع 
التطور المتزايد للقانون الدولي وتدوينه. 

مه Shy‏ تيو ان التدوين الناجح والتطوير المتزايد لقواعد القانون الدولي التي تنظم 
استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من شأنهما أن يساعدا 
في تعزيز وتطبيق الأهداف والمبادئ الواردة في المادتين الأولى والثانية من ميثاق 
الأمم المتحدة. 

- وإذ تأخذ في الاغتبار المشاكل التى أصابت كثيرا من امجارى ASU‏ الدولية والناجمة 
- ضمن أسباب أخرى- عن الطب المتزايد والتلوث ؛ 

- وإ OL Lets ce Opi‏ وضع اتفاقية إطار عام من شأنه أن يكفل استخدام 
gute‏ المائية الدولية وتنميتها و حفظها وإدارتها وحمايتهاء والعمل على تحقيق 
الانتفاع الأمثل : والمستديم لبا للأجيال الحاضرة Aa Wy‏ 

- وإذ تؤكد التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا المجال» 

- وإذتذوك olels YW‏ والوضع الخاص للبلدان النامية ؛ 

- وإذ تسترجع المبادئ والتوصيات التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية 
73م ! والواردة في إعلان ريو وأجندة القرن الحادى والعشرين: 

- وإذتسترجع أيضا الاتفاقات القائمة : الثنائية» ومتعددة الأطراف» والمتعلقة 
باستخدام امجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية : 

- وإذ تنظر باهتمام للؤسهام القيم الذي تقوم به المنظمات الدولية : الحكومية منها 
وغير الحكومية لتدوين القانون الدولي وتطويره باستمرار في هذا „EN‏ 


o الملاحق‎ 


وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التى اضطلعت بها لجنة القانون الدولى بشأن 
قانون استخدامات امجارى المائية الدولية في الإغراض غير الملاحية ؛ 
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 05/54 المؤرخ 4 ديسمبر 


فقد اتفقت على e‏ 


... المياه في الشرق الأوسط‎ vr. 


الجزء الأول 


المادة )١(‏ : نطاق هذه الاتفاقية” 

-١‏ تطبق هذه الاتفاقية على استخدامات gel‏ المائية الدولية ومياهها في 
الأغراض غير الملاحية» كما تطبق على تدابير الحماية والحفظ والادارة AL U‏ 
يباستخدامات هذه المجاري المائية ومياهها. 

؟- لا يدخل استخدام المجاري المائية الدولية لأغراض الملاحة في نطاق هذه 


الاتفاقية إلا بقدر ما تؤثر أوجه الاستخدام الأخرى في الملاحة أو تتأثر بها. 


المادة (Y)‏ : استخدام المصطلحات“ 


(T)‏ مناقشة في اللجنة السادسة : فرنسا : "يجب أن تحمل المادة الأولى أيضا فكرة أن إطار الاتفاقية ليس له تأثير مباشر في القانون", 
(A/C. 6/51/SR.12, p.6)‏ الصين : "يجب أن توضح المادة الأولى أنه ليست هناك نية أن حل هذه الاتفاقية محل اتفاقيات 
الخاري المائية الثنائية أو المتعددة, القائمة أو المستقبلية" (صفحة (A‏ 

(4) مناقشة ف اللجنة السادسة, تعريف : "المجرى gu‏ الدولي' كان السوال محل الجدال هو هل تعتبر المياه الحوفية المرتبطة بامحرى المائي 
الدولي ضمن هذا us Al‏ وتحفظت تركيا وبعض الدول الأحرى. تقرير السكرتير العام : التعليقات والملاحظات من الدول 
٦ (A/51/275)‏ أغسطس ١597‏ : لا توافق إثيوبيا على الصياغة المبدئية للمادة ۲ (ب) في شكلها الحالي حيث أنها تتطبق على 
كل المكونات الهيدروغرافية للمجرى المائي الدولي. وتتمسسك إليوبيا بأن UN os Al‏ يجب أن يعامل كما لو كانت له "صفة 
دولية نسبية ... وقد يودي ذلك إلى أن تتداحل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض بشكل كبير" (صفحة pay (VY‏ 
تر كيا على التمييز بين اجحاري المائية الي تشكل حدا والجاري المائية العابرة للحدود : "عدم التمييز بين هذين النوعين من SBN‏ 
المائية ومن ثم إخضاعهم لنفس القواعد القانونية يعتير أمرا غير واقعيا كما أنه ضد LM‏ القانرن للإفادة اللصفة" (صفحة (NE‏ 
وتقدم تركيا المقترح التالي في "1260" : "إضافة AL‏ الآتية للفقرة القرعية أ : تنقسم اجاري المائية الدولية إلى النوعين التاليين 


Yrv الملاحق‎ 

في هذه الاتفاقية 

opt mi‏ المائي: يعني نظام المياه السطحية والجوفية والتي تشكل بحكم 
علاقتهما الطيعية كلا واحنا ولعب اسسا في مصب مشترك. 

Ale الدولي : هو المجرى المائي الذي تقع أجزاءه في دول‎ SUI الجرى‎ -Y 

-Y‏ (ج) دولة المجرى Ul‏ : تعني دولة من دول هذه الاتفاقية يقع جزء من امجرى 
SU‏ الدولي في أرضهاء أو طرف (في هذه الاتفاقية) في هيئة منظمة إقليمية للتكامل 
الاقتصادي يقع جزء من المجرى SU‏ الدولي في أراضي دولة أو أكثر من أعضائها. 

- (د)المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي : تعني منظمة مكونه من دول 
ذات سيادة في إقليم معين تخول لبا الدول الأعضاء فيها اختصاصاتها فيما يتعلق 
بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية» وتكون مستوفية التفويض وفقا لإجراءاتها 
الداخلية للتوقيع أو المصادقة أو القبول أو الانضمام لبذه الاتفاقية. 


SU co lb اتفاقات‎ : (N) soll 


: جاري مائية تشكل حدا؛ وبحاري مائية عابرة للحدود واليّ تتدفق على التوالي خلال دولتين أو أكثر...” طلبت ثمانية من دول 
الصب أن تتم إضافة تعريف للتعبير "الانتفاع الأمغل" (4 (L. 1. Add.‏ وقد Wi‏ هذا الأمر Leal‏ نزاغا Ike‏ 

)°( م الإقرار بالتصويت, نعم : TT‏ لا : 7 (فرنسا, تركيا, إثيوبيا), امتناع : ۲١‏ (من بينهم EN Wot a‏ 
دون رئيس المجموعة العاملة مذكرة التفاهم التالية : (WGI/L.4/Add.1)‏ "(أ) سوف تستخخدم الاتفاقية الحالية كدليل 
لاتفاقيات المحاري المائية المستقبلية, وتمجرد أن تعتمد هذه الاتفاقيات, فلن يتم تعديل الحقوق والالترامات الموحودة MA‏ ما مم 





يتم الاتفاق على غير ذلك. (ب) لا يستخدم التعبير "هام" عفهوم "حوهري", يجب تحب الاتفافيات المحددة أو الاتفاقيات 
المتعلقة مشرو ع معين أو برامج الاستخدام ال قد يكون ها تأثير سيء على دولة ثالثة من دول اجرى المائي. ومن الضروري 
إثبات هذا التأثير السيئ بالدليل الموضوعي, كما يجب ألا يكون تأثيرا هامشيا, ولكن في نفس الوقت لا يحب أن Jam‏ إلى 
مستوى أن يكون تأثيرا جوهريا". 

مناقشة في اللجنة السادسة : كانت هناك صلة مباشرة بين المناقشة على المادة ١‏ والمادة ۳. فرنسا : "أوض حت الناقشة أن 
تفسير المادة الرابعة وما يليها من مواد يرتبط عن كتب بتفسير المادة الثالثة, و حاصة اجحال المعطى لنطاق الاتفاقية" 
«A/C.6/51/SR.13,p. 11)‏ 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YYA 


-١‏ في غياب اتفاق يناقض هذه الاتفاقية» فإنه لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما 
يؤثر على حقوق والتزامات دول el‏ المائي الناشئة من اتفاقات سارية المفعول في 
الوقت الذي صارت فيه طرفا في هذه الاتفاقية. 

N‏ وبالرغم من أحكام الفقرة ١‏ فإن على أطراف الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 
| السعي- عند الضرورة- [at‏ اتفاقاتهم تتوافق مع المبادئ العامة لمذه الاتفاقية. 

WY‏ يمكن لدول SUI gel‏ أن تدخل في اتفاق أو أكثر - من الآن فصاعدا 
تسمى اتفاقات gel‏ المائية- والتي تطبق وتوائم أحكام هذه الاتفاقية مع خصائص 
واستخدامات المجرى SUI‏ الدولي المعين أو جزء منه. 

:= عندما يتم التوصل لاتفاق مجرى مائي بين دولتين أو أكثر من دول ذلك المجرى 
AU‏ يجب أن يعرف الاتفاق المياه التي ينطبق عليها. ويمكن الدخول فى ذلك الاتفاق 
بخصوص GF‏ مائي دولي كامل أو أي جزء منه أو مشروع أو برنامج أو استعمال محدد: 
مالم يؤثر ذلك الاتفاق سلبا ويدرجة ذات شأن على استخدام دولة أو أكثر من دول 
امجرى SUI‏ الأخرى لياه المجرى المائى بدون موافقتها الصريحة. 

۵ وحينما ترى دولة جحرى مائي ضرورة مواءمة وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية 
بسبب خصائص واستخدامات مجرى مائي دولى m‏ يحب على دول امجرى SUI‏ 
التشاور بغرض التفاوض بحسن نية بهدف الوصول لاتفاق أو اتفاقات خاصة بالمجرى المائي. 

71 وحينما يكون بعض وليس كل دول امجرى rt SUI‏ مائي دولي معين 
أطرافا في اتفاق» يجب ألا تؤثر أحكام ذلك الاتفاق على الحقوق والالتزامات الواردة 
في هذه الاتفاقية لدول المجرى Jul‏ غير الأعضاء في ذلك الاتفاق. 


الملاحق ۲۹ 
soll‏ )£( : الأطراف في اتفاقات الممجرى المائي 
-١‏ يحق لكل دولة من دول المجرى المائي أن تشارك في التفاوض على أي اتفاق 


مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي الدولي» وأن تصبح طرفا في هذا الاتفاق: 
SLE dl‏ أيضا في أية مشاورات ذات صلة. 

=y‏ يحق GY‏ دولة من دول SU A‏ يمكن أن she‏ استخدامها للمجرى 
SU‏ إلى درجة ذات شأن» إذا نفذ اتفاق مجرى مائي مقترح يسري فقط على جزء من 
المجرى SUI‏ أو على مشروع أو برنامج أو استخدام معين ؛ يق لبا انتشارك في 
المشاورات التي تجري بشأن هذا الاتفاق » وعند الاقتضاء التفاوض على مثل :هذا 


الاتفاق بحسن نية بغرض أن تصبح طرفا فيه بقدر تأثر استخدامها بهذا الاتفاق. 


5 ستخدام والمشاركة العادلة والمعقوا‎ YI : Co) soll 


(3) تم إقرار ,٦ aM‏ ۷ بواسطة التصويت عليهم كمجموعة واحدة نعم : ۳۸, لا : ٤‏ (الصين, فرنسا, تركيا, تترانيا), امتناع 

TY :‏ (من بينهم : مصر, إثيوبيا, الحند, باكستان, السودان). 

مناقشة في اللجنة السادسة : لم يتم التوصل إلى تسوية فيما يتعلق ممفهوم الانتفاع المنصف والمعقول. وعلاوة على ذلك لم يتم 
التوصل إلى إجماع حول الاستعمال طويل الأمد وكذلك حول "حماية المنظومة الكاملة للمجاري المائية”", حيث تحفظضت 
الكثير من الوفود. تركيا : "من الضروري أن يكون معن الانتفاع المنصف والمعقول مفهوما ومترجما في ضوء المبدأ الأساسي 
حقو ق سيادة الدول على أراضيها. كنا حب أن يو FT. i»‏ في الاعتبار كل الخصرصيات ale a sul cs le‏ ذلك 
التمييز إذا كانت هذه الجاري المائية عابرة للحدود أم Lal‏ تشكل حدا بين الدول, كما يجب ألا يقتصر الانتفاع الأمثل :على 
الحماية فقط “ly‏ يتضمن مفهوم الاستعمال الفعال". )36 (A/S1/275, p.‏ إثيوبيا : "يجب أن تعطي اعتبارات أساسية 
للاستخدام المنصف والمعقول وعلاقته بالضرر. فإذا تمسكت دول U sal‏ يبدأ الاستعمال المنصف والمعقول, فسيزول 
حطر التسبب في ضرر ذي OLE‏ للمحاري المائية الدولية. لذلك يجب اعتبار أن الاستخدام المنصف والمعقول هو الأمر AL‏ 
!49 ويكون الضرر ذو الشأن فرعا منه". 33f)‏ .م (A/S1/275,‏ سويسرا : إذا تم إيلاء المادة ۷ أهمية أكثر من المادة o‏ 
فسوف تستفيد دول المنبع على حساب دول المصب ... Wy‏ يجب حذف المادة السابقة". (A/C.6/ SI/SR. 15, p.5)‏ 
الولايات المتحدة -4 : "نحن لا نحتاج إلى حماية الحاري المائية فقط, لكن أيضا حماية المنظومات المتكاملة, ما في ذلك الف 
تتدفق إليها أكثر الجاري المائية" )37 .(A/5.1/275, p.‏ 


... المياه في الشرق الأوسط‎ Yes 


ole بطريقة‎ SUI كل في أراضيها بالمجرى‎ SUI تنتفع دول امجرى‎ -١ 
الدولي وتنمية بغية‎ SUI ومعقولة. وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى‎ 
مع مراعاة مصالح‎ care الوصول لانتفاع أمثل : ومستدام له والحصول على فوائد‎ 
دول امجرى المائي المعينة على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائى.‎ 

؟- يجب على دول المجرى SU‏ أن تشارك في استخدام وتنمية وحماية المجرى 
المائي الدولي بطريقة عادلة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع با مجرى المائي» 


وواجب التعاون في حمايتة وتنميته كما هو منصوص في هذه الاتفاقية. 


المادة CV)‏ : عوامل ld‏ صلة بالانتفاع العادل والمعقول 
thy -١‏ الانتفاع بامجرى SU‏ بطريقة عادلة ومعقولة بالمعنى المقصود في 

المادة الخامسة » أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار با في ذلك 
العوامل التالية : 

أ) العوامل الجغرافية والبيدروغرافيه والبيدرولوجية والمناخية والبيئية 
والعوامل الأخرى ذات الصفة الطبيعية. 

ب) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الجر ى المائي المعنية. 

ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى 
المائي. 

د) آثار استخدام أو استخدامات المجاري LSU‏ في إحدى دول المجرى 
المائي على دول امجرى SU‏ الأخرى. 

DU الاستخدامات القائمة وامحتملة للمجرى‎ (A 


(Y)‏ دون رئيس اججحموعة العاملة مذكرة التفاهم التالية : (WG/L.4/Add.1)‏ لكي يتم تحديد إذا كان استخدام معين منصفا 


ومعقولاً, فيجب jsi‏ الفوائد (al,‏ النتائح السلبية الناجمة عن هدا الااستخدام قي ley!‏ 


52١ الملاحق‎ 


و) حفظ الموارد المائية للمجرى SUN‏ وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في 
استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة فى هذا الصدد. 
ز) توافر بدائل مناسبة لاستخدام قائم أو مزمع. 

7- عند تطبيق المادة (0) أو الفقرة )١(‏ من هذه المادة يجب على دول المجرى 
SU‏ المعنية عند نشوء الحاجة الدخول في التشاور بروح التعاون. 

-Y‏ يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع 
أهمية العوامل الأخرى Old‏ الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع العادل والمعقول 
يحب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معا والتوصل إلى خلاصة بناء على كل 
دللك. 


المادة (۷) : الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن 

-١‏ تتخذ دول المجرى AU‏ عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها كل 
التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى SW‏ الأخرى. 

-Y‏ ومع ذلك فإنه متى وقع ضرر ذو OLE‏ على دولة أخرى من دول المجرى 
e ZU‏ تتخذ الدول التي سبب استخدامها ذلك الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على 
ذلك الاستخدام كل التدابير المناسبة» مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين 1,8 
وبالتشاور مع الدولة المتضررة؛ من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام عند 
الاقتضاء» بمناقشة مسألة التعويض. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ TEY 


المبادئ العامة 


المادة (A)‏ : الالتزام العام بالتعاون 

-١‏ تتعاون دول النجرى SU‏ على أساس المساواة في السيادة وسلامة الأراضى 
والمنفعة المتبادلة وحسن النية من اجل الوصول للانتفاع الأمثل :من المجرى المائى 
وتوفير الحماية الكافية له. 
آليات Oy‏ مشتركة- إذا ol,‏ ذلك ضروريا- لتسهيل التعاون في التدابير والإجراءات 
المشتركة القائمة في المناطق المختلفة. 


المادة )4( : التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات 

-١‏ بموجب المادة A‏ جب على دول انجرى SUI‏ تبادل البيانات و المعلومات 
المتوافرة الجاهزة بانتظام حول أحوال اجرى المائي » لاسيما ذات الطبيعة البيدرولوجية 
(المائية) والميترولوجية ( القياسية) والبيدروجيولوجية والايكولوجية ( البيئية) والمتعلقة 
بنوعية المياه» وكذلك المتعلقة بالتنيؤ. 


TET الملااحق‎ 


- إذا طلبت دولة المجرى SU‏ من دولة أخرى من دول المجرى SUI‏ إعطاء 
بيانات ومعلومات لم تكن جاهزة في الحال» فإن على الدولة المطلوب منها تلك 
ll SLL‏ بذل قضازئ a‏ لتلبية الطلب:: ولكن مكن أن تشرط 
استجابتها بدفع الدولة الطالبة للبيانات والمعلومات التكاليف المعقولة لجمع البيانات 
والمعلومات» والقيام- عند الاقتضاء- بمعالجة البيانات والمعلومات. 

-Y‏ على دول امجرى SW‏ بذل قصارى الجهد لجمع- وعند الاقتضاء- معالجة 
البيانات والمعلومات بطريقة تسهل استخدامها بواسطة دول SUN sel‏ الأخرى التي 


المادة )٠١(‏ : العلاقة بين أنو اع الاستخدامات المختلفة “^ 

UL -\‏ غياب اتفاق أو عرف مخالف: لا يتمتع أي استخدام للمجرى 
u‏ الدولي بأولوية متأصلة على الاستخدامات الأخرى. 

؟١-‏ في حالة نشوب نزاع بين استخدامات Eee ll SU os el‏ 
بالرجوع للمادتين "5" و "۷" مع إيلاء اهتمام خاص لتطلبات الحاجات الحيوية 
ER.)‏ 


(A)‏ دون رئيس الحموعة العاملة مذكرة التفاهم التالية : (WG/L.4Add.1)y‏ من أجل تحديد "الاحتياجات الإنسانية الحيوية" يجب 
إيلاء اهتمام حاص لتوفير كمية كافية من الياه للحفاظ على الحياة الإنسانية, ويدخل في ذلك كلا من مياه الشرب والمياه 


اللازمة لإنتاج الغذاء لتجنب اجاعة. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ ٤ 


الجزء All‏ 
التدابير المزمع اتخاذها 


المادة )١١(‏ : المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذى“ 
ادل دول امجرى المائي المعلومات وتتشاور مع بعضهاء وعند الضرورة تتفاوضص 
حول UY‏ امحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة المجرى المائى الدولى. 


المادة (NY)‏ الإخطار بالتدابير المزمع LaSi‏ والتي يكن أن يكون ru‏ ضارة 
على أية دولة من دول المجرى المائي قبل أن تنفذ أو تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها 
يمكن أن يكون لہا أثر ضار ذو OLE‏ على دول أخرى من دول المجرى المائيء عليها أن 


)4( مناقشة في اللجنة السادسة : بسبب الالترام بالإشعار عن التدابير المزمع اتخاذها, لا تقبل إثيوبيا وتركيا كل المواد من رقم 
١١‏ حي VA‏ وقدمت تر کیا مسودات خاصة عن المواد من رقم ١٠١‏ وحن رقم ,١5‏ ووافقت إثيوياعلى هذه 
المسودات. تركيا : 'وبالتالي, يجب تخفيض تنظيمات A‏ الثالث إلى ضرورة دنيا وذلك بعرض بعض المبادئ العامة 
بخصوص التدابير المزمع اتخاذها ... ويمكن اعتبار أن شرط Jats‏ المعلومات والاستشارات Ke‏ أن يطبق فقط إذا كان 
استحدام RR‏ ذا شأن, Gilly‏ يكون هذا كافيا لتحقيق poles‏ الانتفاع المنصف والمعقول محاري المياه 
الدولية" (53.م (A/S1/275,‏ إثيوبيا : " هذه المادة بالاشتراك مع المواد من ١7‏ وحي VA‏ - وال تتعرض لإحراءات 
الإشعار - لا تتضمن عدلا للدول الي لم تطور بعد مواردها المائية مقابل الدول الأخرى الى قامت مسبقا بذلك, فإذا 
كانت دولة من دول الججرى المائي قد طورت بالفعل الحزء الخاص بها من المخرى, فإها يمكن أن توقف تدابير الدول 
الأخترى الت لم تطور الأحزاء الخاصة ها من SA‏ وذلك بتطبيق الشروط الواردة من الموادمن VT‏ وجي را" 
.(A/51/275, p.54)‏ 


yfo الملاحق‎ 


بالبيانات و المعلومات الفنية المتاحة بما في ذلك نتائج أية عملية لتقييم الأثر البيئي؛ من 
اجل تمكين الدولة التي يتم أخطارها من تقييم الآثار الحتملة للتدابير المزمع اتخاذها. 


المادة (VY)‏ فترة الرد على الإخطار 
ما لم يتفق على شيء أخر : 

\- يجب على دولة المجرى SU‏ التى قدمت الإخطار تحت المادة ؟١‏ أن تمنح 
الدول التي تم إخطارها فترة ستة أشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار sel‏ 
للتدابير المزمع اتخاذها وتوصيل النتائج لہا. 

-Y‏ هذه الفترة يمكن مدها لفترة ستة أشهر أخرى بناء على طلب الدولة التي تم 
إخطارهاء والتى ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة لها. 


المادة )١5(‏ : التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثنا فترة الرد 
خلال الفترة المشار إليها في المادة ١١‏ فإن على الدولة التي قامت YL‏ خطار : 

-١‏ أن تتعاون مع الدول التي تم إخطارها وذلك بتزويدها عند الطلب بالبيانات 
والمعلومات الإضافية المتوافرة والضرورية لإجراء تقييم دقيق. 

١‏ - ألا تنفذ أو تسمح بتنفيذ التدابير المزمع اتخاذها دون موافقة الدول التي تم 
إخطارها. 


... No Ye" 


المادة C10)‏ : الرد على الإخطار 

تبلغ الدول التي تم إخطارها ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التى وجهت 
الإخطار في أقرب وقت co Se‏ في غصون الفترة المطابقة بموجب المادة VY‏ وإذا 
وجدت دوله 3 إخطارها أن ias‏ التدابير المزمع اتخاذها Y‏ يتمق مع أحكام المادة ه أو 
المادة ۷ فعليها أن ترفق بالنتائج التي توصلت إليها شرحا مدعما بالمستندات يبين 
الأسباب التي تقوم عليها هذه النتائج. 


المادة (V‏ : عدم الرد على الإخطار 

-١‏ إذا لم تتلق الدولة التى قامت بالإخطار خلال الفترة المطابقة بموجب المادة 
۳ ردا بموجب المادة ٠ ١6‏ فإنها - مع مراعاة التزامها وفق المادة o‏ والمادة۷ - تشرع 
في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها وفقا للإخطار ولأية بيانات ومعلومات أخرى قدمت إلى 
الدول التي تم إخطارها. 

-Y‏ أية مطالبة بالتعويض من الدولة التي تم إخطارها وفشلت في الرد خلال الفترة 
المطابقة gs‏ المادة ٠١‏ يمكن أن تكون محل مقاصة› مع التكاليف التي تكبدتها الدولة 
التي وجهت الإخطار بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعد انتهاء المهلة المحددة ob‏ وال 
لم تكن لتتخذها لو اعترضت الدولة التي تم إخطارها خلال تلك الفترة 


CVV) soll‏ : المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها 
-١‏ إذاتم الرد تحت المادة١٠‏ بأن تنفيذ التدابيرالمزمع اتخاذها لن يكون متفقاً مع 
أحكام المادة 4 والمادة ۷ تدخل الدولة التي وجهت الإخطار والدولة التي قامت بالرد في 


مشاورات - وإدا دعت الضرورة- مماوضات بقصد التوصل لتسوية عادلة للوضع. 


YEY الملاحق‎ 


-Y‏ تجرى المشاورات و المفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية 
بايلاء قدر معقول من الاعتبار الحقوق الدولة الأخرى ومصاحها المشروعة. 

-Y‏ تمتنع الدولة التي وجهت Lbs Yi‏ أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ 
التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر إذا طلبت منها ذلك الدولة التي 
تم إخطارها وقت قيامها بالرد» ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


المادة (VA)‏ : الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم الإخطار 

١‏ - إذا كانت لدى دولة من دول النمجرى المائي أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة 
أخرى من دول الجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لبا أثر ضار ذو شأن عليهاء 
جاز للدولة الأولى أن تطلب إلى الدولة الثانية تطبيق أحكام المادة؟١‏ . ويرفق بالطلب شرح 
مدعم بالمستندات يبين أسبابه. 

= إذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابيرمع ذلك أنها غير ملزمة بتوجيه 
إخطاربموجب المأذة 17: فعليها أن تعلم الدونة الأخرى بذلك مقدمة شرحا مدعما 
بالمستندات يبين الأسباب التى تقوم عليها هذه النتيجة؛ وإذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة 
الأخرى» تدخل الدولتان فورا بناء على طلب الدولة الأخرى في مشاورات ومفاوضات 
على الوجه المبين بالفقرتين١‏ و۲ من المادة/17 . 

-Y‏ في أثناء المشاورات والمفاوضات تتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير عن تنفيذ 
هذه التدابير أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى 
وقت طلبها بدء المشاورات والمغاوضات» ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YEA 


المادة )14( : التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها 

-١‏ إذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أمرا بالغ الاستعجال من أجل حماية 
الصحة العامة أو السلامة العامة أو plas‏ آخر ى تساويها في الأهمية» جاز للدولة التي 
تزمع اتخاذ التدابير» مع مراعاة أحكام المادتين 0 و۷» أن تشرع فوراً في التنفيذ بصرف النظر 
عن أحكام المادة ١5‏ والفقرة ۳ من Wall‏ 

1- في مثل :هذه الحالة يتم إبلاغ دول المجرى SUN‏ الأخرى المشار إليها في المادة 
VY‏ دون إبطاءء إعلان رسمي Lc‏ للخدابيرمن صفة اض طرارية مشفوعا بالبيانات 
والمعلومات ذات الصلة. 

۳- تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير» ely‏ على طلب أية دولة من الدول 
المشار إليها في الفقرة ۲ في مشاورات ومفاوضات معها فورا على الوجه المبين فى الفقرتين 
١و؟‏ من المادة NV‏ 


۲٤۹ الملاحق‎ 


الجزء الرابع 
الحماية والحفظ والإدارة 
المادة (re)‏ : حماية وحفظ النظام البيئي ٠‏ 
- تقوم دول المجرى المائي منفردة أو مجتمعة - عند الاقتضاء - بحماية وحفظ 
النظم البيئية للمجاري ASU‏ الدولية. 
المادة )۲١(‏ : منع وتخفيض ومكافحة N‏ 
-١‏ فى هذه المادة يقصد بتلوث المجرى المائي الدولي أي تغيير ضار في تركيب أو 
dey‏ مياه المجرى SU‏ الدولي ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري. 





N مناقشة في اللجنة السادسة : تقترح الصين إبدال تعبير "الحفاظ على المنظومة الكاملة" بتعبير "الحافظة على التوازن‎ )٠١( 
على المنظومة الكائلة‎ DULI" : by ott وأيدت العديد من الدول هذا الاقتراح, حيث إن الصباغة الأول قد يساء فهنها.‎ 
كلق).‎ 1/275, p. 59( الموجودة قد يعن ضرورة الحافظة عليها سواء أكانت حيدة آم سيئة"‎ 

)11( دون رئيس المجموعة العاملة مذ كرة التفاهم التالية (WG/L.4/Add.1)‏ : فيما يتعلق بالمواد وخ عجر ۳ کا تکس فقي 
تعليق لحنة القانون الدولي, تفرض هذه المواد على دول cs sth‏ المائي مستوى اجتهاد مطلوب. 
J iia‏ اللجنة السادسة : امتدت المعارضة - بمخضوضص الغقرة الثالثة من المادة -+١‏ من طلب Si I‏ الكامل إلى 
تضمين قائمة مفصلة للتدابير المختلفة الي تهدف إلى السيطرة على التلوث. انحر "يجب أن نتضمن المادة TY‏ من 
مسو دات المواد لعام 1 - مبدأ التحمل الأحلاقي لمسئولية التلوث والذي مقتضاه يتحمل المسئول عن التلوث 
تكاليف منع التلوث, تخفيضه و كذلك التدابير اللازمة للتحكم به ... كما يجب أن تتضمن المادة ۲١‏ أفضل مفاهيم 
التكتو لو Le‏ المتوفرة. وكذلك أفضل الممارسات البيئية وال تم تقديمها وتعريفها بواسطة ip‏ هلسنكي عام AAY‏ 
ah‏ بحماية واستخدام حارى المياه والبحيرات العابرة للحدود, بحيث تكون هذه المفاهيم والممارسات ملزمة للدول 


.)8/51/273, p. GL) WU المشتركة في المحارى‎ 


... المياه في الشرق الأوسط‎ Yo. 


2 تقوم دول امجرى SU‏ منفردة أو مجتمعة- عند الاقتضاء- تم ais‏ 
ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولى » والذى يمكن أن يسبب ضرراً ذا OLE‏ لدول 
أخرى من دول المججرى المائى أول لبيثتهاء GLE‏ ذلك الإإضرار بصحة البشر أو 
بسلامتهم » أو باستخدام المياه لأي غرض مفيد أو للموارد الحية للمجرى المائي. 
وتتخذ دول امجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها فى هذا الشأن. 

sus “۳‏ دول امجرى المائي بناء على طلب أية دولة منها بغية التوصل إلى تدابير 
وطرق BE‏ بالاتفاق المشترك لمنع وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى SUI‏ الدولي مثل : 

|( وضع أهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه. 

(Oo‏ استحداث تقنيات ونمارسات لمعالجة التلوث من المصادرة الثابتة والمنتشرة. 

ج) وضع قوائم بالمواد التي يكون إدخالها في مياه el‏ المائي الدولي محظورا 
أو محدودا أو خاضعا للتحرى والمراقبة. 


(YY) soll‏ : إدخال أنواع غريبة أو جديدة 

des‏ دول الجر SU‏ جميع التدابير اللازمة al‏ إدخال أنواع غريبة أو جديدة في 
امجرى المائي الدولي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على النظام البيئي للمجرى المائي نما 
Bad,‏ دروا ذا شأن با.ول أخرى من دول المجرى المائي. 


المادة (YY)‏ : حماية وحفظ البيئة البحرية 
تتخذ دول $l‏ المائي منفردة أو بالتعاون مع الدول | ne‏ 
الاقتضاء- جميع التدابير المتعلقة بانمجرى المائى الدولى واللازمة لحماية وحفظ El‏ 


Yoj الملاحق‎ 


البحرية» با فى ذلك مصاب الأنهارء آخذه في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة 


المادة (Y£)‏ : الإدارة 

-١‏ تدخل دول المجرى المائيء بناء على طلب أية دولة منهاء في المشاورات 
المتعلقة بإدارة المجرى SU‏ الدولي والتى يمكن أن تشمل إنشاء آلية مشتركة للإدارة. 

1- في هذه المادة تشير كلمة الإدارة بصفة خاصة إلى : 


hks iiiad الدولى والاستعداد‎ SUN Oc peal الذائمة‎ Lal be be (1) 
مجازة.‎ 


بطريقة رشيدة وعلى الوجه الأمثل. 


المادة (Yo)‏ : الضبط 

-١‏ تتعاون دول المجرى المائي- حينما يكون ذلك مناسبا- للاستجابة 
للحاجات أو الفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائى الدولي. 

1- تشترك دول المجرى SUI‏ على أساس Jole‏ في تشييد أو صيانة أو تحمل 
نفقات هذه الأشغال البندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على الاضطلاع بهاء ما لم 
يتم الاتفاق على غير ذلك. 

i ~~‏ هذه المادة يقصد ب "الضبط" استخدام الأشغال البندسية المائية؛ أو أي إجراء 


مستم رآخر لتغيي رأو تنويع أو التحكم بطريقة أخرى في تدفق مياه امجرى SU‏ الدولي. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ Yoy 


(Y1) soll‏ : الإنشاءات 

-١‏ تبذل دول انجرى JU‏ » كل في أراضيها قصارى جهودها لصيانة وحماية 
المنشات والمرافق والأشغال البتدسية المتصلة Hh‏ ى المائي الدولي. 

1 تدخل دول انجرى المائي» بناء على طلب أية دولة منها لديها أسباب 
معقولة للاعتقاد بأنها تتعرض UY‏ ضارة ذات شأن» في المشاورات بشأن الآتي : 

أ ) تشغيل وصيانة المنشآت أو المرافق أو الأشغال البتدسية الأخرى ذات الصلة 
بالمجرى SUN‏ الدولي بطريقة مأمونة. 

ب ) حماية المنشات أو المرافق أو الأشغال البندسية من الأفعال المرتكبة عمدا أو 
الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبيعة. 


Yor ge 








الأحوال الضارة وحالات الطوارئ 


المادة (YY)‏ : منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف منها 

تتخد دول F-‏ المائي منمردة أو باللاشة al‏ عند الاقتضاء- جميع التدابير 
المناسبة لمنع حدوث الأحوال ذات الصلة بامجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول 
اؤ عن سلوك يشر مكل : الفيضانات أو أحوال الجليد أو الأمراض المنقولة عن طريق 
الماء أو الإطماء أو التاكل أو دسرب re SU Lll‏ أو الحماف أو التصحر. 


المادة oY : (YA)‏ الطوارئ 

١‏ - فى هذه المادة يقصد بالطوارئ» الحالة التي تسبب أو تنطوي على تهديد 
وشيك بتسبيب ضرر جسيم لدول الجرى SU‏ أو لدول أخرى» والتي تنتج فجأة عن 
أسباب طبيعية مثل : الفيضانات أو انهيار الجليد أو الانزلاقات الأرضية أو III‏ 
أو من سلوك بشرى مثل : الحوادث الصناعية. 

1- تقوم دولة المجرى SUI‏ بدون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة بإخطار الدول 
الأخرى التى تمل „ol‏ والمنظمات الدولية المختصة» IS‏ حالة طوارئ تنشأ 
داخل أرضها. 

-Y‏ على دولة المجرى SUI‏ التي تنشأ حالة الطوارئ داخل أرضها أن تتخذ 
فورا جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف » بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن 


... في الشرق الأوسط‎ oll yot 


تتأثر بهذه الحالة» ومع المنظمات الدولية المختصة- عند الاقنضاء- لنع الآثار 
الضارة JE‏ الطوارئ و تخفيفها والقضاء عليها. 

“٤‏ تطور دول المجرى SUI‏ مجتمعة عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة 
حالات الطوارئ» بالتعاون حيثما يقتضي الأمر مع الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر 
بهذه SYL‏ ومع المنظمات الدولية المختصة. 


put Leal c jall 


المادة (Y4)‏ : المجارى المائية الدولية والإنشاءات في وقت النزاع المسلح 

1ت aes‏ المجارى المائية الدولية والمنشآت والمرافق والأشغال الہندسية الأخرى 
المتصلة بها بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده واجبة التطبيق في النزاع 
المسلح الدولي وغير الدولي؛ ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه 
الميادئ والقواعد. 


المادة )١(‏ : الإجراءات غير المباشرة 

E‏ الحالات التي توجد فيها عقبات خطيرة alL‏ الاتضالات المباشرة بين دول 
الجرى SUL‏ » تفي الدول المعنية بالتزاماتها المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بالتعاون› 
ا فى ذلك تبادل البيانات والمعلومات والاخطار والإبلاع والمشاورات والمفاوضات عن 


طريق أي إجراء غير مباشر مقبول لديها. 


المادة (71) : البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمن القومي 
ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم دولة من دول المجرى SUI‏ بتقديم بيانات أو 


معلومات حيوية لدفاعها أو أمنها القوميين. ومع ذلك تتعاون تلك الدولة بحسن 


... المياه في الشرق الأوسط‎ vo“ 


نية مع دول امجرى SU‏ الأخرى بقصد تقديم المعلومات التي تسمح الظروف 
بتقديها. 


المادة (YY)‏ : عدم التمييز(؟١)‏ 

مالم تكن دول امجرى SU‏ المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل 
حماية مصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصابين بضرر ذي شأن عابر 
للحدودء أو المهددين تهديدا شديدا بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل 
بامجرى المائي الدولي ؛ لا جوز لدولة المجرى SUI‏ أن تميزء عند منح هؤلاء 
الأشخاص- وفقا لنظامها القانوتي- حن اللجوء إلى الإنجراءات القنضائية أو 
غيرها من الإجراءات؛ أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال الانصاف فيما 
Gly‏ بضور ذى شان eel‏ عن هله الأنشطة النفذة pole‏ أراضيهاء» له وز أن 
تيد edd „ul Je‏ أو الأاقامة أو المكان الذي وقع فيه الضرر. 


)١7(‏ مناقشة ف اللجنة السادسة : فحر مبداً عدم التميز التراع فيما يتعلق بالسوال هل My‏ أي مدى يجب أن يعامل المواطنين الحليين 
على حد سواء, وهل يجب تطبيق ذلك أيضا على الأحانب. وكان هناك مقترح روسي بعمل تسوية عن طريق ضمان شكلى 
للسبيل القانوي - حقوق متساوية فيما يختص بالتوصيل إلى إجراعات قضائية - بدون منح حقوق حوهرية. روسيا : "لن تفرق 
دول EN - UUW cs le!‏ لأنظمتها القانو نية = بين الأشخاص الطبيعيين al‏ الاعتباريين (على اساس al iatl‏ الإقامة) في حق 
اللجوء إلى الإحراءات القضائية أو غيرها من الإحراءات, وذلك عندما يضار هؤلاء الأشخاص أو يقعوا تحت ديد الضرر ذي 
ole‏ نتيجة للنشاطات المتعلقة pat‏ 6 ماني /NUW/WGIL.1/Add. 3, p. 2( "I‏ 8.6/51 ). رفضت bl‏ كولومبيا, 


تترانيا وأوغندا تماما أن يكون عندها هذا المبدأ سواء في القانون الوصفي أو القانون المادي. 


الملاحق Yoy‏ 
المادة (YT)‏ : تسوية المنازعات"' 
-١‏ في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ؛ 


وفي غياب اتفاق فيما بينها يكن تطبيقه على النزاع » تسعى الأطراف المعنية للتوصل 
إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية وفقا للأحكام التالية. 


N‏ لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض 
«Ly‏ على طلس Aad‏ الأطراف› تجوز لبا Ol‏ تشتركق طلب lend‏ الحميدة أو 
الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو تستخدم حسب الاقتضاء أية مؤسسات مشتركة 


للمجرى تكون الأطراف قد أنشأتها. أو تتفق على عرض النزاع على التحكيم أو على 
محكمة العدل الدولية. 


-Y‏ خضوعا لعمل الفقرة ٠١‏ وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية بعد ستة أشهر من 
وقت طلب المفاوضات المشار إليه في الفقرة ۲ من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو 
أية وسيلة أخرى مشار إليها في تلك الفقرة» يعرض النزاع بناء على طلب أي طرف في 


)١(‏ ثم الإقرار بالتصويت, نعم : TT‏ لا : ٠‏ (الصين, كولومبيا, فرنسا, الهند, تركيا), اماع : ٠١‏ (من بينهم مصر, إليوبيا, 
إسرائيل, الأردن, باكستان, السودان, سوريا). 
مناقشة في اللجنة السادسة : تم تقلع أربع اقتراحات بشأن هذه المسودة (من قبل فنلندا, اليونان وإيطالِا؛ حواتيمالا؛ 
"CRP.62/Rev.1,CRP.71"‏ سوريا؛ ومن قبل رئيس حنة الصياغة) حيث كان اقتراح سوريا فقط هو الذي اشتمل على 
تسوية إلزامية للتراعات بأسلوب صارم. تركيا : "قد يكون أكثر ملائمة ألا يتم الإعداد المسبق لأي قواعد إلزامية فيما يتلعق 
بتسوية التراعات, وان تثرك هذه القضية إلى تعقل الدول المعنية ... ولا يجب محاولة عمل هيكل اتفاقية يعرض قواعد مفصلة 
في هذا التصوص, حيث إنه من المستحيل عمليا إعداد رد فعل نابت للحالات الطارئة الي Las‏ عن نزاعات الياه الى غالا 
ما تكون ذات نوعية خاصة ومعقدة إلى حد كبير. لذلك يجب إما حذف المادة 77 أو استبدالها بشرط عام لتسوية “lel pl‏ 
)68 .م ,4/51/275) فرنسا : all"‏ ۳۳ طويلة ومفصلة حدا بالسبة IS‏ اتفاقية sy...‏ أن تركز ad‏ القانون الدولي فقط 
على المبادئ الأساسية المتعلقة بهذا الشأن" )7 .م (AMCO/S1/SR.21,‏ سوريا : "...(ج) إذا انقضت ستة أشهر من الطلب الأولي 
لجمع الحقائق بشأن الوساطة أو التوفيق, أو ثلاثة أشهر بعد استلام تقرير اللجنة - أيهما أبعد - وظلت الدول المعنية عاجزة عن حل 
التراع, فإهم يقومون بالتراضي بعرض التراخ على التحكيم, وإذا عجروا عن الاتفاق على طريقة التحكيم خلال شهرين, فإن أي 


دولة تكون alaga‏ لتقدم iz‏ إلى حكمة العدل الدولية" (اقتراح من الجمهورية السورية للمادة TE TT‏ أكتوير (PAAT‏ 


eee في الشرق الأوسط‎ oll TOA 


النزاع » على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات ٤‏ إلى 5 ؛ ما لم تتفق الأطراف 
على خلاف ذلك. 

Les =‏ لجنة لتقصي الحقائق تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معنى 
وعضو ST‏ زيادة على ذلك لا حمل جنسية أي طرف من الأطراف المعنية» يختاره 
الأعضاء المعنيون ويتولى رئاسة اللجنة. 

0 إذا لم يتمكن الأعضاء الذين عينتهم الأطراف من الاتفاق على اختيار 
رئيس خلال ثلاثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة» جاز لأي طرف معني أن يطلب إلى 
الآمين العام Ol QW‏ بحن ركيسا لا سل line‏ ظرف هن آطراف 
النزاع أو جنسية أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. وإذا أخفق أي طرف من 
الأطراف في تسمية عضو في غضون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي» عملا بالفقرة 
ct‏ جاز لأي طرف معنى آخر أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين 
Last‏ لجسل جسية دول مشاظة call SUM oo pe‏ ويشكل الشتس 
المعين على هذا النحو لحنة مكونه من عضو واحد. 

one -٦‏ اللجنة إجراءاتها 

۷- على الأطراف المعنية الالتزام بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبهاء 
والسماح ly da‏ على طلبها؛ بحرية الوصول إلى أراضي كل منهاء والتفتيش على 
أي مرافق أو lis‏ أو معدات أو أي معالم مشيدة أو ONS‏ صلة» وذلك لأغراض 
تحرياتها. 

-A‏ تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية الأصوات» ما لم تكن لجنة مكونه من عضو 
واحد» وتقدم ذلك التقرير إلى الأطراف المعنية متضمنا التتائج التي توصلت إليها 


Yo4 الملاحق‎ 


وأسبابهاء والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل إلى تسوية عادلة للنزاع» وتنظر فيه 
الأطراف المعنية بحسن النية. 

19 - تتحمل الأطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة. 

-١‏ وعند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام 
إليهاء أو في أي وقت لاحق» يجوز للطرف الذي ليس منظمة إقليمية للتكامل 
الاقتصادي أن يعلن في وثيقة مكتوبة تسلم إلى حافظ الوديعة أنه- فيما يتعلق بأي 
نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة Y‏ يعترف بمايلي كإجراءات إجبارية تلقائية» 
وبدون اتفاق خاص مع أي طرف يقبل الالتزام نفسه. 

|( عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و/أو 

ب) التحكيم أمام USE‏ تحكيم قائمة وعاملة؛ ما لم تتفق أطراف النزاع على 
GE‏ ذلك Wy‏ للإجراء المبين اق ملحو OP‏ هذه ABLE‏ 
الطرف الذى يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادى يمكن أن يصدر إعلانا له الأثر 
نفسه فيما يتعلق بالتحكيم Wy‏ للفقرة الفرعية (ب). 


Ey Pie «UNEP) adal للامہ‎ PERA |! gk بر‎ ir" ارد‎ al و م‎ 0 2-١ (الماده‎ PB | mL 2 طفيف‎ pe el )١ E) 


البيو لوجي 05.06.92 .«(Na.92-7807)‏ 


م المياه في الشرق الأوسط ... 


١ ملحق‎ 


اتفاقية مؤقتة بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع O55‏ 
وقعت فى واشنطون»: ۲۸ سبتمبرة ۱۹۹ 
سلطات ومسئوليات الشؤون المدنية 
المادة 6٠‏ 
المياه ومياه الصرف الصحي 
على أساس النية الحسنة » توصل الجانبان إلى هذه الاتفاقية في مجال المياه ومياه الصرف 


Sl 

-١‏ تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية » وسيتم التفاوض 
حول هذه الحقوق في مفاوضات الحالة الدائمة وستوطد في اتفاقية الحالة الدائمة 
والمتعلقة بموارد المياه المتعددة 


ا يقر كلا الحانيين بضرورة تطوير موارد مياه إضافية للاستعمالات المختلمة. 


)٠١(‏ لم يتطرق النص الرئيسي للاتفاقية إلى قضية موارد المياه. وأحيل الموضوع إلى الإصدار ١‏ ( سلطات ومستوليات الشوون 
المدنية) من الملحق الثالث (البرونو كول المتعلق بالشؤون المدنية) للاتفاقية المؤقتة. 


ru الملاحق‎ 

AM بينما يحترم كل جانب سلطات ومسئوليات الجانب الآخر في جال‎ -T 
ومياه الصرف الصحي كل في مناطق نفوذه» اتفق الجانبان على تنسيق إدارة موارد المياه‎ 
ومياه الصرف الصحي والأنظمة في الضفة الغربية خلال الفترة المؤقتة» وفقا للمبادئ‎ 
: التالية‎ 

أ ) امحافظة على الكميات القائمة للاستخدام من الموارد» مع الأخذ في الاعتبار 
كميات المياه الإضافية للفلسطينيين من خزان المياه الجوفية الشرقي ومن أي موارد 
أخرى يتم الاتفاق عليها في الضفة الغربية» كما هو مفصل في هذه الاتفاقية. 

ب) المحافظة على عدم تدهور نوعية المياه من موارد المياه المختلفة. 

ج) استخدام موارد المياه بالأسلوب الذي يضمن الاستمرارية في المستقبل» من 
حيث الكم والنوع. 

د) ضبط استخدام موارد المياه استنادا إلى الظروف المناخية والبيدرولوجية 
المتغيرة. 

ه ) أخذ كل التدابير اللازمة لمنع أي أذى لموارد المياه Le‏ في ذلك تلك التي 
تستخدم بواسطة الجانب الآخر. 

و) معالجة إعادة استخدام أو التخلص بشكل صحيح من المياه البلدية الصناعية 
أو مياه الصرف الزراعي. 

5( سيتم تشغيل إدارة وتطوير أنظمة المياه ومياه الصرف الصحي القائمة 
بأسلوف nieta‏ كما هو موضح في هذه الاتفاقية. 

ح) يأخذ كل جانب كل التدابير الضرورية لمنع أي ضرر لأنظمة المياه ومياه 
الصرف الصحي في مناطق نفوذه. 


... ا مياه في الشرق الأوسط‎ y 


a (b‏ ¿ كل جانب أن شروط هذه الاتفاقية سوف تطبق على كل الموارد 
والأنظمة ف مناطق 0348( ما في ذلك تلك المملوكة للأفراد أو التي تدار بشكل خاص. 


نقل السلطة 

-٤‏ سيقوم الجانب الإسرائيلي بنقل السلطة إلى الجانب الفلسطيني وسيتحمل 
لجاب الفلسطيني السلطات والسكوليات- والتى تناز حاليا بواسظة الذكومة 
العسكرية وإدارتها المدنية- في مجال المياه ومياه الصرف الصحى في الضفة الغربية 
والمتعلقة كلية بالفلسطينيين» وذلك فيما ol gli te‏ ضيع التي سيتم التفاوض عليها في 
مقاوضات. ALL‏ الدائمةء طبقا لشروط هذه الاتفاقة. 

۵ سيتم التعرض لقضية ملكية البنية التحتية للمياه ومياه الصرف الصحي 
بالضفة الغربية فى مفاوضات الحالة الدائمة. 


المياه الإضافية 





1 اتفق الجانبان على أن احتياجات الفا 
المستقبل تقدر بحوالي Ve‏ نل مرا يا 

۷- فى هذا الإطار ومن أجل الوفاء باحتياجات الفلسطينيين الحالية من المياه 
العذبة للاستخدام المنزلي»؛ أتفق الجانبان على ضرورة توفير كمية كلية من المياه 
للفلسطينيين خلال الفترة المؤقتة تقدر ب ۲۸.٦‏ مليون مترمكعب سنوياً» كما سيته 
Lind aha‏ 


با لضعة الغربية للمياه في 


Yur الملاحق‎ 


أ)الالتزام الإسرائيلي 

-١‏ إمداد إضافي إلى الخليل ومنطقة بيت لحم» بما في ذلك إنشاء خط الأنابيب 
الطلوب- مليون مترمكعب سنويا. 

-Y‏ إمداد إضافي إلى منطقة رام الله - ٠.0‏ مليون متر مكعب سنويا. 

-Y‏ إمداد إضافي إلى نقطة سحب متفق عليها في منطقة سالفيت- ٠.5‏ مليون 
متر مكعب سنويا. 

8 مداد إضاق إلى عتطقة ul‏ عليوق مر ya‏ 

0 حفر بئر إضافي في منطقة جنين- E aw Bgl AA‏ 

-I‏ إمداد glo}‏ لقطاع غزة- ET.‏ عو ils‏ و 

۷- تتحمل إسرائيل التكلفة المالية للبندين١‏ و ٥‏ أعلاه. 


ب) المسئولية الفلسطينية 

-١‏ & إضافي في منطقة نابلس - ei‏ تكس ستويا. 

-Y‏ إمداد إضافي إلى مناطق الخليل بيت لحم ورام الله من خزان المياه الجوفية 
الشرقي أو من موارد أخرى متفق عليها في الضفة الغربية- ١7‏ مليون متر مكعب 
ب 

ee ee oF‏ نكب بويا مع ا 
الإسرائيلية القائمة إلى قطاع غزة. وستأتي هذه الكمية من عمليات التحلية في إسرائيل. 

- خط أنابيب للتوصيل من نقطة سحب سالفيت إلى سالفيت. 

“٠‏ توصيل مياه البئر الإضافي في منطقة جنين إلى المستهلكين. 


adia المياء فى الشرق‎ riz 


-T‏ يقوم الفلسطينيون بتدبير باقي الكمية المقدرة لاحتياجاتهم والمذكورة في 
الققرةا سالفاء زيادة عن الكميات المذكورة ق هذه الثقرة(41.4- OVE‏ مليون مثر 
مكعب سنويا)» وذلك من خزان LM‏ الجوفية الشرقي أو من مصادر أخرى متفق 
عليها في الضفة الغربية. ويكون للفلسطينيين الحق في استخدام هذه الكمية 
لاحتياجاتهم (المنزلية والزراعية). 

۸- لن تجحف شروط الفقرتين 1 و۷ أعلاه بشرط الفقرة الأولى لبذه الاتفاقية. 

es -8‏ ف تطبيق شروط الفقرة السابعة أعللاة: اويتضمن 
ذلك الآتي : 

أ ) توفير كل المعلومات ذات الصلة. 

ب) تحديد الأماكن المناسبة لحفر الآبار. 

-٠١‏ من أجل إمكانية تنفيذ الفقرة السابعة أعلاه» سيتفاوض الجانبان وينهيا 
بأسرع ما يكن عمل بروتوكول يتعلق بالمشاريع السالفة» ab‏ للفقرتين ١4 VA‏ 
لاحقا. 


لجنة المياه المشتركة 

-١‏ يؤسس OLE!‏ عند توقيع هذه الاتفاقية لحنة مشتركة دائمة للمياه لكي 
تقوم بتنفيذ المهام المذكورة في هذه الاتفاقية في أثناء الفترة المؤقته. 

5- وظيفة اللجنة المشتركة للمياه هي التعامل مع كل الأمور المتعلقة بالمياه 
ومياه الصرف الصحى في الضفة الغربية » ويشمل ذلك من بين أمور أخرى. 

أ)الادارة المنسقة لموارد المياه. 

ب)الإدارة المنسقة لأنظمة موارد المياه والمياه ومياه الصرف الصحي. 


Yıo الملاحق‎ 


ج)حماية أنظمة موارد المياه والمياه ومياه الصرف الصحي. 

د)تبادل المعلومات ذات العلاقة بقوانين وتنظيمات المياه ومياه الصرف الصحي. 

ه)مراقبة عملية الإشراف المشترك وآلية التنفيذ. 

و)حل النزاعات المتعلقة بالمياه ومياه الصرف الصحى. 

ز)التعاون في SLE‏ المياه ومياه الصرف الصحى i‏ كما هو مفصل في هذه الاتفاقية. 

ح)عمل ترتيبات إمدادات المياه من مكان لآخر. 

ط)مراقبة الأنظمة. ستظل التنظيمات الحالية فيما يتعلق بالقياس والرقابة قائمة؛ 
حتى تقرر EL‏ المياه المشتركة شيئا آخر. 

ي)قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك في SE‏ المياه ومياه الصرف الصحي. 

-NT‏ تتكون لجنة المياه المشتركة من عدد متساو من ممثلي كل جانب. 

-٤‏ تكون كل قرارات لجنة المياه المشتركة بالإجماع» بمافي ذلك جدول 
الأعمال: الاجراءات والأمور الأخرى. 

05- يوضح جدول۸ المسئوليات والالتزامات المفصلة للجنة المياه المشتركة من 
أجل تنفيذ مهامها. 


الإشراف وآلية التنفيذ 

NN‏ يدرك كلا الجانبين ضرورة تأسيس آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ 
اتفاقياتهما في مجال المياه ومياه الصرف الصحي في الضفة الغربية. 

١‏ = ومن أجل هذا الغرض سيؤسس الجانبان عند توقيع هذه الاتفاقية فرق 
للإشراف والتنفيذ المشترك. ويوضح جدول ٩‏ تركيب دور Loy‏ عمل هذه الفرق. 


... المياه فى الشرق الأوسط‎ yıı 


شراء المياه 

۸- أتفق الجانبان أنه في حالة شراء أحد الطرفين مياه من الطرف الآخرء يدفع 
المشتري الكلفة الكاملة التي تحملها المورد با في ذلك تكاليف الإنتاج عند المصدر 
والنقل طوال الطريق حتى نقطة التسليم » وسيشمل البروتوكول المشار إلية في الفقرة 
4 على الشروط المتعلقة بذلك. 

14 تقوم dt‏ المياه المشتركة بإعداد بروتوكول ينظم كل المسائل المتعلقة بإمداد 
المياه من طرف إلى الطرف الآخر بما قي ذلك» من بين أمور أخرى إمكانية الاعتماد 
على cole Wl‏ نوعية مياه الإمدادء جدول التسليم وموازنة الديون. 


التعاون | لشت ك 
1- يتعاون الطرفان في Lll Je‏ ومياه الصرف الصحي ويشمل ذلك من 
بين أمور أخرى 


|( تعاون في إطار اللجنة الإسرائيلية- الفلسطينية الدائمة للتعاون الاقتصادى, 
üb‏ للشروط الواردة في البند الحادى عشر والملحق الثالث لإعلان المبادئ. 

ب)تعاون فيما يتعلق ببرامج التطوير الإقليمي › lab‏ للشروط الواردة في البند 
الحادي عشر والملحق الرابع من إعلان المبادئ. 

ج) تعاون في إطار اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية - الأمريكية المشتركة 
للمشاريع المتعلقة بإنتاج وتطوير المياه والمعتمدة من AL‏ المشتركة. 

د) التعاون في تطوير والارتقاء بمشاريع أخرى متفق عليها تتعلق بالمياه ومياه 
الصرف الصحي. 


Yıv الملاحق‎ 

ها التساوة ل Jule‏ التكتولوجيا ol Uh Lidell‏ البحق والتظوي: 
wy ll‏ ووضع المواصفات. 

ل) التعاون في تطوير آلية التعامل في حالات الطوارئ والظروف بالغة الشدة 
المتعلقة بالمياه ومياه الصرف الصحى سواء أكانت طبيعية أو مرتبطة بالنشاطات 
Aus‏ 

و) التعاون في تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالمياه ومياه الصرف الصحى ؛ 
ويشمل ذلك : 

-١‏ القياسات والخرائط المتعلقة بموارد المياه واستخداماتها. 

-Y‏ التقاريرء الخطط » الدراسات» SEY‏ ومستندات المشاريع المتعلقة بالمياه 
ومياه الصرف الصحي. 

=Y‏ المعلومات المتعلقة بإمكانيات الاستخراج والانتفاع القائمة» وكذلك 
بالأمكانيات التقديرية لخزانات المياه الحوفية الشرقية: الشمالية- الشرقية والغربية 
الجدول رقم .)٠١(‏ 


حماية موارد المياه وأنظمة المياه ومياه الصرف الصحي 

-١‏ يلتزم كل جانب بأخذ كل التدابير اللازمة لمنع الأذى والتلوث لموارد المياه 
وكذلك منع تدهور نوعية المياه. 

-YY‏ يلتزم كل جانب بأخذ كل التدابير اللازمة للحماية الطبيعية لأنظمة المياه 
ومياه الصرف الصحي » كل في مناطق نفوذه. 

wile IS exh -1r‏ بأخذ كل التدابير اللازمة لمنع التلوث أو الأذى لأنظمة 
المياه ومياه الصرف الصحي » بما في ذلك التابعة للطرف الآخر. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YA 


4- يعوض كل طرف الطرف الأخرى عن أي استخدام غير شرعي أو 
تخريب لأنظمة المياه ومياه الصرف الصحي الواقعة في مناطق نفوذه والتي تخدم الجانب 


الآخر. 


قطاع غزة 
SL sls LILY „as =1 6‏ الحالية بين الطرفين والمتعلقة بمواردالمياه 
وأنظمة المياه ومياه الصرف الصحى بدون تغيير؛ كما هو مفصل في الجدول رقم AVY)‏ 


الجدول رقم (A)‏ . لجنة المياه المشتركة 

وفقا للمادة ٤٠١‏ والفقرة رقم ١6‏ من هذا الملحق» تشمل التزامات ومسئوليات 
لجنة المياه المشتركة ما يلي : 

}= تنسيق إدارة موارد المياه كما سيفصل فيما بعد» هذا مع المحافظة على كم 
الاستخدام الحالي كما هو مفصل في جدول eNe‏ ومع الأخذ في الاعتبار كميات المياه 
الإضافية للفلسطينيين كما هو مفصل ف المادة ‚Er‏ 

ويكون مفهوما أن الجدول رقم )٠١(‏ السالف ذكره يشتمل على متوسط 
الكميات السنوية التى ستشكل الأسس والدلائل للتشغيل ولقرارات لجنة المياه 
المشتركة : 

أ) تتطلب كل الترخيصات وحفر أى آبار جديدة وزيادة الاستخراج من أي 
مصدر للمياه - عن طريق أي جانب - تتطلب الموافقة المسبقة من لجنة المياه 
المشتركة. 


الملاحق 5 


(o‏ يتطلب كل تطوير لموارد وأنظمة المياه- من قبل أي جانب- الموافقة 
AS EM LM GL ii‏ 

ج) على الرغم من الشرطين )1( و (C)‏ أعلاه» يكون مفهوما أن الجانبيين وافقا 
من حيث المبدأ على مشاريع المياه الإضافية الموضحة بالتفصيل في الفقرة السابعة من 
المادة ٤٠‏ وبالتالي فيمكن فقط البدء في عمل المواصفات والتفاصيل الفنية 
والبيدروجيولوجية لبذه المشروعات قبل تكوين لجنة المياه المشتركة على أن يتم اخذ 
موافقة هذه اللجنة قبل عمليات التصميم والتنفيذ النهائية. 

د) عندما تتسبب التغيرات في الظروف المناخية أو البيدرولوجية فى فرض AF‏ 
أو الحصول على زيادة من إنتاجية مورد معين» ستحسب لجنة المياه المشتركة التغيرات 
في الاستخراج والإمداد الناتج ثم تقوم بتقسيمها على الجانبيين طبقا U‏ تراه من طرق 
وإجراءات. 

ه) ستعد لحنة المياه المشتركة- في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذه 
الاتفاقية- جدولا يلحق بالاتفاقية ويوضح كميات الإنتاج من موارد مياه استنادا إلى 
التراخيص والإجازات القائمة. وسخجتد AS‏ المياه المشتركة هذا Sg Al‏ سنوياً وكما 
يتطلب الأمر. 

-Y‏ تنسيق إدارة أنظمة المياه ومياه الصرف الصحي في الضفة الغربية» كما 
يلي : 

أ- يقوم الجانب الفلسطيني بإدارة Glos,‏ أنظمة المياه ومياه الصرف الصحي 
القائمة lly‏ تخدم السكان الفلسطينيين فحسب- بدون أي تدخل أو إعاقة - طبقا 
by 25‏ المادة > . 





Ne YY.‏ ب 


ب- يستمر الجانب الإسرائيلى في إدارة وصيانة أنظمة المياه ومياه الصرف 
الصحي القائمة والتي تخدم الإسرائيليين- بدون أي تدخل أو إعاقة- طبقاً لشروط 
‚gr zoll‏ 

ج- سيتم تحديد الأنظمة المشار إليها في الفقرتين أ" و "ب" على خرائط مصدقة 
من قبل at‏ المياه المشتركة فى غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية. 

>=- تتطلب خطط إنشاء أنظمة جديدة للمياه ومياه الصرف الصحى أو تعديل 
الأنظمة القائمة الموافقة المسبقة من لحنة المياه المشتركة. 


الجدول رقم (4). الإشراف وآلية التنفيذ 
طبقا للمادة٠ E‏ والفقرة ١١‏ من هذا الملحق 

-١‏ سيؤلف -OULU‏ علد توكيع ode‏ الأتقاقية-* ها لاقل عن مسن فرق 
للإشراف والتنفيذ المشترك في مناطق الضفة الغربية وذلك تحت قيادة وإشراف لحنة LN‏ 
المشتركة » وستشرع هذه الفرق في بدء العمليات مباشرة. 

N‏ فريق على الأقل من فردين يمثلان كل جانب ما لم يتم الاتفاق 
على شيء آخر. ويمكن للجنة المياه المشتركة أن تغير من تركيب وأعداد هذه الفرق. 

-Y‏ يتحمل كل جانب تكاليفه الخاصة لتنفيذ كل المهام المفصلة في هذا 
الجدولء Lal‏ التكاليف المشتركة فتقسم مناصفة. 

£- تقوم الفرق المختلفة بالمراقبة والإشراف على تنفيذ المادة ٤٠‏ وكذلك بنود 
هذا الدول؛ وأن تصحح الوضع عند ملاحظة أية انتهاك فيما يتعلق بالتالى : 


الملاحق ۲۷۱ 

أ) الاستخراج من موارد المياه Lady‏ لقرارات لجنة المياه المشتركة والجدول الذي 
سوف تقوم بإعداده طبقا للفقرة الفرعية١-‏ ه من الجدول رقم AA)‏ 

ب) التوصيلات الغير شرعية لأنظمة الإمداد وكذلك استعمالات المياه الغير 
شرعية. 

ج) حفر الآبار وتطوير مشاريع جديدة لإمداد المياه من كل الموارد. 

د) تجنب تلوث أنظمة وموارد المياه. 

ه) ضمان تنفيذ تعليمات نة المياه المشتركة على عملية الرقابة وأنظمة القياس. 

و) تشغيل وصيانة الأنظمة بغرض تجميع » معالحة» التخلص منء وإعادة 
استخدام المياه البلدية » مياه الصرف الصناعي» المياه الحضرية والزراعية وكذلك المياه 
من أنظمة الصرف الحضرية والزراعية. 

ز) أنظمة الكهرباء والطاقة التي تزود الأنظمة المذكورة أعلاه بالقوة. 

d‏ ) أنظمة السيطرة الإشرافية واكتساب المعلومات (scada)‏ لكل الأنظمة 
المذكورة أعلاه. 

ط) كفاءة [ILE‏ المياه ومياه الصرف الصحي المنفذة في مختبرات معتمدة وذلك 
لشمان ol cll ola Of‏ تعمل وققا لكايس والمارسات Le ra lg N‏ 
المياه المشتركة. وستقدم GA‏ المياه المشتركة قائمة بأسماء المختبرات المعتمدة. 

ي) أي مهام أخرى» Eb‏ لتعليمات لجنة المياه المشتركة. 

0- تكون نشاطات فرق الإشراف والتنفيذ المشترك وفقا لما يلي : 

أ) تكون فرق الإشراف والتنفيذ المشترك مؤهلة للوصول الآمن والغير مقيد 
لجميع أنظمة وإمدادات المياه ومياه الصرف الصحي ) با في ذلك تلك المملوكة للأفراد 
والتي تدار بشكل خاص) وذلك كما يتطلب الأمر لإنجاز مهام هذه الفرق. 


۷۲ المياه في الشرق الأوسط ... 


با یزود كل أغنضاء فرق الإشراف Jt aly‏ بطاقات موبة UL‏ 
dy pall‏ العبرية والإنجليزية تشتمل على أسمائهم الكاملة وصورهم الفوتوغرافية. 

ج) يعمل كل فريق من فرق الإشراف والتنفيذ المشترك وفقا لجدول منتظم 
لزيارات المواقع ويشمل ذلك GLY‏ العيون وموارد المياه الأخرى» وكذلك أعمال 
المياه وأنظمة الصرف الصحى» ويتم تحديد ذلك عن طريق لحنة المياه المشتركة. 

د) بالإضافة إلى ذلك؛ قد يطلب أحد الجانبين أن يقوم فريق الإشراف والتنفيذ 
المشترك بزيارة موقع أو نظام للمياه أو مياه الصرف الصحي وذلك للتأكد من عدم 
حدوث انتهاكات. وعند حدوث هذا الأمرء يقوم فريق الإشراف والتنفيذ المشترك 
بزيارة الموقع المعني بأسرع ما يمكن؛ بحيث لا يتعدى ذلك أربع وعشرون ساعة. 

ه) عند وصول الفريق إلى موقع أو نظام المياه أو مياه الصرف الصحي المعنى › 
يقوم الفريق بجمع وتسجيل كل المعلومات ذات الصلة با في ذلك الصور الفوتوغرافية 
إذا استلزم الأمرء ويتحقق من وقوع أي انتهاكات. Gy‏ هذه الحالة يتخذ فريق الإشراف 
والتنفيذ المشترك كل التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها وفقا 
لشروط هذه الاتفاقية. وإذا لم يتمكن الفريق من الاتفاق على الإجراءات الواجب 
إتباعهاء يتم رفع الأمر مباشرة إلى رئيسي ل حنة المياه المشتركة MEY‏ القرار. 

ل) تستعين فرق الاشراف والتنفيذ المشترك بآليات الأمن المختلفة التي تم 
اعتمادها في إطار هذه الاتفاقية لتمكين الفرق من القيام بمهامها. 

م) تقوم فرق الإشراف والتنفيذ المشترك بتقديم تقارير عن Wheel‏ والأمور التي 
توصلت إليها وذلك باستخدام نماذج يتم إعدادها عن طريق ZL‏ المياه المشتركة. 


VT rl 
المعلومات المتعلقة جخزانات المياه الجوفية‎ . )٠١( الجدول رقم‎ 
من جدول رقم ۸ من هذا‎ ١مقرةرقفلاو‎ ٠١ الفقرة رقم‎ ٤٠ وفقاللمادة‎ 
obit 5 „all الملحق : يكون الوضع الحالى للاستخراجات › الانتفاع والإمكانية‎ 
: المياه الجوفية الشرقية» الشمالية- الشرقية والغربية كما هو موضح أدناه‎ 


خزان المياه الجوفي الشرقي 

-١‏ في وادي الأردنء ٠١‏ مليون متر مكعب للمستهلكين الإسرائيليين من 
الآبار. 

UY مليون متر مكعس للفلسطتيين من‎ 15 -Y 

۲١ -Y‏ مليون متر مكعب للفلسطينيين من الينابيع. 

-٤‏ كميات باقية تقدر بما قيمته VA‏ مليون متر مكعب من خزان المياه الجوفية 
الشرقي ؛ 
المجموع WY‏ مليون متر مكعب. 


خزان الياه الجوقي الشمالي- الشرقي 

٠١7 - ١‏ مليون متر مكعب للمستهلكين الإسرائيليين؛: من مياه ينابيع جيلبوا 
وبيسان» وكذلك من الآبار. 

Yo -۲‏ مليون متر مكعب للمستهلكين الفلسطينيين حول جنين. 

IV -Y‏ مليون متر مكعب للمستهلكين الفلسطينيين من مياه ينابيع نابلس 
الشوقية؛ 
المجموع ١55:‏ مليون متر مكعب. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ Y٤ 


خزان المياه الجوفي الغربي 
"1٠ -١‏ مليون متر مكعب تستخدم داخل إسرائيل› 
Ts - 5‏ مليون متر مكعب للفلسطينيين ؛ 
۲ ۲ مليون م۲ للفلسطينيين» من مياه الينابيع قرب نابلس e‏ 
المجموع : ۳٣۲‏ مليون متر مكعب. 
كل هذه الكميات مقدرة على أساس متوسط الاستهلاك السنوى. 
مجموع إعادة الملء السنوي : 1۷۹ مليون متر مكعب. 





الجدول رقم )١١(‏ . قطاع غزة 
وققا للمادة + 4 الفقرة: To‏ 

-١‏ يتولى المجلس تشغيل» إدارة وتطوير كل أنظمة ومصادر المياه ومياه الصرف 
الصحي(سوف يشار إليها من OT‏ فصاعدا على الصورة مياه ) في قطاع غزة - با 
في ذلك عمليات الحفر - وذلك بالأسلوب الذي يمنع أي ضرر لمصادر المياه. 

-Y‏ كاستثناء للفقرة ١‏ : يستمر تشغيل وإدارة أنظمة المياه الحالية والتي تزود 
المستعمرات والمناطق العسكرية بالمياه» وكذلك أنظمة المياه ومصادقتها بداخل هذه 
المناطق « بواسطة شركة ميكوروث للمياه. 

۳- يكون كل الضخ من موارد المياه في المستعمرات والمناطق العسكرية مطابقا 
للكميات الحالية من مياه الشرب ومياه الري. لا يقوم ا مجلس بأي إجراء يؤثر على هذه 
الكميات» وذلك بدون انتقاص من سلطات ومسؤوليات المجلس. ستزود إسرائيل 


Yvo الملاحق‎ 


St‏ شهريا بمعلومات عن عدد GLY‏ المستعمرات وكميات ونوعية المياه التي 
تضخ من كل بثر. 

2 يوفر المجلس إمدادات المياه إلى مستعمر كاتيف الدفق ومستعمرة كفار 
داروم عن طريق شركة ميكوروث على أن تكون صيانة أنظمة المياه التي تزود هذه 
المواقع أيضا من قبل ميكوروث» وذلك بدون انتقاص من سلطة ومسؤوليات المجلس. 

0- يدفع الجلس لشركة ميكوروث التكاليف الفعلية التي تتحملها إسرائيل 
لتزويد امجلس بالمياه. 

ANE تكون كل العلاقات بين المجلس وشركة ميكوروث في صورة اتفاقية‎ - ٦ 

۷- يأخذ المجلس التدابير الضرورية لتأمين حماية كل أنظمة المياه في قطاع غزة. 

-A‏ يؤسس الجانبان لجنة فرعية لكي تتعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام 
المشترك بما فى ذلك تبادل كل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتشغيل أنظمة ومصادر المياه 
وتجنب الضرر لهذه المصادر. 

9- تتولى اللجنة الفرعية إعداد برنامج عملها وتحديد الإجراءات اللازمة 


لتنسيق الاجتماعات: وقد تستدعى خبراء أو ستشارين إذا a‏ الأمر. 


5 المياه في الشرق الأوسط‎ YY 


الاتفاقية بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على قطاع غزة ومنطقة أريحا 


وقعت الاتفاقية في القاهرة» 5 ٠۹۹٤ gle‏ 


TV .(‏ المياه ومياه الصرف الصحي 

١‏ - تتولى السلطة الفلسطينية تشغيل» إدارة وتطوير كل أنظمة ومصادر 
oll‏ ومياه الصرف الصحي (سوف يشار إليها من الآن فصاعدا على الصورة مياه”) في 
قطاع غزة ومنطقة أريحا- gle‏ ذلك عمليات ahi‏ - وذلك بالأسلوب الذي يمنع 
أى ضرر لمصادر المياه. 

AML LL Labs وإذارة‎ pats يسعمر‎ N/T للفقرة‎ ells T 
والتي تزود المستعمرات والمناطق العسكرية بالمياه» وكذلك أنظمة المياه ومصادقتها‎ 
بداخل هذه المناطق بواسطة شركة ميكوروث للمياه.‎ 

-7١‏ يكون كل الضخ من موارد المياه في المستعمرات والمناطق العسكرية 
مطابقا للكميات الحالية من مياه الشرب ومياه الري» ولا تقوم السلطة الفلسطينية بأي 
إجراء pe‏ على هذه الكميات » وذلك بدون انتقاص من سلطات ومسؤوليات السلطة 
الفلسطينية e‏ وستزود إسرائيل السلطة الفلسطينية شهريا بمعلومات عن عدد الآبار في 
المستعمرات وكميات المياه التي تضخ من كل بثر. 

8/7 فوفر السلطة الفلسظيية lotrel‏ اماه إل مستعيرة كتف BANN‏ 
ومستعمرة كفار داروم عن طريق شركة ميكوروث؛ على أن تكون صيانة أنظمة المياه 
التي تزود هذه المواقع وخطوط المياه التي تقطع منطقة أريحا أيضا من قبل ميكوروث 
وذلك بدون انتقاص من سلطة ومسؤوليات السلطة الفلسطينية. 


Yyy الملاحق‎ 

-١‏ تدفع السلطة الفلسطينية لشركة ميكوروث GIS‏ الفعلية التي 
تتحملها إسرائيل لتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالمياه. 

-١‏ تكون كل العلاقات بين السلطة الفلسطينية وشركة ميكوروث في 
صورة اتفاقية ALS‏ 

1/- تأخذ السلطة الفلسطينية الضمانات الضرورية لتأمين حمياة كل أنظمة 
المياه في glas‏ غزة ومنطقة أريحا. 

AY)‏ يؤسس OLL‏ عند توقيع هذه الاتفاقية- لجنة فرعية لكي 
تتعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادل كل المعلومات ذات 
الصلة بادارة وتشغيل أنظمة ومصادر المياه وتجنب الضرر لبذه المصادر. 

-١‏ تتولى اللجنة الفرعية إعداد برنامج عملها وتحديد الإجراءات اللازمة 
لتنسيق الاجتماعات» وقد تستدعي خبراء أو مستشارين إذا لزم الأمر. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YVA 


galoli‏ الثاني 
معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الہاشمية (1؟ أكتوبر (NIE‏ 


الأمور المتعلقة بالمياه 
er‏ للبند السادس من المعاهدة» تتفق الأردن وإسرائيل على البنود التالية فيما 


يتعلق بأمور المياه : 
البند الأول : التخصيص 


-١‏ المياه من نهر اليرموك 

-١‏ فترة الصيف ple V0)‏ حتى ٠١‏ أكتوبر من كل عام): تحصل إسرائيل 
على VY‏ مليون مترمكعب ويحصل الأردن على باقي التصريف. 

رات فير ]لمعا أكتوبر حتی VE‏ مايو من كل عام): تحصل إسرائيل 
على ٠١‏ مليون متر مكعب ويحصل الأردن على باقي التصريف ab‏ للشروط 
الموضحة فيما cde‏ ويوافق الأردن على أن تحصل إسرائيل على كمية إضافية من مياه 
نهر اليرموك(٠۲‏ مليون متر مكعب) في الشتاء مقابل أن توافق إسرائيل على أن تحول 
إلى الأردن خلال فترة الصيف كمية - لياه التي حددت في الفقرة(1/7١)‏ الخاصة 


الملاحق ۲۷۹ 


-0١‏ من أجل تقليل فقدان المياه» يجوز للأردن وإسرائيل استخدام مياه 
الفيضانات الزائدة والتى يتعذر استعمالما وتذهب هكذاء وذلك إلى الغرب من تحويلة 
العدسة/7التقطة AVY)‏ 


- المياه من نهر الأردن 

5 - فترة الصيف )10 ple‏ حتى ٠١‏ أكتوبر من كل عام): عوضا عن كمية 
المياه الإضافية التي يقر بها الأردن لصالح إسرائيل في الشتاء طبقا للفقرة (Y/N)‏ أعلاه: 
توافق إسرائيل على نقل مياه إلى الأردن في فترة الصيف مقدارها ١١‏ مليون متر مكعب 
من مياه نهر الأردن» وذلك من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر. 
وسوف يتحمل الأردن تكاليف تشغيل وصيانة هذا النقل من خلال الأنظمة القائمة( 
لا aa‏ ذلك التكلفة الرئيسية): كما سعتحمل التكاليف الكلية لأى أنقلمة نقل 
جديدة. وسيتم عمل اتفاقية منفصلة لتنظيم هذا النقل. 

۲ - فترة الشتاء VV)‏ أكتوبر- ١5‏ مايومن كل عام): يحق للأردن RIF‏ 
كمية من المياه لاستعماله الخاص بمعدل أدناه ۲١‏ مليون متر مكعب من مياه فيضان نهر 
الأردن جنوبي ملتقاه مع نهر اليرموك. ويمكن استغلال مياه الفيضان التي يتعذر 
استعمالها وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى 
gl‏ 

-Y/Y‏ بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه» G4‏ لإسرائيل الحفاظ على استخداماتها 
الحالية من مياه نهر الأردن في المنطقة ما بين ملتقاه مع نهر اليرموك وملتقاه مع وادي 
يابس/ تيرات زف. ويحق للأردن كمية سنوية من المياه مساوية لتلك المخصصة 
لإسرائيل: على ألا تضر استعمالات الأردن بكمية أو نوعية المياه المخصصة لاستعمال 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YA» 


إسرائيل والمذكورة سالفا. وستقوم GA‏ المياه المشتركة(المذكورة في البند السابع) بعمل 
-EY‏ يحق للأردن كمية سنوية مقدارها 4 مليون متر مكعب من المياه SA‏ 
الناتجة من تحليه حوالي ١‏ مليون متر مكعب من مياه الينابيع المالحة والتي يتم صرفها 
حاليا في نهر الأردن. وسوف تقوم إسرائيل باستكشاف إمكانية تمويل تكاليف تشغيل 
رصيانة عملية إمداد الأردن بهذه LLI‏ المحلاة( لا an‏ ذلك التكلفة الرئيسية): وا 
و 2 = a T‏ ~ 
أن يتم تشغيل منشآت التحلية والدخول في فترة نفاذ مفعول المعاهدة c‏ ستقوم إسرائيل 
بتزويد الأردن بكمية من مياه نهر الأردن قدرها ٩‏ مليون متر مكعب من نفس الموقع 
السابق ذكره أعلاه(1/7١):‏ وذلك في الأوقات التي يختارها الأردن فيما عدا فترة 


الصيف مع alel ya‏ طاقة النقل القصوى. 


-Y‏ المياه الإضافية 

يتعاون الأردن وإسرائيل LEY‏ موارد لتزويد الأردن بكميه إضافية قدرها ٠ه‏ 
مليون متر مكعب سنويا من oll‏ الصالحة للشرب. وللوصول إلى هذا الہدف ستقوم 
جنه المياه المشتركة خلال عام واحد من نفاذ مفعول المعاهدة بإعداد خطة لإمداد 
الأردن بكميه المياه الإضافية سالفة الذكر. ويتم تقديم هذه الخطة إلى الحكومتين 
للمناقشة واتخاذ القرار حيالما. 


-é‏ التشغيل والصيانة 
٤‏ - تشغيل وصيانة الأنظمة وتجهيزاتها الكهربية داخل إسرائيل والتى تمد 
الأردن بالمياه سوف تكون مسئولية إسرائيل. أما تشغيل وصيانة أنظمة جديدة والتى 


YA\ الملاحق‎ 


تخدم الأردن فقط سيتم التعاقد عليها على نفقة الأردن عن طريق هيئات أو شركات 
يختارها الأردن. 

4- تضمن إسرائيل سهولة وعدم إعاقة وصول الموظفين والأجهزة لبذه 
الأنظمة الجديدة من أجل التشغيل والصيانة. وسيتم تحديد هذا الموضوع بالتفصيل في 
الاتفاقيات التى سوف توقع بين إسرائيل والبيئات أو الشركات المختارة عن طريق 


الأردن. 


البند الثاني : التخزين 

١‏ - يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تخزيني / تحويلي على نهر اليرموك يقع 
مباشرة إلى الغرب من تحويلة العدسية/النقطة .١7١‏ والبدف من هذا السد هو تحسين 
كفاءة التحويل إلى قناة الملك عبد الله فيما يتعلق بالمياه المخصصة للملكة الأردنية 
الہاشمية » ومن المحتمل كذلك تحسين كفاءة تحويل المياه المخصصة لإسرائيل من النهر. 
أما الأهداف الأخرى فيمكن الاتفاق عليها بين الطرفين. 

-Y‏ يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء نظام لتخزين المياه على نهر الأردن» على 
طول الحدود المشتركة : ما بين ملتقاه مع نهر اليرموك وملتقاه مع وادي يابس /تيرات 
633 وذلك بهدف تطبيق شرط الفقرة(۲/۲) من البند الأول أعلاه. ويمكن تجهيز نظام 
التخزين بحيث يتلاءم مع فيضانات أكبر» ويجوز لإسرائيل أن تستخدم حتى Y‏ مليون 
مثر مكعب /سنة من المقدرة التخزينية الإضافية. 


sao i‏ 00 مناقشه والاتماق على بناء خزانات میاه Sp‏ بن الطرفين. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YAY 

البند الثالث : نوعية المياه وحمايتها 

-١‏ يتعهد كل من الأردن وإسرائيل بحماية المياه المشتركة لنهرى الأردن 
واليرموك كل ضمن مناطق نفوذه, وكذلك مياه عربه /آرافا الجوفية ضد أي تلوث أو 
gl‏ كما يتعهدان بعدم الاعتداء على leat‏ بعضهم البعض. 

1“ من أجل هذا الغرض» يقوم الأردن وإسرائيل سويا بمراقبة نوعيه المياه على 
طول حدودهما المشتركة› وذلك باستخدام محطات مراقبة las‏ بالمشاركة بينهما وتدار 
تحت إزشاد 4S pt U‏ 

۳- يمنع كل من الأردن وإسرائيل التخلص من مياه الصرف البلدية والصناعية 
في مجرى نهر اليرموك أو نهر الأردن قبل معالجتها إلى المقاييس التي تسمح بالاستخدام 
الغير مقيد للمياه في ام جال الزراعي على أن يكتمل التطبيق الكامل لهذا المنع في غضون 
Ey‏ سنوات من تاريخ نقاذ المعاهدة. 

“٤‏ يجب أن تكون نوعية المياه التي يتم إمدادها من ab‏ إلى البلد الآخر عند أي 
موقع مكافئة لنوعية المياه المستخدمة في نفس الموقع لبلد الإمداد. 

ه- يتم تخصيص مياه الينابيع المالحة التي تصب حاليا في نهر الأردن لأغراض 
التحلية في غضون أربع سنوات وستتعاون الدولتان لضمان أن المحلول الملحي الناتج 
عن عمليات التحلية لن بتم التخلص منه في نهر الأردن أو في أي من روافله. 

1- يلتزم الأردن وإسرائيل بحماية أنظمة colt‏ كل داخل مناطق نفوذه» التي 
تقوم بإمداد المياه إلى البلد الآخر ضد أي تلوث أو أذى وكذلك بعدم الاعتداء على 


YAY الملاحق‎ 

البند الرابع : المياه الجوفية في وادي عربه /أميك هارافا 

-١‏ طبقا by‏ هذه المعاهدة؛ فإن بعض الآبار التي تقع على الجانب الأردني 
من الحدود والتى حفرتها واستخدمتها إسرائيل وكذلك الأنظمة المصاحبة لباء تكون 
تحت سيادة الأرذن. وستستمر إسرائيل ف استعمال هذه الآبار والأنظمة بالكمية 
والنوعية الموضحة بالتفصيل في الملحق رقم١‏ » والذي سيعد بشكل مشترك قبل نهاية 
ديسمبرة ۱۹۹. ولا يحق CY‏ بلد أن يتخذء أو يتسبب في اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي 
إلى نقصان إنتاجية أو نوعية المياه بهذه الآبار والأنظمة. 

- خلال فترة استعمال إسرائيل لبذه الآبار والأنظمة؛ فإن استبدال أي بئر 
فرش للعطل سوف يعم تربخيسيه من قبل الأردة Laub‏ للشوانين والانظمة السائدة 
المعمول بها في حينه. ومن أجل هذا الغرض»› سوف يتم معاملة البئر الذي يتعرض 
للفشل كما لو كان حفر بترخيص من Le‏ الأردنية المختصة في وقت حفره. وتزود 
إسرائيل الأردن بالبيانات الجيولوجية والفنية عن كل بئر لكي يتم حفظها في سجل 
خاص. وسيتم ربط البئر البديل بأنظمة الكهرباء والمياه الإسرائيلية. 

۳- يجوز لإسرائيل أن تزيد طاقة الضخ من الآبار والأنظمة الموجودة في الأردن 
ما مقداره 4 مليون متر مكعب/ سنة زيادة على الإنتاج LEN‏ إليه في الفقرة ١‏ أعلاه» 
ويخضع هذا لحسابات لجنة المياه المشتركة بحيث يكون هذا الضخ LSE‏ من الناحية 
البيدرولوجية ولا يؤثر على استعمالات الأردن القائمة. وستنفذ مثل :هذه الزيادة 


خلال خمس سئوات من تاريخ sla‏ مفعول المعاهدة. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YA 


-٤‏ التشغيل والصيانة. 

1/8 تشغيل وصيانة LI‏ والأنظمة داخل حدود الأردن والتى تمد إسرائيل 
بالمياه والكهرباء تكون من مسئولية الأردن. وسوف يتم التعاقد على تشغيل وصيانة 
هذه الآبار على نفقة إسرائيل ومن قبل جهات أو شركات تختارها إسرائيل. 

64- يضمن الأردن الوصول السهل بدون أى إعاقة للموظفين والأجهزة 
حتى يمكن تشغيل وصيانة هذه الآبار والأنظمة. وسيتم الاتفاق على هذا الموضوع 
تفصيليا في الاتفاقيات التي سوف توقع بين الأردن والبيئات أو الشركات المختارة من 
قبل إسرائيل: 


البند الخامس : الإشعار والاتفاقية 

-١‏ لا تتم تغييرات اصطناعية في مجرى نهري الأردن واليرموك إلا بالاتفاق 
gl‏ 

- يتعهد كل بلد أن يشعر الآخر بأية مشروعات قد تؤدي إلى تغيير تصريف 
أي من النهرين المذكورين أعلاه على طول الحدود المشتركة»؛ أو نوعيه هذا التصريف 
وذلك قبل ستة أشهر من تنفيذها. وسوف يناقش هذا الموضوع في لجنة المياه المشتركة 


بغرض منع أي ضرر ومعالجة أية تأثيرات سلبية قد تسببها هذه المشاريع. 


-١‏ يتعهد كل من الأردن وإسرائيل بتبادل المعلومات ذات العلاقة بموارد المياه 
وذلك من خلال لحنة المياه المشتركة. 


YAO الملاحق‎ 


-Y‏ يتعاون الأردن وإسرائيل فى إعداد الخطط بهدف زيادة إمدادات المياه 
ونحسين كشاءة استخدام coll‏ صمن Gl‏ تعاون „u‏ إقليمى أو PL:‏ 


البند السابع : G+‏ المياه المشتركة 

-١‏ من أجل تطبيق هذا الملحق» يتم تأسيس BL‏ مياه مشتركة Als‏ من ثلاثة 
أعضاء من كل بلد. 

-Y‏ تقوم لجنة المياه المشتركة- بعد موافقة الحكومات المعنية - بتحديد 
إجراءات عملهاء مواعيد الاجتماعات وتفصيلات نطاق العمل. ويمكن للجنة أن 
تستدعي خبراء أو مستشارين إذا تطلب الأمر ذلك. 

be كما يقن للجفة أو تقك حي بكرن ذلك شروريا»‎ -r 
اللجان الفرعية وتخصها بالمهمات الفنية. وفي هذا السياق» تم الاتفاق على أن تتضمن‎ 
هذه اللجان لجنة فرعية شمالية ولجنة فرعية جنوبية لإدارة موارد المياه في هذه‎ 
القطاعات.‎ 


ب المياه في الشرق الأوسط ... 

الاتفاقية بين المملكة الأردنية الباشمية والجمهورية السورية للاستفادة من نهر 
اليرموك وقعت في عمان» سبتمبر ۱۹۸۷ح 

حكومة المملكة الأردنية الباشمية وحكومة الجمهورية السورية. 

st;‏ لأواصر الصداقة وروابط العروبة القائمة بين الدولتين» وتدعيما لروح 
التعاون المخلص الموجود بينهم ؛ وبعد دراسة نتائج المناقشات التي تمت بين وفديهم في 
دمشق في الرابع والخامس من شهر يوليو AV‏ ومن التاسع إلى الحادي عشر من 
غهر أفسطس @VAAV‏ خصو الاضطادة من oles‏ خوش LEW Lie y «SS padi‏ 
التي وقعت ي دمشق في الرابع من يونيو 1507م ؛ 

وتقديرا للفوائد التي يمكن أن تجنى لصالح البلدين من التخزين والانتفاع JAY‏ 
oll:‏ حوض اليرموك من أجل ضمان ري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهربية ؛ 

فقد تقرر إعداد اتفاقية وكذلك تفويض ممثلي البلدين لهذا البدف : 


عن حكومة المملكة الأردنية الباشمية عن حكومة الجمهورية السورية 
زايد الريفي الدكتور عبدالرؤوف القاسم 
رئيس الوزراء رئيس الوزراء 


وبعد دراسة أوراق اعتماد كل طرف والتى تؤهله نيابة عن حكومته؛ و بعل 
الاقتناع بصحة هذه المستندات» اتفق ممثلو الدولتين على البنود التالية : 


البند الأول : يكون المقصود من التعبيرات التالية في هذه المعاهدة ما هو موضح أدناه : 
- الآرون : سكوسة المملكة N‏ الباشمية. 
-١‏ سوريا : حكومة الجمهورية السورية. 
Ly pew T E -1‏ كما ‚lu Mary‏ 


u N‏ نهر الأردن. 


YAY الملاحق‎ 


0/1- أسد وخزان الوحدة : سد على نهر اليرموك لتجميع المياه» وخزان 
لتخزين coll‏ ومن المزمع إنشاء السد والخزان ما بين الإقليمين الأردني والسوري. 

dhe” -0١‏ قوي الوحدة : محطة لتوليد الكهرباء تقع على الضفة الجنوبية 
لنهر اليرموك في نطاق سد الوحدة. 

-١‏ "مشروع اليرموك" : سد وخزان الوحدة» محطة قوى الوحدة sly‏ مباني 
ومنشآت يتطلبها هذا المشروع وكذلك ترحيل سكة حديد الحجاز قرب محطة ماقارين. 

-١‏ "اللجنة المشتركة : اللجنة الأردنية - السورية المعرفة في البند التاسع 


من هذه الاتقاقية. 


البند الثاني :تدرك كلتا الحكومتين أنه نتيجة لأسباب طبيعية وفنية فمن المهم 
الحصول على مياه إضافية وقوى كهربية Lage bt‏ البلدين بطريق اقتصادي 
وعملي » وذلك بواسطة تشييد سد الوحدة. ومن أجل هذا البدف تم الاتفاق على 
إنشاء الأعمال التالية : 

مه سد وخزان الوحدة وهما عبارة عن سد وخزان لتجميع ومخزين مياه نهر 
اليرموك يتم تشييده ما بين الإقليمين الأردني والسوري قرب محطة ماقارين في سوريا. 
حيث سوف تستخدم هذه المياه في توليد الطاقة الكهربية وفي ري الأراضي الأردنية 
Lal,‏ بعص cg SW Weoley AU‏ وكذلك في ري الأراضي السورية حتى 
ارتفاع 7٠٠١‏ مترفوق سطح البحر بطول النهر في اتجاه المصب من السد. 

101 محطة توليد الطاقة الكهرومائية والمزمع إنشائها أسفل السد لتوليد أي 
قدره كهربائية محتملة. 

7 ترحيل سكة حديد الحجاز الواقعة في وادي اليرموك بالصورة التي 
يتطلبها المشروع وإنشاء كل المباني والأعمال اللازمة للمشروع. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ YAA 


I wh‏ : توافق الأردن طبقا للبند التاسع من هذه الاتفاقية أن تتحمل مسثولية 





تكاليف الأبحاث الاستكشافية » الدراسات» إنشاء التصاميم؛ التشغيا 

وتوافق سوريا على تقديم كل التسهيلات الضرورية والمساعدة في السماح لعمال 
المشروع بالدخول إلى الأراضي السورية» وأن تنفذ بعد ذلك كل الأعمال المتعلقة 
بالمشروع خلال كل مراحل العمل على أساس التنظيمات المعتمدة من الحكومة 
السورية وطبقا لبذه الاتفاقية. 


البند الرابع : ستعوض كل حكومة مالكي الأراضي والملكيات المصادرة من أجل 
مشروع اليرموك وفقا للقوانين سارية المفعول لكلتا الحكومتين. وسوف تحسم سوريا 
كل الطلبات المتعلقة بحقوق المياه وتعوض المالكين. أما الأردن فسوف يتحمل مسئولية 
دفع كل التعويضات والنفقات التي أنفقتها سوريا Lad‏ يتعلق بالاكتساب والحقوق 


SM 


البند الخامس : يكون من الملزم استخدام عمال أردنيون وسوريون لإنشاء مشروع 
والصيانة. وستتم معاملة شركات الإنشاء الحكومية السورية بنفس أسلوب معاملة 


Asay Neo +‏ عند تشييد هذا المشروع. 


البند السادس : ينفذ الأردن تصميم وإنشاء سد الوحدة على ارتفاع ٠٠١‏ مترء 
ويتضمن المشروع عمل قناة تصريف بوابية لتخزين مياه نهر اليرموك» وذلك بعد ملا 
كل السدود السورية المذكورة في الملحق المرفق بالمياه. ويكون لسوريا الحق في الاحتفاظ 
بكل المياه المخزنة في هذه السدود كجزء مكمل لحقوقها في هذه الاتفاقية. ويجب تصميم 


YAA الملاحق‎ 


سد الوحدة بحيث يتحمل التعلية في المستقبل بغرض تخزين كميات أكبر من المياه؛ إذا 
وجدت US‏ الحكومتين أن ذلك مجزيا اقتصاديا وتمكنا فنا. 


البند السابع 2 “V/V‏ محتفظ سوريا GF‏ التخلص من مياه كل الجداول التي تنبع في 
أراضيها في حوض اليرموك وروافده؛ ما عدا المياه التي تكون مصادرها في اتجاه المنبع 
من السد وعلى ارتفاع أقل من ۲٠١‏ متر. كما تحتفظ سوريا GEL‏ في أن تستخدم المياه 
من النهر أو من روافده أسفل السد لري الأراضي السورية الواقعة في الحوض الأدنى 
للنهر. 

-Y/Y‏ يكون للأردن الحق في استخدام المياه المطلقة من الخزان ومحطة توليد 
الطاقة عند سد الوحدة من أجل توليد القوة الكهربائية. 

“P/V‏ تقسم الكهرباء التى سوف يتم توليدها من سد الوحدة بين الأردن 
وسوريا بنسبة AYO‏ للأردن و٥۷‏ لسوريا. 


البند الثامن : تكون سوريا مسئولة عن تنفيذ ترحيل خط سكة حديد الحجاز بالطريقة 
التي يتطلبها تشييد المشروع » وكذلك إنشاء كل السكك الحديدية:؛ SLM‏ والأعمال 
المطلوبة للمشروع » ويلتزم الأردن بدفع كل التكاليف اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال. 
البند التاسع : يتم تشكيل لحنة أردنية - سورية تتألف من أعضاء من كلتا الحكومتين 
فخ اد[ یل bog ph‏ هذه الاتفاقية؛ تنظيم الحقوق والالتزامات التى وافقت عليها 
وتعهدت بها كلتا ا لحكومتين › GUIS‏ ممارسة هذه الحقوق والالتزامات استعدادا لكل 
الحالات التي قد تنشأ عند التطبيق. 

وتعتبر هذه اللجنة المشتركة هيكلا قانونيا (هيكل له شخصية فقهية) يتمتع 
أعضاؤه بامتيازات دبلوماسية وحقوق في الحكومة التي لا يمثلونها. وتتضمن اللجنة 


” المياه في الشرق الأوسط‎ TA. 


المشتركة ثلاثة أعضاء من كل حكومة» بشرط أن يكون أحدهم بدرجة نائب وزير أو 
وكيل وزارة. ويكون للجنة المشتركة الحق فى طلب نصيحة الخبراء أو المستشارين › 
توظيف مساعدين؛ فنيين ومستخدمين من بين مواطني كلتا الدولتين أو من دول 
أخرى حسبما يتطلب تنفيذ عملها. أما التمثيل أمام الأجانب فيكون من قبل كلا 
الرئيسين بشكل مشترك وليس منفصلا. واللجنة المشتركة هي البيكل المسئول طبقا 
لشروط هذه الاتفاقية وسوف تقوم بتنفيذ كل المسؤوليات التي عهدت إليها لإكمال 
المشروع والانتفاع بالفوائد المرجوة منه بأفضل طريقة ASS‏ 

وفي UL‏ عجز اللجنة المشتركة عن التوصل إلى اتفاقية معينة؛ يقوم الأعضاء 
مباشرة بتقديم تقرير إلى حكومتيهما حيث تقوم الحكومتين بحسم النزاع فورا وإيجاد 
الحلول الموضوعية التي تضمن الأداء الصحيح للعمل وضمان حقوق الطرفين طبقا 
لقواعد الاتفاقية » وذلك عن طريق الاتصال المباشر للطرفين. 

وتقوم اللجنة المشتركة بعمل ترتيبات داخلية لتنظيم عملها يتم اعتمادها من 


البند العاشر : يكون للفئات التالية الحق في زيارة الأراضي التي تقوم عليها أعمال مشروع 
الوحدة : المستخدمون» ممثلو LIS‏ الحكومتين» أعضاء اللجنة المشتركة » مستخدمو المنظمات 
الفنية العاملين في المشروع الذين لهم تفويض من اللجنة المشتركة والذين يحملون وثائق 
تعريف خاصة. كذلك يكون لہذه الفئات الحق في زيارة الأراضي المجاورة إذا وجدت اللجنة 
المشتركة ذلك ضروريا من أجل تنفيذ الدراسات» الأعمال الاستكشافية » أعمال الإنشاءء 
الإدارة والصيانة بدون اللجوء إلى الإجراءات التي تستلزم استعمال جوازات السفر أو أية 
قوانين أو تنظيمات سارية المفعول من قبل الحكومتين» بشرط أن تبقى القوانين الحلية 
للحكومتين داخل أقاليمهم الخاصة محل التنفيذ في جميع المجالات الأخرى. 


الملاحق ۲۹۱ 


البند الحادي عشر : توافق الحكومتين أن تقوم كل في أراضيها بعمل الإجراءات 
الضرورية لتجنب أو تقليل تجميع الغرين في خزان المياه بين البلدين. كما سوف تقوم 
كل حكومة بأخذ التدابير اللازمة للتحكم في مجرى el‏ التعرية » التشجير وتطور نمو 
العشب. وكذلك بعض الأمور الأخرى التي تساعد في تحقيق الفائدة القصوى من 
القدرة الكاملة للخزان. ويتحمل الأردن تكاليف كل هذه الإجراءات. 





البند الثاني عشر : يحق للحكومتين استخدام البحيرة كل فى أراضيها wary‏ 
للانتفاع بها وتشغيلها وضياتتها فن أجل أغراض السياحة والثروة السمككدة بالطريقة 
التي لا تؤثر بها ولا تتداخل مع إدارة وتشغيل سد الوحدة. 


البند الثالث عشر : تبقى الحدود بين البلدين بدون تغيير كما كانت قبل إنشاء سد 
الوحدة وسوف تعتبر كأنها مرسومة على سطح المياه. 


البند الرابع عشر : يتم التصديق على هذه الاتفاقية من السلطات المختصة 
للحكومتين» وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل الوثائق المصدقة. أما الشروط التي 
يحتمل أن تعدل بالملاحق فسوف تستمر سارية المفعول حتى تلغى المعاهدة وتستبدل 
بأخرى معتمدة من الحكومتين لبذا الغرض. 

وتأكيدا لما هو مذكور corel‏ فقد وقع she‏ الحكومتين عليها وديلوها بتوقيعاتهم 
وأختامهم الخاصة. 

وبهدا تعتبر الاتفاقية التي وقعت بين الحكومتين في دمشق يوم الرابع من يونيو عام 
۴۳ م للاستفادة من مياه نهر اليرموك لاغية. 


وقعت في عمان في الثالث من سبتمبر /19/1م. 


... المياء فى الشرق الأوسط‎ ray 


عن حكومة المملك الأردنية الباشمية عن حكومة الجمهورية السورية 
زايد الريفي الدكتور عبدالرؤوف القاسم 
لسن ET‏ رئيس الوزراء 


الملحق 

يسجل الملحق أسماء» الارتفاع فوق سطح البحر والقدرة التخزينية لخمسة 
وعشرين سدا واقعة في الأراضي السورية على الروافد الشمالية التالية لنهر اليرموك : 
الثاباه )0 سدود)ء الزيري )0 سدود)ء الأرام ٤(‏ سدود) الألان ٤(‏ سدود) والروقاد 
V)‏ سدود). وتبلغ القدرة التخزينية الكلية لبذه السدود WV‏ ميلون م » منها ٠١‏ 
مليون م" تخص فقط سد كودنيه على نهر الروقاد. 


ray الملاحق‎ 


الاتفاقية بين جمهورية السودان والجمهورية العر ببة Stoel‏ للافادة الكاملة من مياه النيل ٠‏ 

وقعت فى القاهرة» ۸ نوفمبر 1105 م. 

نظ ) OV‏ نهر اليل ف حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا ولزيادة إيراده 
للانتفاع التام بمياهه لصاح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير 
النظم الفنية المعمول بها OYI‏ 

oY bs,‏ هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين 
الجمهوريتين لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلية. 

ونظراً إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة ۱۹۲۹م" قد نظمت gam‏ 
salut‏ ا SE‏ وله يشمل مداها IE‏ كاملا لياه النهرء فقد اتفقت 
اجمهوريقان غلى be,‏ ياتى : 


ارلا SU Gall:‏ 
aa‏ يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى توفي 
هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لبا قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات 
ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنها في هذا الاتفاق. ومقدار هذا ٤۸ GAN‏ بليون من 

الأمتار Gell‏ يكرا قد معد lg‏ 
e‏ كلوق عا dy gem us‏ السوداق في الوقت الخاضرعى حقها المكتسب 
قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها. ومقدار هذا RETIER ETE‏ 


Ol geal Are 3 سنا تكتر‎ Aus 





)1\( سلسلة معاهدات الأمم المتحدة OT‏ رقم 1014 ۱۹۹۳ (إصفحة (VE-1E‏ النص hel‏ : اللغة العربية, سجلت في ۷ 
pips‏ 355١م‏ بواسطة الجمهورية العريية المتحدة. 


5 المياه في الشرق اللأوسط ... 


Lb‏ : مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين 

N‏ لضبط مياه النهر لنهر والتحكم في منع انسياب مياهه إلى | البحرء توافق 
امحمهوريتان على أن تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالي عند أسوان: 
كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزي: ل المستمر على النيل. 

“١‏ ولتمكين السودان من استغلال نصيبه » توافق الجمهوريتان على أن تنشيء 
جمهورية السودان خزاد الروصيرص على النيل الأزرق وأي أعمال أخرى تراها 
جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها. 

WY‏ يحسب صاف الفائدة من السد العالي على أساس متوسط إيراد النهر 
الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحالي all‏ بنحو ۸٤‏ بليون سنوياً من الأمتار 
المكعبة. . ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين: وهي المشار إليها فى 
البند (أولا) مقدرة عند أسوان» كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين ن المستمر فى السد 
العالى > فينتج من ذلك Glo‏ الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين. 

= يوزع ge‏ فائدة السد العالي الوه عنة في البدد السابق بين الجمهوريتن 
بنسبة ١1.0‏ للسودان إلى ۷.١‏ للجمهورية العربية المتحدة, متى ظل متوسط الإيراد في 
المستقبل في حدود متوسط الإيراد المنوه ه عنه في البند السابق. . وهذا يعني أن متوسط 
الإيراد إذا ظل مساويا لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر ب pty ۸٤‏ 
وإذا ظلت فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالى بعشرة بليونات» gle ol‏ 
فائدة السد العالي يصبح في هذه الحالة ۲۲ بليونا؛ ويكون نصيب جمهورية السودان 
9 بليون ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 9 بليون. ويضم هذين النصيبين إلى 
حقهما المكتسب OP‏ نصيبهما من صاف إيراد النيل بعد تشغيل السد العالي الكامل 
يصبح VAS‏ بليون لحمهورية السودان 00,05 بليون للجمهورية العربية المتحدة. فاذا 


Yao الملاحق‎ 


زاد المتوسط ء فان الزيادة في She‏ الفائدة ASU‏ عن زيادة الإيراد تقسم مناصمه بين 
الجمهوريتين. 

OLS U -0‏ صاف فائدة السد العالي المنوه عنه في MEN‏ يستخرج من 
متوسط إيراد النهر الطبيعى عند أسوان في سنوات القرن الحالي» مستبعدا من هذه 
الكمبة الحقوق المكتسبة للبلدين وفواقد التخزين المستمر في السد العالي» فإنه من 
المسلم به أن هذه الكمية ستكون محل مراجعة الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليه 
من بدء تشغيل خزان السد العالي الكامل. 

1 توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية 
السودان مبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيهات المصرية تعويضا شاملا عن الأضرار 
التي تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة التخزين في السد العالي لمدنسوب \AY‏ 
(مساحة) ويجري دفع هذا التعويض بالطريقة التي اتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا 
الاتفاق. 

۷- تتعهد حكومة جمهورية السودان OL‏ تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلما 
وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين» بحيث يتم 
نزوحهم عنها نهائيا قبل يوليه سنة 1111 م. 

۸- من المسلم به أن تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج 
ae‏ استغناء الجمهورية العربية المتحدة عن التخزين في جبل الأولياء. ويبحث الطرفان 
المتعاقدان ما يتصل بهذا الاستغناء في الوقت المناسب. 


soo dae i لياق الشرق‎ van 


Wu‏ : مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل 

نظرا لأنه تضيع الآن كميات من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وب 
الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط : من el‏ العمل على عدم ضياعها زيادة لإيراد 
النهر لصاح التوسع الزراعي في البلدين» فإن الجمهوريتين توافقان على ما يأتى : 

IP Ai‏ جمهورية السودان - بالاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة - إنشاء 
مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل 
Az‏ الزراف وبحر الغزال وفروعه ؛ ونهر السوباط وفروعه» وحوض النيل الأبيض. 
ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينهما 
days‏ ويسهم كل منهما في جملة التكاليف بهذه النسبة أيضا. وتتولى جمهورية 
السودان الإنفاق على المشروعات المنوه عنها من مالباء وتدفع الجمهورية العربية 
المتحدة نصيبها في التكاليف بنفس نسبة النصف المقررة لها في فائدة هذه المشروعات. 

8 إذا دعت حاجة الجمهورية العربية المتحدة؛ بناءً على تقدم برامج التوسع 
الزراعي الموضوعة إلى البدء في أحد مشروعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها 3 الفقرة 
السايقة يعد إقراره من الحكومتين+ ق وقت لا تكون ساجة جمهورية السودان قد 
دعت إلى ذلك OF‏ الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذي 
يناسبها للبدء في المشروع ‏ وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الأخطار تتقدم كل من 
الجمهوريتين ببرنامج للانتفاع بنصيبها في المياه التي يدبرها المشروع في التواريخ التي 
lass‏ هذا الانتفاع » ويكون هذا البرنامج ملزما للطرفين. وعند انتهاء السنتين» فان 
الجمهورية العربية المتحدة تيدأ في التنفيذ بتكاليف من عندها. وعندما Lg‏ جمهورية 
السودان لاستغلال نصيبها طبقا للبرنامج المتفق عليه» فإنها تدفع للجمهورية العربية 


الملاحق yay‏ 
المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة 
المشروع ؛ غل آل تتجاوز حصة أى من الجمهوريتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع. 


رابعا : التعاون الفني بين الجمهوريتين 

-١‏ لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين » وللسير يي البحوث 
والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة cool pl‏ وكذلك لاستمرار الأرصاد 
المائية على النهر في أحباسه العلياء توافق الجمهوريتان على أن تنشأ هيئة فنية دائمة من 
جمهورية السودان ومن الجمهورية العربية المتحدة» بعدد متساو من كل منهما يجري 
تكوينها عقب توقيع هذا الاتفاق» ويكون اختصاصها : 

أ) رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النيل؛ 
والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة تتقدم بها إلى 
حكومتي الجمهوريتين لإقرارها. 

ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان. 

ج) تضع البيئة نظم تشغيل الأعمال التي تقام على النيل داخل حدود 
السودان» كما تضع نظم التشغيل للأعمال التي تقام خارج حدود السودان للاتفاق 
مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات. 

د) تراقب البيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار إليها في الفقرة ج بواسطة 
المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفي الجمهوريتين؛ فيما يتعلق بالأعمال 
المقامة داخل حدود السودان» وكذلك خزان السد العالي وخزان أسوانء وطبقا لم 


يبرم من اتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها. 


© المياه في الشرق الأوسط ... 


U (a‏ كان من cel‏ أن تتوالى السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالى ا نخفاض 
مناسيب التخزين بالسد العالي لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب احتياجات 
البلدين كاملة في أي سنة من السنين» فإنه يكون من عمل البيئة أن تضع نظاماً U‏ 
ينبغي أن تتبعه الجمهوريتان لمواجهة مثل :هذه الحالة في السنوات الشحيحة بما لا يوقع 
ضررا على أي منهماء وتتقدم بنوصياتها فى هذا الشأن لتقرها الكومتان. 

؟- لتمكين اللجنة من ممارسة اختصاصها المبين في البند السابق » ولاستمرار 
رصد مناسيب النيل وتصرفاته في كامل أحباسه العلياء ينهض بهذا العمل تحت 
الإشراف الفني للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة فى 
السودان Gy‏ الجمهورية العربية المتحدة وف أوغندا. 

SH قرارا مشتركا يتككوين البيفة الفنية المشتركة وتديير‎ Olea SHI قضدر‎ -T 
اللازمة لها من اعتمادات البلدين. وللهيئة أن تجتمع في القاهرة أو الخرطوم حسب‎ 
ظروف العمل. وعليها أن تضع لائحة داخلية تقرها الحكومتان لتنظيم اجتماعاتها‎ 
وأعمالبا الفنية والادارية والمالية.‎ 


خامسا : أحكام عامة 
= عندما تدعو الحاجة إلى إجراء أي بحث في شؤون مياه النيل مع أي بلد من 
البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين » فإن حكومتي جمهورية السودان 
والحمهورية العربية اللتحدة يتفقان على Gly‏ موحد بشأنه بعد دراسته a3 ‚ac‏ البيئة 
الفنية المشار إليها. ويكون هذا الرأي هو الذي تجرى البيئة الاتصال بشأنه مع البلاد 
المشار إليها. 
paul ll‏ البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج حدود 
الجمهوريتين» فإنه يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع - بالاتصال 


TTS الملااحق‎ 


بالمختصين 3 حكومات البلاد ذات الشأن - كل التفاصيل الفنية الخاصة Lash‏ ونظم 
التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال. وبعد إقرار هذه التفاصيل واعتمادها من 
الحكومات المختلفة يكون من عمل هذه at‏ الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه 
الاتفاقات all‏ 

-Y‏ إلى أن البلاد التي تقع على الئيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين قد 
طالب a‏ ق عي العا ققد اق sea‏ رجا على omy OF‏ بويا سالب م 
البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنهاء وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من 
„af ls,‏ ليلد متها أو لآخرء فإن هذا القدر سوبا عند TI PER‏ سه 
فتاضقة Lug‏ 

وتنظم الميئة الفنية المشتركة المدوه عنها في هذا الاتفاق مع المختصين في البلاد 
الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها. 


سادسا : فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالي الكامل 

نظرا OY‏ انتفاع الجمهوريتين بنصيبهما الحدد لبما في صافي فائدة السد العالي لن 
يبدأ قبل بناء السد العالى الكامل والاستفادة منه؛ فإن الطرفين يتفقان على نظام 
توسعهما الزراعي في فترة الانتقال من الآن إلى قيام السد العالي الكامل بما لا يؤثر 
على مطالبهما المائية الحاضرة. 


سابعاً : يسرى ها الاتفاق بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعافدين: غلى أن 
يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق الدبلوماسي. 


... المياه في الشرق الأوسط‎ or 
والملحق رقم ۲ (أ) و (ب) المرفقان بهذا الاتفاق جزء لا يتجزأ‎ ١ ثامنا : يعتبرالملحق رقم‎ 
حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ ۷ جمادى الأولى سنة‎ 


۹ه الموافق A‏ نوفمبر سنة 19404م. 


عن الجمهورية العربية المتحدة عن جمهورية السودان 
(إمضاء) (إمضاء) 


زكريا حي الدين اللواء طلعت فريد 
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